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 ر شامل على جميع الأصعدةما خلفته من دماو بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
بدأت أغلب دول العالم في طريق ، فته من انتهاك سافر لحقوق الإنسانما عرو
تشريعات جديدة يكون محورها الأساسي الحفاظ  إصدارالتشريعي من خلال  الإصلاح
 مصالح الأفرادو ل اعتداء يمس بحقوقمن خلال تجريم ك، على قيمة الإنسان
صفة التجريم  إضفاءأن  اعتبارعلى  –اعتبارها جريمة جنائية تستوجب جزاء جنائي و
في مرحلة لاحقة إلى ى ما أد –غير مشروع الوسيلة الوحيدة أمام المشرع  على سلوك
لتدخل القانون  الاجتماعيعلى نحو كشف معه رفض الضمير ، تضخم قانون العقوبات
خاصة في ظل ما لحق بتلك المجتمعات من ، ددة حالجنائي في تنظيم مجالات م
 العبء ىيستشعرون مدسياسية جعلت الأفراد و اقتصاديةو وثقافية رات اجتماعيةيتغي
أصبح المساس بها ،نون الجنائي لمصالح اجتماعية لثقيل الذي يترتب على حماية القاا
لا يكشف  على نحوو متكررو بشكل منتظم يمكن أن يقع بواسطة أي فرد في المجتمع
  .لديه عن وجود أي خطورة إجرامية
ليس و اتجاه حديث يحث على اعتبار القانون الجنائي الوسيلة الأخيرة نشأ لهذا
ستعان ي حيث أصبح لا ،المختلفة الوحيدة لتوفير الحماية اللازمة للمصالح الاجتماعية
مشروعة إلا إذا ثبت عجز الحلول القانونية بالحل الجنائي في مواجهة الأفعال الغير 
طأة تدخل القانون الجنائي خاصة في بعض ومن  خفيفسعيا للتو ،تهفي مواجه ىالأخر
إلى الاستعانة بحلول قانونية تكفل  الأوروبيةلجأ المشرعين خاصة في الدول  المجالات
تتناسب مع  نظرا لما ينطوي عليه من شدة لا،التخلي عن الحل الجنائي بصفة عامة 
الذي أصبح في نظر المجتمعات الحديثة لا يحتوي على و، الفعل أو السلوك المقترف
التي غذتها مجموعة من ، ولح اجتماعية جوهرية ترتب هذا الجزاءامساس بمص
التي لم و حلول بديلة عن العقوبات الجنائية يجادالنظريات الفقهية التي سعت كلها إلى إ
تتمثل و لم تنل بعد حقها من البحثو ديد مضمونها تحديدا كافياتح على يستقر الفقه بعد





 ،يقصد به التحول عن القانون الجنائي لصالح نظام قانوني أخرو الحد من العقاب -أ 
يصبح و حيث يتم رفع الصفة التجريمية عن فعل ما غير مشروع طبقا لقانون العقوبات
يقرر له  مشروع من ناحية قانون آخر لكن يظل غيرو، مشروعا من الناحية الجنائية
 .جزاءات آخري غير جنائية
هذا  بمشروعية الاعترافو يقصد به إلغاء تجريم سلوك معينو الحد من التجريم -ب 
 .لا يخضع لأي نوع من العقاب  بالتاليو السلوك من الناحية القانونية
الجنائي  يقصد به كل وسيلة يستبعد بها الأجراءو التحول عن الأجراء الجنائي  -ج 
يخضع المخالف أو المذنب لبرنامج غير جنائي و تتوقف به المتابعة الجنائيةو، العادي
 .في المجتمع  أخرىيساعده على الإندماج مرة 
إلى التخفيف من حدة العقوبة  ىمن خلال هذه النظريات يتضح لنا كيف أنها تسع
لتي لا تصل إلى درجة الجنائية عن طريق اتخاذ بدائل لها خاصة فيما يخص الأفعال ا
فائدة مرجوة من  بالتالي فلا، والخطورة على مصالح المجتمعو كبيرة من الجسامة
 تمثلتالتي و بديلة عن تلك الجنائية ضرورة اتخاذ عقوباتعليه و تدخل القانون الجنائي
توقع بواسطة ، ويدة للنشاط قمالية أو م أكانت سواء أساسا في الجزاءات الإدارية
هي التي محور و لك تحت رقابة السلطة القضائيةذيتم و إداريةبإجراءات و الإدارة
في  حيث أثارت فينا هذه الأفكار المستحدثة على السلطة القانونية رغبة جامحة، دراستنا
نجع أسلوب في التخفيف من أخوص غمار البحث عن الجزاءات الإدارية التي تعد 
أخر في  ىمنح أخذتو ذت في التوسع بلأخ هذه الجزاءات، وطأة العقوبات الجنائية
أطلق عليه و العديد من الدول إلى درجة أن بعض الدول أصدرت تشريعا مستقلا بذاته
  .إيطالياو في كل من ألمانيا حالالعقوبات الإداري كما هو ال تسمية قانون
 طور في مجال الجزاءات الإدارية كان نتيجة لجهود مضنية فقهيةتهذا ال
أنها في ظاهرها و خاصة،لها إلى التأصيل لفكرة الجزاءات الإدارية قضائية سعت كو
ال يعد أهم زلاو خطيرا لمبدأ الفصل بين السلطات هذا الأخير الذي كان انتهاكاتشكل 





 السلطة العامة تيازاتاملما تتمتع به من و هي بصدد القيام بأنشطتهاو فالإدارة 
 حسن سير المرفق العام تضمن بها ما تراه مناسبا من إجراءات اتخاذخولها المشرع ،
دارية على كل من إلو كان ينطوي على توقيع عقوبة و حتىتحقيق المصلحة العامة و
   .المعمول بها التنظيميةو مخالف النصوص القانونية
جزاءات الإدارية العامة التي موضوع الرقابة على المن هنا تظهر أهمية 
الحديثة  أهم موضوعات القانون الإداري من فقد أضحى،تفرضها الإدارة على الأفراد 
 جود علاقة قانونية بين الإدارةو خاصة أنه يمس جميع الأفراد دون الحاجة إلى
هذه الأخيرة عن غيرها من الجزاءات التي بالرغم من كونها  زيمهو ما يو ،الأفرادو
ة عن جهة إدارية إلا أنها لا تدخل في نطاق بحثنا لأنها تتخذ من العلاقة القانونية صادر
   .التأديبيةو المخاطب بها مسوغا لإصدارها كالجزاء التعاقديةو الإدارةالقائمة بين 
وعلى هذا الأساس يمكن حصر أهمية الدراسة من ناحيتين أساسيتين ناحية 
  .موضوعية خرىأو قانونية
التحليل و القانونية تتجلى أهمية البحث من خلال الوقوف بالدراسة ناحيةبالنسبة لل
التي نلمس من خلالها موقف  متنوعة من النصوص القانونيةو على مجموعة كبيرة
كان  سواء ما غيره من النصوص التشريعية في الأنظمة المقارنةو المشرع الجزائري
ت نموذجا قانونيا مستقلا للعقوبات نبالتي ت الأنظمةفي التشريع الفرنسي أو غيره من 
  .الإدارية
كما تظهر أهمية الموضوع أيضا من الناحية القانونية في الوقوف على كيفية 
 الآلياتو ذلك بالبحث في الأساليبو، تعامل المشرع الجزائري مع هذا الموضوع
بصدد  هيو من تعسف الإدارة القانونية التي أقرها هذا الأخير لحماية مصالح الأفراد
أو رقابة القاضي الإداري سواء  سواء من خلال الرقابة الإدارية، ممارسة صلاحياتها
أو في ،الذي يقضي بأن القاضي الإداري هو قاضي مشروعية و في ظل المذهب المقيد
ول له مد سلطاته الرقابية إلى السلطة التقديرية خالقضائية الحديثة التي ت الاتجاهاتظل 





ن أساسا في أن موضوع الدراسة كمأما أهمية الدراسة من الناحية الموضوعية فت
بالتالي فهو يحتاج إلى المزيد ، والإدارييعد من المواضيع الحديثة على ساحة القانون 
في هذا البحث بغية تنوير طريق كل من يسعى إلى البحث و التفصيلو من الدراسة
يجعل من  ما يتميز بها الجزاء الإداري إلى أن خاصية العمومية التي إضافة، المجال
من بين أهم المواضيع التي ينبغي الإحاطة بها  اتموضوع الرقابة على هذه الجزاء
التحليل من أجل الوقوف على أهم الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد من و بالدراسة
  .تعسف الإدارة 
الجديد للسياسة الجنائية  جهأهمية الموضوع أيضا في أنه يمثل التو كما تظهر
خاصة بالنسبة للأفعال  ،من تدخل القانون الجنائي بكل الوسائل للحدى الحديثة التي تسع
التي لا تشكل مساسا كبيرا بالمصالح الاجتماعية في إطار سياسة البحث عن بدائل 
الذي أصبح ينفر من  الاجتماعي الضميرو شيلا تتما التي أصبحتو ،للعقوبات الجنائية
بالتالي ضرورة البحث عنة و أنها لا تحقق الغرض من العقوبةو هذه الجزاءات خاصة
أثار فينا الرغبة  الذي الأمر، التي جاءت في صورة الجزاءات الإداريةو عقوبات بديلة
يلعبها هذا خاصة في الأهمية التي  سة موضوع الرقابة على الجزاءات الإداريةرالد
إليها إلا أنه  الإشارةالتي سبق و على السواء الإدارةنشاط و الأفراد ةالموضوع في حيا
  : في النقاط التالية دوافع اختيارنا لهذا الموضوعو يمكن جمع أسباب
 ،الإداريالعامة يعتبر من احدث مواضيع القانون  الإداريةإن موضوع الجزاءات  -
 التنقيب إذ يمس بالأفراد من جهةو الدراسةو خصب لكل من يريد البحث فهو ميدان
  . أخرىفي جهة  السلطة العامة امتيازبالإدارة صاحبة و
 فقها للجدل إثارةيعتبر موضوع الجزاءات الإدارية العامة من أكثر المواضيع  -
هو و لازال يعد من أهم مكتسبات الدولة الحديثةو أنه يمس بمبدأ كانو خاصة قضاءو
الأصل العام هو أن السلطة القضائية هي التي خولها  إذا أن، الفصل بين السلطات مبدأ
 الحد الفاصل بين العقوبة الجنائية ما هوفسلطة توقيع العقوبة  القانونو الدستور





 ،ستناامحورية في درو يةمسألة جوهر الإداريةتعتبر مسألة الرقابة على الجزاءات  -
فهي التي تبين لنا مدى تحكم المشرع في مسألة سلطة الإدارة في توقيع الجزاء من 
فالرقابة ، في جميع تصرفاتها الوقوف على مدى خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية خلال
 الضمانة الحقيقة لمشروعية الجزاء الإداري من جهةهي  سواء كانت إدارية أو قضائية
  .أخرىمن تعسف الإدارة من جهة  الأفرادمصالح و حقوق ةحمايو
 هو الرغبة الذاتية الجامحةو ،السابقة نضيف سبب شخصي الأسبابإلى  افةظإ
 لما له من علاقة مباشرة بحياة الإداريالملحة في تناول موضوع حديث في القانون و
  .حيصالتمو الرفوف على خبايا على هذا الموضوع بالبحث الأفراد من خلال
على أهمية موضوع الدراسة قررنا تحمل عبئ البحث في هذا  وقوفناو بعد
توسع موضوع  أهمها، بمجرد بدئنا في البحث قابلتنا جملة من الصعوباتو الموضوع
لذا كان لزاما علينا إخراج ، الإدارةالجزاءات الإدارية إذا أنه يمس جميع تصرفات 
التي تتخذ من خصوصية العلاقة القائمة بين و من نطاق بحثنا الإداريةبعض الجزاءات 
  .الأفراد مسوغا لقبولهاو الإدارة
ع المتخصصة في جبعقبة قلة المرا اصطدمنا حتىوما أن تجاوزنا هذه العقبة 
إلا أننا تجاوزنا هذه العقبة من خلال التنقل ، هذا الموضوع لحداثةهذا البحث نظرا 
إلى  إضافة ،في الدول العربية معاتغيرها من الجاو لمجموعة من جامعات الوطن
المتخصصة أيضا زيارة مجموعة من المكتبات و زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب
كل هذا سهل لنا الحصول على مجموعة متنوعة من المراجع المتخصصة  ،في فرنسا
  .لنا طريق البحث أنارتالتي 
بتوسع هذا  ااصطدمنوبما أن الدراسة ستركز على التشريع الجزائري فقد 
ة بأكبر عدد ممكن من الأمثلة على الجزاءات الإدارية عانتم علينا الاستحالموضوع ما 
ق الكبير في هذا المجال في حقيقة الأمر ئكما أن العا ،لا الحصر على سبيل المثال
إلى صعوبة الحصول على  افةظبالإ ،القضائية الجزائرية الأحكامندرة  ن فيكمي





ا من خوص غمار البحث نعنميلم  ذلك السابقة إلا أن وبالرغم من كل العقبات
  .للأسباب السابق ذكرهافي هذا الموضوع 
  :البحث إشكالية
  في أساساتتمثل 
ا للجزاءات اما قانونيظقد تبنى نيمكن القول بأن المشرع الجزائري  ىإلى أي مد
في هذا  الإدارةيحقق من خلاله الموازنة بين تحقيق الهدف من تقرير سلطة  الإدارية
 هل هناك آليات رقابة فعليةو الأفرادمصالح و على حقوق المحافظةبالقابل و المجال
  سلطاتها ؟ استعمالفي  الإدارةتعسف فعالة في النظام القانوني الجزائري تضمن عدم و
الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام القانوني  موضوع إن دراسة
بحثنا يحتم علينا الاستعانة بمجموعة متنوعة من  إشكاليةى لع الإجابةو الجزائري،
توضيح المعلومة و مناهج البحث العلمي التي تتكامل فيما بينها بغية تجلية الصورة
 :تمثل أساسا فياعتمدنا عليها في دراستنا ت المناهج التيو للقارئ
  :المنهج التحليلي
لابد منها نظرا لطبيعة الموضوع التي تستدعي تحليل  هذا المنهج كان ضرورة
خاصة فيما يتعلق بالخلاف الفقهي الذي ثار بغية تحديد مفهوم محدد للحد ،آراء الفقهاء 
بروز البنية الأساسية ل البحث عن بدائل للعقوبة الجنائية التي تعد بحقو ،من العقاب
عليه كان لزاما علينا في نطاق و، طفوها على الساحة القانونيةو الجزاءات الإدارية
  .القضاء من الجزاءات الإداريةو بحثنا الاستعانة بهذا المنهج لتحليل موقف الفقه
  :المنهج المقارن
بالرغم من أن دراستنا ستركز على موقف المشرع الجزائري من الجزاءات 
إذا أن ، رقابة عليها إلا أن هذا لم يمنعنا من الاعتماد على هذا المنهجآليات الو الإدارية
 هذه الأطروحة الكثير من النقص إلا اعترىو الاعتماد عليه كان أكثر من ضرورة
آليات و العامة لأنه ما كان لنا الفصل إلى تحديد مفهوم الجزاءات الإدارية ،الغموضو
ائري لولا البحث في التشريعات المقارنة خاصة الرقابة عليها في النظام القانوني الجز





تقدير مدى نجاعتها في النظام و كما أنه لم يكن لنا أن نقف على آليات الرقابة
في خاصة ،القانوني الجزائري لولا البحث في اجتهادات القضاء الإداري المقارن 
أن الرقابة على الجزاءات الإدارية لها مجال واسع في قضاء مجلس أضف إلى فرنسا 
بين و القيام بالمقارنة بينهاو بها بالتالي كان لزاما علينا الاستعانةو ،الدولة الفرنسي
  .موقف مجلس الدولة الجزائري 
  
  :المنهج التاريخي
نظرا لطبيعة الموضوع  إن الاستعانة بالمنهج التاريخي هو حتمية لا بد منها 
متابعة التطورات التي لحقت و التي استلزمت علينا ذلك فما كنا لنستطيع الوقوف،
 .بالموضوع لولا الاستعانة بهذا المنهج في شتى مراحل تطورها
  :تقسيم الدراسة
قسمنا أطروحة بحثنا إلى ثلاث أبواب  الرئيسيةالبحث  إشكاليةللإجابة على 
  :ليعلى النحو التا رئسيه
  .العامة الإداريةتحت عنوان تأصيل الجزاءات :  التمهيديالباب 
 الإداريةأردنا من خلاله الوقوف على الأساس الفقهي لبروز فكرة الجزاءات 
ذلك في الفصل الأول منه تحت عنوان نظرية الحد من العقاب و، على الساحة القانونية
  .ةلموضوع الدراس الأساسيةالقاعدة التي تعد الجنائي 
وتناولنا في الفصل الثاني تحت عنوان الجزاءات الإدارية العامة في النظام 
دراسة و غيرها عما يشابههاو الإداريةمفهوم الجزاءات  تناولنا فيهو القانون الجزائري
  .كيف نظمها المشرع الجزائريو هايتمسألة دستور
ارية على فجاء تحت عنوان الرقابة الإد الأطروحةمن هذه  الأولأما الباب 
في الأول  ناتناول، أساسينذلك في فصلين و ضمانات مشروعيتهاو الجزاءات الإدارية
الضامن و أنه الحامي باعتبارمن خلال التركيز على مبدأ المشروعية  الإداريةالرقابة 
سواء كانت تلقائية أو بناءا عل  الإداريةأيضا الرقابة و ،الإدارية قراراتاللمشروعية 





ما  سواء،أما الفصل الثاني فتناولنا فيه ضمانات مشروعية الجزاءات الإدارية 
إلى ضمان  ىالتي تسعو تعلق منها بالضمانات الشكلية أو الإجرائية أو الموضوعية
  .مشروعية الجزاءات الإدارية
السلطة التقديرية  فجاء تحت عنوان الرقابة القضائية على نيأما الباب الثا
التي تعد الحامي و ،الجزاءات الإدارية العامة ة في تحديد الجزاءات الإداريةللإدار
 ذلك في فصلينو الإدارةمن كل تعسف قد يصدر من جانب  الأفرادلحقوق  الأصيل
تناولنا في الأول الرقابة القضائية التقليدية على الجزاءات الإدارية أو رقابة  ،رئيسيين
الحديثة  القضائية تناولنا في الثاني الرقابةو، د للإدارةالمشروعية في إطار المذهب المقي
  .أو رقابة الملائمة  الإداريةالجزاءات  على
   .نسأل الله التوفيقو هكذا جاء تقسيمنا للدراسة
  
  





  تأصيل الجزاءات الإدارية العامة 
  
الات لم تكن جصلت إلى مو الأخيرة أبعادا جديدة الآونةظاهرة الردع في  تأخذ
رف ت  ـالفقـه ليع  لم يكن( II. ع. قبل الـ ح)فإلى زمن ليس ببعيد ، معهودة من السابق
خصوصية العلاقـة أو  جزاءات غير تلك التأديبية أو التعاقدية متخذا من بتوقيعللإدارة 
  حيث لـم يتقبـل ، مبررا لقبولهاو الخاضعين لها أساساو الرابطة التي تقوم بين الإدارة
لها بسلطة الردع من خلال تشاطر  الاعترافأن تتسع سلطة الإدارة إلى حد  –الفقه  –
  .الأصيل اختصاصهاالسلطة القضائية 
اطها فرض نفسـه علـي نش اتساعو إلا أن التطورات التي ألمت بعمل الإدارة
مع هـذه و ،ثابتة لزمن طويلو مستقرةو كانت مبادئإلى تغير  ىالواقع القانوني ما أد
 لا الحارسـة التـي من الدولـة الدولة  انتقالالتغيرات تعالت أصوات تنادي بضرورة 
بل لابـد ،وحدة الدولة فحسب و الدفاع عن سلامةو دورها حماية الأمن الداخلي يتعدى
حمايـة و لتصير متدخلة لتحقيق حاجيـات الأفـراد  اختصاصهاوسع من لها من أن ت
الأمر الذي دفع بها إلـى إصـدار العديـد مـن  ،الإدارية التابعة لها الهيئاتمصالح 
إلا أن هذه السلطة كانت من البداية تطبق ، التشريعات التي تخول الإدارة سلطة الردع
ل هـذا وت بعـض الـد تبنسرعان ما إذ ، ي أضيق الحدود إلا أن هذا لم يدم طويلا ف
 قـانون  اسمهمستقل و شاملو النموذج ووصل الأمر عندها إلى حد إصدار قانون كامل
أما المشرع الفرنسي الـذي ، يالإيطالو يالألمانالعقوبات الإدارية علي غرار المشرع 
لم إلا أنه  ،بسلطة الردع الإداري اعترفبالتالي و الإدارية الجزاءاتبدستورية  اعترف
 . الإيطاليو لم يصدر قانون العقوبات الإدارية على غرار المشرع الألمانيو يعترف
العديد مـن  نأما المشرع الجزائري فقد نهج منهج المشرع الفرنسي حيث ضم
مجموعة من القواعد القانونية التي تخول للإدارة سلطة توقيـع جـزاءات و التشريعات
  . إدارية على الأفراد




رة إليه أن فكرة تمتع الإدارة بسلطة الـردع جـاءت كنتيجـة ينبغي الإشا وما
خلق سلطة و نظريات مختلفة ساهمت كلها في نشأة أدى إلى بروزفقهي عسير  ضلمخا
  .البابهي التي سنتناولها بالتفصيل من خلال هذا و الردع الإداري
من خلال هذا التمهيد يتضح لنا جليا أن دراسة موضـوع تأصـيل الجـزاءات 
  :ية سيكون من خلال فصلين أساسيين يتمثلان فيالإدار
  .مبدأ تقييد تدخل القانون الجنائي :الأولالفصل 
  .ماهية الجزاءات الإدارية العامة: الفصل الثاني
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  مبدأ تقييد تدخل القانون الجنائي 
  
التي تعد الغاية الأسمى و لم يكن أمام المشرعين من أجل حماية مصالح المجتمع
بوسـائل  الاسـتعانة  ىسـو  ،لتجسيدها أي دولة مهما كان نظام الحكم فيها ىتي تسعال
طور الت استمراريةالحفاظ على و من أجل تحقيق أهدافها امستواهالقانون الجنائي على 
معهم المشرعون و إلا أن الأفراد، ول في بداية القرن الماضيدالصناعي الذي عرفته ال
بكثيـر الأمر الذي دفع  ،دم جدواها في كثير من الأحيانلبثوا أن أحسوا بقسوتها وع ما
الوسائل التي تهـدف إلـي و الدول إلى تضمين تشريعاتها الجنائية الكثير من النظم نم
ظـروف المعيشـة  حسـين تث على يحفجاء بعضها ، من حدة النظام الجنائي التخفيف
  . جاء الأخر ليتناول مسالة تنفيذ العقوبةو العقابية بالموئسات
تهدفان إلى تقييـد تـدخل الأخيرة كثر الحديث عن نظريتين جديتين  الآونةوفي 
  الجنـائي  همـا نظريـة الحـد مـن العقـاب القانون الجنائي فـي الحـد الأدنـى 
 ،(noitasilanimircéd aL)نظرية الحد من التجـريم و ،(noitasilanépéd aL)
   ( 1).ولهما بشدة من خلال المؤتمرات الدوليةااللتين تم تد
ل بجديـة دراسـة هـاتين وأول مؤتمر تنا( oigalleB) يوجبلاعد مؤتمر يو 
عليه فإنه ، وفاصلة بينهما النظريتين ثم توالت بعدها الدراسات الفقهية بغية وضع حدود
أي ، من الضروري للخروج بفكرة عامة عن نظرية الحد من العقاب والحد من التجريم
التي و ل علينا معرفة القواعد الأساسية التي قدمهايسه حتىالتفصيل و نتناولها بالدراسة
                                                
 :من أهم المؤتمرات التي تناولت النظريتين للإطلاع  )1(
 ed lanoitan ertnec 3791 ,oigalleB noitasilanimircéd al rus lanoitanretni euqolloC III -
 .elaicos esneféd te noitnevérp
 sed tnemetiart el te emirc ud noitnevérp al ruop seinu snoitan sed sergnoc eme5 -
 .5791 evèneG ,stnauqniléd
 esneféd ed lanoitanretni é étéicos al ed seduté’d seénruoj te sèrgnoc ,seuqolloc seL -
 .6791 sacaraC elaicos
 .0891, gruobsartS noitasilanimircéd al rus troppar ,eporuE’l ed liesnoC -
 ,ecnevorP-ne-xiA’d ellenimirc euqitilop ed selongapse xul ,oilati-ocnarf seénruoj III -
 ..2891 erbmetpes
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هو ما سنتطرق إليه في هذا و الإدارية العامة الجزاءاتساهمت بشكل مباشر في نشأة 
 :الفصل من خلال المباحث التالية
  . الجنائي الحد من العقاب ريةنظ: المبحث الأول




   الجنائي الحد من العقاب ريةنظ
ا م  ـظهوره باعتبار –الحد من التجريم و ي الحد من العقابلحثة مصطداكان لح
ديـد حالخلاف الفقهي الذي ميزا أراء الفقهاء في ت علىالعميق  أثره –في نفس الفترة 
  :بقوله )RUESSAV EL.G( صفهو المقصود بهما هذا الخلاف الذي
 ,selleuq sel retne semsirabrab ed seirés enu ici secnemmoc suoN«
 )1( .»seinnecéd xued siuped tnettabéd syap sel suot ed setsiruj sel
يتضح كيف كان الخـلاف شـديدا بـين  ruessaV eL الأستاذمن خلال رأي 
على معيار محـدد  وااتفقإلا أنه على الرغم من هذا الخلاف يمكن القول بأنهم ، الفقهاء
الأول بتحديـد نطاقهـا  الاتجاهيتمثل  ناتجاهاهنا ظهر و ،طاق تطبيقهانهو و لتحديدها
 خارجو التي تناولت الظاهرتين داخل الآراءداخل القانون الجنائي أما الثاني فيتمثل في 
  ( 2).أو الاتجاه الموسع لنطاقها القانون الجنائي
بنا الإشـارة أولا  بجدر الاتجاهاتهي بين هذا الخلاف الفق في نخوضوقبل أن 
 .إلى عوامل ظهورها
 
                                                
دار الجامعة الجديدة ال، النظرية العامة لقانون العقوبات الإدارية ظاهرة الحد من العقابمحمد،  ىأمين مصطف )1(
 .81، ص8002الإسكندرية،  للنشر،
، تقييد التدخل الجنائي بالحد الأدنى وحدود اعتباره مبدأ موجها للسياسة الجنائية المعاصرةبلقاضي،  عبد الحفيظ )2(
 .71، ص4002مارس /5241، جامعة الكويت، العدد الأول، السنة الثامنة والعشرون، صفر (مجلة الحقوق)
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 الجنائي عوامل ظهور الحد من العقاب
  
نشـير أولا  نأ الجنائي منا الأمر لدراسة عوامل ظهور الحد من العقاب يقتضي
 نتقل بالدراسـة نثم بعد ذلك ، رة العقوبات السالبة للحريةكوء فشإلي نبذة تاريخية عن ن
هو الذي مهـد هذا التقلص  أن رنطاقها في الوقت الحالي على اعتباإلي أسباب تقلص 
 :وذلك على النحو التالي  نظرية الحد من العقاب بروزلالطريق 
   
 نبذة تاريخية عن نشوء العقوبات السالبة للحرية: الفرع الأول 
   
هم لمبادئه ئالعقوبات عند إرسا قانون واضعوكما هو معلوم تاريخيا فلقد حرص 
ذلك لعدة أسباب يـرتبط و ،مكانة واسعة للعقوبات السالبة للحرية إفراد ىالأساسية عل
  الحرية على أنها المال الأكثـر قيمـة  إليكانت تنظر  التيبعضها بفلسفة عصر النور 
وعليه فـإن سـلب ، (1)التي تسمح بالتمتع بكل الأموال الأخرى -كما ذكر منتسكيو -
خاصة في عصر كانت عقوبة الإعـدام هـي  الجرأةد أمر في غاية عيالحرية كعقوبة 
بخصـوص إلغـاء  آنذاكإلي القلق السائد  افةظإ، التي أثير بشأنها نقاش شديدو السائدة
العقوبات البدنية والتي كان معمولا بها في التشريعات القديمة جنبا إلـي جنـب مـع 
هكذا ظهرت عقوبة سلب و ،تشهيرعمود الو الغلو الجلدو العقوبات المشينة مثل الوشم
إلا أنه بمجرد أن تم إدراج سلب الحرية كعقوبة ، (2)الحرية لتحل محل العقوبات القديمة
حيث كان السجن مخصصا للتحفظ ولـيس  ،لم تكن معروفة سابقا ةظهرت مشكلة جديد
بطبيعتها لفتـرة  أن العقوبات السالبة للحرية هي عقوبة مستمرةو لعقاب المذنب خاصة
 ،المؤلمة هي عقوبات مؤقتة تنفذ في الحالو أن العقوبات البدنية القديمة كما، من الزمن
المحكـوم  على تحفظثم ما لبثت أن ظهرت مشكلة جديدة ليست مرتبطة بمعرفة كيفية ال
                                                
 .42ط، ص. س. ، دار النهضة العربية، دداري الجزائي ظاهرة الحد من العقابالقانون الإ، محمد سامي الشوا )1(
 .70ط، ص. س. ، دار النهضة العربية، دالجنائيالقانون الإداري غنام محمد غنام،  )2(
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عندما  الاستغلالما هي الغاية من و الذي يتعين عمله لكن في معرفة ماو عليه بالسجن
   (1).بةكعقو ذاتهيقترح الحبس 
هوة الخلاف بعد ذلك لاسيما بعد أن لفت النـزاع العقـابي  ازدادتوما لبث أن 
يجب تجاهلـه  إلا أنه لا آنذاكليس بجديد  الاختلافإذا كان هذا ، وعلماء الإجرام انتباه
التـي مـا لبثـت أن أثيـر و، مصير العقوبات السالبة للحرية على عند تسليط الضوء
 91بقوة بواسطة المدرسة الوضعية الإيطالية نهاية القـرن و التساؤل بشأنها من جديد
 إحـدى هـو  الانفـرادي أن الحـبس الذي يـرى و IRREF OCIRNEحيث أعلن 
بدوره سلسلة من المعاملات  "وروزلمب" اقترحو ،91 للقرن الكبرىالأخطاء و الضلالات
رة جاءت فكـرة الخطـو  ثم ،التي لا تتوقف على سلب الحرية بمفردهاو ضد المجرم
بـين الأشـخاص  التفرقةتنص علي  والتي OLOFORAG بها ناديالإجرامية التي 
الأشخاص الذين يجب إبداء تسامح بشأنهم لما لـديهم مـن و الذي يجب عقابهم بقسوة
  ( 2).قابلية للإصلاح
 لاستهجانترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن العقوبات السالبة للحرية كانت نتيجة 
بدنية القديمة إلا أن هذه العقوبات ذاتها تعالت الأصـوات ضـدها المجتمع للعقوبات ال
  ( 3).عادة ما لا تحقق لهدف من ورائها –العقوبات السالبة للحرية  –أنها و خاصة
  . هو ما سنتطرق إليه في الفرع الثانيو وهذا لعدة أسباب
  
 أسباب تقلص نطاق العقوبات السالبة للحرية :الفرع الثاني
  
                                                
جامعة ( رسالة دكتوراه)، بدائل العقوبات السالبة في التشريعات الجنائية الحديثةمحمد سيف النصر عبد المنعم،  )1(
 .42، ص 4002لقاهرة، ا
مجلة السياسة الجنائية ) ، بدائل الدعوى الجنائية و العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدةمدحت رمضان ،  )2(
 5002، 40،المجلد الثاني ،الطبعة الأولى ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية، العدد ( بالمغرب
 .103،ص 
كلية الحقوق، جامعة  ،(مجلة العلوم القانونية والاقتصادية)، سياسة الجنائية في البلاد العربيةتخطيط ال، يراشد عل )3(
 .452 ،712ص  ،0791عين شمس، العدد الأول، القاهرة، يناير 
 تأصيل الجزاءات الإدارية العامة الباب التمهيدي




، أسباب تقلصـها و دراسة العقوبة السالبة للحرية جدوىساءل عن لعل القارئ يت
الذي مهـد الطريـق  يالرئيسالتساؤل أن هذه الأخيرة تعتبر السبب  االإجابة على هذ
  لظهور 
  
 1).الإداريةالجزاءات  اعتمادو الرحم لنشوءو نظرية الحد من العقاب والتي كانت المهد
   (
يمكن حصر أسباب تقلص و بنوع من التفصيلوبالتالي كان لزاما علينا دراستها 
 : نطاق العقوبات السالبة للحرية فيما يلي
  
  .الأفكار المستحدثة في علم الإجرام: لاأو
  
في الولايات  انبعث الذيو( 2)يالراديكاليدرس علم الإجرام الأساس و حيث ينظر
كـذا و مفيتنـا ضد الحرب لاسـيما حـرب  اجاتجالاحت رتحت تأثيالمتحدة الأمريكية 
 باعتبارهالفعل الإجرامي لى إ، الأقليات العرقيةو حركة حماية السودو منازعات الطلبة
حميـه قـانون يالـذي و الاجتماعيـة الذي أقامته الطبقـات  الاجتماعيرفض للنظام 
 لذا فإن مواجهة الجريمة يجب ألا تتمثل في إصلاح المؤسسات العقابيـة ، (3)العقوبات
هناك خيار التأثير و ،الإنسان استغلالالقائم على  الاجتماعيام ير جذري للنظيإنما بتغو
نتاجـا للتنظـيم  اعتبـاره بالذي ينظر إلي المجـرم و (emsinnoitcaretnI)التبادلي 
ا هـذ ببمعنى أن المجرم لا يعتبر كذلك إلا أنه وصـف  ،الانحرافالموضوعي لمعنى 
فعلم الإجرام يجب ألا  ،الوصف من خلال عملية تتضمن لصق بطاقة عليه تصفه بذلك
   ( 4).الاجتماعيإنما يصبح علم رد الفعل و المجرمو علم الجريمة يظل هو
                                                
( مجلة السياسة الجنائية بالمغرب) ،بدائل الدعوى العمومية و بدائل العقوبات السالبة للحريةعبد الجليل الفيداني ،  )1(
 .27، ص 4002، 30،المجلد الثاني ،الطبعة الأولى ،منشورات جمعية نشر المعلومةالقانونية و القضائية، العدد 
 .72، ص مرجع سابقمحمد سامي الشوا،  )2(
 .7، ص2791طبعة  ،دار النهضة العربية، القاهرة، أصول السياسة الجنائية ،أحمد فتحي سرور )3(
أكاديمية شرطة . القسم الأول علم الإجرام. علمي الإجرام والعقاب د علي حمود،جودة حسين جهاد، علي محمو )4(
 .31، ص 5002دبي، الطبعة الأولي، 
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إلي القضـاء فـي  لتجاءالاالذي يرى تجنب و إلي مذهب عدم التدخل افةضبالإ
أما فيما يخص البالغين فالهدف هـو إبعـاد ، إجراءات بديلة باتخاذذلك و شأن الأحداث
المـدني أو  ىمستوالإنما يجري التدخل في شأنه على و ابيةرف عن العملية العقنحالم
الجرائم الجسمية وحدها هي التي تتجاوز المد الجديد للتسـامح فـي شـأن و الإداري
  ( 1).القاضي الجنائي اختصاصتهدد الجماعة كلها وهي التي تكون من و الانحراف
  
 في مجال الحد من العقوبة الجنائية التطور التشريعي:ثانيا
 
تبني الجزاءات السالبة للحقوق أو المحددة للحريـة تتجه أغلب التشريعات التي ت
 بعد ما( 2)العقوبة تنفيذ وقفكالعمل للنفع العام أو ، بدائل طبيعة لعقوبة السجنباعتبارها 
فلا يطبق إلا  الاضطراريتبين لها أن الإيداع في السجون ضرر ولكنه ليس بالضرر 
التي  الاحترازيةوهي التي يطلق عليها بالتدابير ، تدبير أخر قتطبي بالإمكانإذا لم يكن 
، وضعت بالأساس لتحل محل العقوبة الجنائية التقليدية في مقاومة الظاهرة الإجراميـة 
 الاحترازيـة بير االتـد و العقوبة تبدو أنها قاصرة عن تحقيق أهـدافها  خاصة إذا كانت
ات كنظام قانوني يقـف إلـي جـوار الكثير من التشريع في أصبحت اليوم معترفا بها
 ( 3).المجتمع من كافة الظواهر الإجراميةو العقوبة في حماية الأفراد
  
                                                
 .792،ص 5891، دار النهضة العربية، علم الإجرام وعلم العقابأنور، أمال عثمان،  تيسير )1(
لد الأول الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي المج. شرح قانون العقوبات اللبناني القسم العاممحمود نجيب حسني،  )2(
 .06، ص 8991الحقوقية، بيروت لبنان، 
، جامعة (رسالة دكتوراه )، التدابير الاحترازية بين النظرية والتطبيقمحمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي،  )3(
 .51ص . 4002الإسكندرية 
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 المؤتمرات الدولية: ثالثا
   
اللجـوء إلـي  حصر عقدت العديد من المؤتمرات في القرن التاسع عشر بغية
 السجن خاصة عندما يكون المقصود بها الإحداث أو الأشخاص الذين يكونـون محـلا 
  ( 1).لعقوبات سالبة للحرية قصيرة الأجل
الـذي و 5881ويأتي في مقدمتها المؤتمر العقابي الدولي الثالث في روما عام 
  ( 2):السؤال التالي عقد بغية الإجابة على
يدة للحرية مثل قي مأن يحل محل عقوبة الحبس عقوبة أخر جدىيكن من الأ لمأ
المؤقت في مكان محدد أو أيضا توجيـه  رحظت عامة بدون حبس أو الالعمل في منشآ
 .اللوم في حالة الخطأ اليسير؟
مـؤتمر  انعقـاد مشكلة العقوبات البديلة مرة أخري بمناسبة  تأثيرلبث أن  وما
حيث طرح المشـاركون فيـه  0981عام  (grubsreteP tniaS)سانت بيترسبورغ 
  :السؤال التالي
يمكن  ىإلي أي مدو ي شروطتحت أو أي نوع من الجرائم في قانون العقوبات
  : هيو قدم عدة بدائلو قبول ما يأتي في التشريع ؟
الذي و مرتكب الفعل الإجرامي ىالإنذار المرسل بواسطة القاضي إلو نظام اللوم -أ 
 ( 3).يحل محل الإدانة
ينطق  ىالعقوبة سواء كانت غرامة أو حبسا أو أي عقوبة أخر تنفيذنظام وقف   -ب 
، عدم تطبيقها على المذنب طالما أنه لم يتعرض لإدانة جديـدة لكن يقرر و ،بها القاضي
يـأمر و ذلك النظام الذي بمقتضاه ينطق القاضي بالعقوبـة  العقوبةتنفيذ بوقف يقصد و
فإذا لم يرتكب المحكوم عليه أي جريمة تعبر عن خطورتـه ، ذها لمدة معينةيبوقف تنف
                                                
الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، . دة وبدائلهاالعقوبات السالبة للحرية القصيرة المأيمن رمضان الزيني،  )1(
 ..32، ص5002القاهرة 
 ..524، ص 3891عام (. مجلة القانون والاقتصاد )المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، أحمد فتحي سرور، )2(
ضة العربية، القاهرة، ، دار النهالتطبيقات المعاصرة للنظام الإتهامي في القانون الإنجلوأمريكيأحمد عوض بلال، )3(
 .46، ص 2991
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ارتكـب  إذا أمـا ، كم بالعقوبةتلك المدة سقط الحأثبت حسن سلوكه خلال و الإجرامية
 ( 1).بهاوقف التنفيذ بحيث تنفذ عليه العقوبة المحكوم  إلغاء أمكنجريمة خلال تلك المدة 
عقابه عـن و أو هو ذلك النظام الذي يرمي إلي إصلاح المجرم المحكوم بإدانته
يـث تكون بمثابة فترة تجربة بح، الزمنمن طريق تهديده بالحكم الصادر بالعقوبة فترة 
المحكوم عليه  ارتكابكأن لم يكن إذا مضيت هذه الفترة دون أن يثبت  يعتبر هذا الحكم
  ( 2).ىلجريمة أخر
 اسـتحقاق و وافر كافـة أركانهـا تو الجريمة ارتكابثبوت  فوقف التنفيذ إذا هو
للقاضي  بها المسموحفي حدود السلطة التقديرية  –لكن قدر المشرع و مرتكبها للعقوبة
 اختبـار المحكوم عليه من تطبيق العقوبة خلال فترة معينة تكون بمثابـة أن يعطي  –
 ( 3).للمحكوم عليه
بحث  ىى هذا الكفاح في مواجهة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة إلدوقد أ
بديلة خاصة بعد ثبوت عدم صلاحية عقوبة الحـبس لأن تكـون  عقوباتالفقهاء عن 
كمـا  التي ةملة الدولية ضد عقوبة الحبس قصير المدالح اتساع، وجزاء لجميع الجرائم
قصيرة المـدة  –عقوبة الحبس و أشرنا أنه منذ النصف الثاني من القرن التاسعو سبق
تتعرض بصفة مستمرة لهجوم شديد من الفقهاء في المؤتمرات  –الخصوص  هعلى وج
دي  لني في  ـبـو يعتبـر و بعد أن كشف الواقع عن مساوئها العديدة، المحليةو الدولية
 لهـذه العقوبـة  ىتصدن مفي فرنسا أول ( yanasram ed ellivennoB) يمارساين
صدر الجزء الأول منه  الذي" في إصلاح التشريع الجنائي " في مؤلفة بعنوان،هاجمها و
حيث أشار إلي مساوئ الحـبس  ،4681صدر الجزء الثاني منه في عام و 5581عام 
                                                
 .736، ص 9791، قانون العقوبات القسم العاممأمون محمد سلامة، )1(
 .356ط، ص .س.، دار النهضة العربية، القاهرة، دالقانون الجنائي، المدخل وأصول النظرية العامةعلي راشد، )2(
، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية القاهرة، ئيملامح جديدة لنظام وقف التنفيذ في القانون الجناعمر سالم، )3(
 .90، ص 7002
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أفضـل مـن العقوبـات :" قال عنها و مة كبديل لهعقوبة الغرا اقترحو القصير المدة
  .( 1)"عقوبة ممتازة  إنها، اقتصاديةو أكثر صفحاو لأنها أكثر قابلية للتجزئة الأخرى
فلسـفة :" المعنون بـ  هكتابفي  CNARFأيضا  –عقوبة الحبس  –كما هاجم 
  ( 2).4891الصادر بباريس عام " القانون الجنائي 
مساوئ  حأوضو .(3)الهجوم عليها فرانز فون ليست حملةفي ألمانيا فقد قاد  اأم
ته بإحصاء أوضح فيه أن نسبة المحكوم عليهم بالعقوبات تقـل انتقاداأيد و هذه العقوبة
  ممـا قـال و إلي تضخم في العقوبة ىما أد ،6881عام % 08 عن ثلاث شهور كانت
 ة الحبس قصـير المـدة إدارة العدالة الجنائية في الوقت الحالي تعتمد كلية على عقوب" 
نتيجة لذلك فإنه إذا كانت هذه العقوبة غير صالحة فإن نظام العدالة الجنائية كله ليس و
أكثر مـن  مإن هذه العقوبة ليست فقط عديمة الفائدة بل أيضا أنها هادمة للنظا، له قيمة
   (4)."جود نظام للقانون الجنائي على الإطلاقو عدم
ليس فقط في ، ائل لعقوبة الحبس قصير المدةورأى فون ضرورة البحث عن بد
الحملـة ضـد السياسـة  اتسعتقد و ،في القوانين الأخرى حتىو بل القانون الجنائي
ذلك في المجال الدولي خاصـة فـي الـدول و 91القرن  أواخرالجنائية التقليدية في 
  .أضحت محل تركيز السياسة الجنائيةو الأوربية
كبدائل لها في  ىمسألة إحلال عقوبات أخرو حريةضعت العقوبة السالبة للو قدو
التي عقدت في العديـد مـن الـدول ، ومقدمة جدول أعمال المؤتمرات الدولية العقابية
 سبورغارستبفي سان و 5581في روما و 5291و 2781منها مؤتمر لندن و الأوربية
 سلووأو 9881لقانون العقوبات في بروكسل عام  الأوربيمؤتمر الإتحاد و 0981عام 
                                                
- érapmoc tiord ed lanoitanretni euver .sevitanretla lanep snoitcnas sel , leinaD todralliaC )1(
  .  296-586 pp 4991 -2
 euver , étrebil ed sevitavirp seniep setruoc xua sevitanretla snoitcnas ,groeG gniberG )2(
 ..977p  ,2891 ,35 emuloV .lanép tiord ed lanoitanretni
وقد توقف نشاطه  9881كان فرانز فون ليست أحد مؤسسي الإتحاد الدولي لقانون العقوبات والذي أنشئ عام  )3(
حتى الآن  الجمعية الدولية لقانون العقوبات التي مازالت قائمة 4291بسبب وفاة مؤسسة ثم حلت محله منذ عام 
 .وتوالى عقد المؤتمرات الدولية بصفة دورية لكل أربع سنوات أو خمس سنوات
 087 p.etic po , groeG gniberG )4(
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 العمل العقابيو كالغرامة بديلةبحث جزاءات و و في هذه المؤتمرات تم مناقشة، 1981
ل إصلاح عقوبـة حو الاقتراحاتتركزت ، ود الحريةيتقيو التوبيخو الاحتياطيةالكفالة و
 تحظينظرا لحساسية العقوبة السالبة للحرية فقد و، (1)التنفيذقف و نظام إدخالو الغرامة
معاملة المجرمين الذي و المؤتمر الثاني لمنع الجريمةفي  المتحدة فقررت برعاية الأمم
إدانة الحبس قصـير  ىإل ىانتهو 0691أوت  91إلي  8لندن خلال الفترة من في عقد 
سلب  ىالتي لا تنطوي علو التوسع في تطبيق بدائل عنهاو بالإقلال منها أوصىو المدة
  ( 2).لحرية المحكوم عليه
مؤتمرات المحليـة ر على المؤتمرات الدولية فقد عنيت بعض الالأم صرولم يقت
منها المؤتمر القومي الأول الـذي عقدتـه جمعيـة السـجون و الموضوع اببحث هذ
هذا المؤتمر بأضرار الحبس قصير  اعترفو ،0781عام  اتينسسنالأمريكية في مدينة 
  (3).أنه لا فائدة منهو المدة
الذي و ةالعربية المتحد مهوريةالجريمة بالج وكذلك بحث المؤتمر الأول لمكافحة
 3عقوبة الحبس قصير المدة التي لا تزيد عن  بإلغاء ىو أوص1691عقد بالقاهرة عام 
 الاجتماعيللدفاع  ىأيضا أوصت الحلقة العربية الأولو ،أن تستبدل بعقوبة بديلةو أشهر
، (4)6691فيفـري  5و جـانفي  13التي عقدت بالقاهرة بين و الاقتصاديةضد الجرائم 
 ةالسياس  ـفـي  مستهجنةو غير فعالة باعتبارهاتفادي الحكم بعقوبة الحبس قصير المدة 
بدائلها بالعراق في و الحملة ضد العقوبة السالبة للحرية قصير المدة استمرت، والجنائية
بالتوسع فـي  –من بين ما أوصت به  –أوصت و 5891أيلول سنة  9إلي  8المدة من 
                                                
، العدد (المجلة الجنائية القومية)، الإصلاح العقابي ومجموعة قواعد الحد الأدنى لمعاملة المسجونينيس الرفاعي، )1(
 .812، القاهرة، ص 7691الثاني، جويلية 
، المركز القومي للبحوث الآثار الاجتماعية للحبس قصير المدة على المحكوم عليه وأسرتهعطية مهنا، )2(
 ..091، 981ص  ، ص9991الاجتماعية، القاهرة، 
المركز القومي ( المجلة الجنائية القومية، ) ، دراسة قضائية –الحبس قصير المدة أحمد عبد العزيز الألفي، )3(
 .691، ص 6691اعية والجنائية، القاهرة، العدد الأول، مارس للسجون الاجتم
 .022، ص مرجع سابق، الآثار الاجتماعية للحبس قصير المدة على المحكوم عليه وأسرتهمهنا عطية،  )4(
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عدم اللجوء إليها إلا في و العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة قدر الإمكانتطبيق بدائل 
  (1).خصائص الجانيو حالة الضرورة التي تستند على ظروف الجريمة
 باهتمامإحلال بدائل لها و قصيرة المدةللحرية  وأخيرا فقد حظيت العقوبة السالبة
 ،راءات الجنائية في العالم العربـي الندوة العربية لحماية حقوق الإنسان من قوانين الإج
 باسـتبعاد أوصـت و 9891ديسـمبر  02إلي  61التي عقدت بالقاهرة في المدة من 
توفر لمحكوم عليهم التأهيل الـذي لأنها لا  ذلك،للحرية قصيرة المدة العقوبات السالبة 
  (2).ببدائل ملائمة وفقا لما يحدده القانون استبدالهاضرورة و يحق له الحصول عليه
ص نطـاق يالمحاولات الفقهية لتقل  ـو الجهودمن خلال هذه النبذة التاريخية عن 
يتضح لنا أن هذا الصراع ، الخصوص هوجعلى  العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة
كذلك عل تحديد مفهوم الحد من العقاب حيث أن ما يميز تحديد مفهوم الحد من  انعكس
هو مـا و النظر بين الفقهاء حول تحديده معناهاجهات و في الاختلافالعقاب هو ذلك 
  .سنتناوله من خلال المطلب الثاني من هذه الدراسة
  
 المطلب الثاني
 الجنائي العقابالخلاف الفقهي حول تحديد مفهوم الحد من 
  
لعل من أسباب بروز الخلاف الفقهي هو حداثة المصطلح على الساحة القانونية 
  .هم بصدد تحديد المقصود بهاو ين أغلب الفقهاءعميقا على الخلاف ب انعكسما 
 من الناحية القانونية الأجدىتبيانها في هذا المجال كان من و الآراءونظرا لتعدد 
  : رئيسين اتجاهينالتحليلية ردها إلي و
                                                
أنظر في أعمال هذه الندوة والتوصيات التي انتهت إليها، مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية، بغداد، المركز )1(
 .6891عشر، العدد الأول، حزيران  ةومي للسجون الاجتماعية والجنائية، السنة الثالثالق
، كلية (مجلة القانون والاقتصاد )،السجن كجزاء جنائي في ضوء السياسة الجنائية الحديثةمهدي عبد الرؤوف،  )2(
 .992، 132ص ص  7891الحقوق، جامعة القاهرة، العدد الأول والثاني يونيو
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التي تناولت الحد من العقاب في نطـاق القـانون  الآراءيتمثل الأول في تلك  
خارج نطاق و التي تناولت النظرية بالتحديد داخل الآراءي أما الثاني فيتمثل ف ،الجنائي
   (1).ظم قانونية أخرى كالقانون الإداري أو المدنينالقانون الجنائي من خلال اللجوء إلي 
  
 تحديد النظرية داخل نطاق القانون الجنائيالقائل ب الاتجاه :الأولالفرع 
  
في معالجة النظريـة داخـل  الاتجاهالمكونة لهذا  الآراءعلى الرغم من تداخل 
بل يظلون مختلفين في تحديد المعيار المميز  اتفاقهمالقانون الجنائي إلا أن هذه لا يعني 
  . حد من العقاب داخل القانون الجنائيلل
يتحدد فقـط  لاأن الحد من العقاب  (2)  qcrelc el egroeGالأستاذ يرىحيث 
القابلـة  تللجـزاءا أو التعديل  خفيفالتإنما يتمثل كل أشكال ، وبالحد من تجريم الفعل
 فكل حد من التجريم هو حد من العقاب، للتطبيق على الجرائم التي لم يتم إلغاء تجريمها
بمعنـاه  يضيف أيضا أنه حين تكون العقوبة هي جزاء لجريمة فإن الحد من العقـاب و
هو و الجريمةهذا الفعل صفة  عنالمطلق تكون من إلغاء تلك العقوبة ما يعني أن نرفع 
  (3). ما يطلق عليه بالحد من العقاب الموضوعي
محـل  لوقائيـة او الاحترازيـة التي تحل فيها التدابير  الأخرىأما في الحالات 
 لحـالتهم العقوبات الجنائية في مواجهة طائفة معينة من الأشخاص لصـغر سـنهم أو 
   .فإننا نكون أمام الحد من العقاب الشخصي، العقلية
يعد ما قبيل الحد من العقاب التخفيف من فلا  qcrelceLالأستاذ  وعليه وحسب
عقوبتهـا  اسـتبدال تـم و كالأفعال التي تعد أصلا جنايات، العقاب عليهو وصف الفعل
أن تلك الأفعال  اعتباركذلك الحال بالنسبة لوقف التنفيذ على و ،(التجنيح)لتصير جنحة 
                                                
اعتباره أنه أقرب إلي الواقع خاصة وأننا بصدد دراسة الحد من العقاب والتي  ىأني تبنيت هذا التقسيم عل أشير )1(
نتجت كما سبق وأشرنا في أعقاب ما أطلق عليه التضخم في السياسة الجنائية للدول ، وبالتالي حتى نميز بين 
وبة جنائية ، والجرائم التي أخرجت من نطاق هده الجرائم التي بقيت تحت طائلة قانون العقوبات ويعاقب عليها بعق
 .القانون إلى نظام قانوني أخر بديل كالإداري والمدني و بالتالي لا بد من الأخذ بهذا التقسيم
 .91، مرجع سابق، ص ىمحمد أمين مصطف )2(
 .61محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص )3(
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لـيس حـدا مـن و تسامحيهياسة جنائية لا تلغي العقوبة نفسها بل تخففها في إطار س
  ف الرأي السابق تنعلى الرغم من الغموض الذي يك، العقاب
الذي يـرى أن  evohcreK نذكر على الخصوص الأستاذو يؤيده نوجد م فقد
أنه لا يعد حدا من العقاب  حيث يرى هو الأخر غوياصحيح ل qcrelceL تحديد الأستاذ
 (1).طبق عليه بالفعل الحد من العقاب تقرير جزاء من طبيعة مختلفة لسلوك
إلا ، دافع عنهو رأي الأستاذ ليكلورك نىوعلى الرغم من أن الأستاذ كيرشوف تب
 ذلك عند تطرقه لفكرة الحد من العقاب النسبيو الحد من العقاب أنه كان موسعا لنطاق
رآه ا أشكال التخفيض داخل النظام الجنائي خلافـا لم  ـ التي حددها بأنها كل شكل منو
ا من العقـاب دعد حيتعلق الأمر بإلغاء العقوبة على سلوك معين فإنه  ورك أما إذالليك
  . المطلق
من العقاب فـي معنـاه الضـيق  الحدفيري أن  RUSSAV ELوأما الأستاذ 
هذا ما قد يتم بواسطة و، خفف كثيرا أو قليلا من الردعيلكن و ريمجيتكون في بقاء التف
الأفعال المتسامح فيها من قبل و ألا يتدخل في الجرائم الاعتبارن البوليس الذي يأخذ بعي
  (2).الرأي العام أو النيابة
أن الحـد  ىرتالتي و للمشكلات الجنائية الأوربيةبرأي اللجنة  الآراءختم هذه نو
فيتم بنقل الجريمة مـن  ،النظام الجنائي داخلمن العقاب يتمثل في كل أشكال التخفيف 
التي تحـل  الحالاتكذلك و إلى الجنحة أو نقل الجنحة إلى حالة المخالفة الحالة الجنائية
 (3).أخف أثر محل العقوبة السالبة للحرية كالغرامةو فيها عقوبات أقل صرامة
  
                                                
 .113.p ,7891 ,sellexurB ,seniep snas tiord eL ,evohcreK ed naV   )1(
  :حيث يقول من الناحية اللغوية
 à troppar rap ulosba uo fitaler tiarter nu’d ecnetsixe’l erèggus » ed « exiférp eL «
 uo tuaf nu’d ecnetsixe’l a troppar rap mon siam sac nu snad » emirc « nu’d ecnetsixe’l
 ertua’l snad éniep enu'd noitacilppa’l à troppar rap ,ecnaivéd ed euqnocleuq emrof enu’d
 .)euqnocleuq noitcnas enu’d noitacilppa’l a troppar rap mon siam(
 .91، مرجع سابق، ص ىمحمد أمين مصطف)2(
 al rus troppar , slenimirc semèlborp sel ruop neéporue etimoc , eporuE ’l ed liesnoC  )3(
 .31.P .0891 , gruobsartS ,noitasilanimircéd
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 الموسع لنطاق الحد من العقاب الجنائي الاتجاه: الفرع الثاني
   
 اعتبارعلى  ،قالساب الاتجاهأقل غموضا من و اوضوحو أكثر الاتجاهيعتبر هذا 
النظـام عـن فكرة التخلـي اتخذت تتميز بأنها  الاتجاهالتي جاءت في هذا  الآراءأن 
  (1) kram elaeR الأسـتاذ  ىفيـر  ،لاهتمامهاالجنائي لصالح نظام قانوني أخر محلا 
مـاي  3الصادر في  713أن القانون رقم  -0791يطاليا عام إكان وزيرا للعدل في  -
لا بأس به من  القانون على تحويل عددن العقاب حيث نص هذا حالة من الحد م 7691
  (2).جرائم المرور إلى جرائم إدارية
هو و أن الجريمة الإدارية تعد تطبيقا للحد من العقاب elaeRحيث يرى الأستاذ 
كما تناول المؤتمر ، 1891سنة  986ما كان بالفعل حيث صدر بإيطاليا القانون رقم 
ة لمنع الجريمة و معالجة المذنبين الذي وصف الحد من العقاب الخامس للأمم المتحد
القضاء المدني أو الإداري ببعض الجرائم  اختصاصبأنه إجراء تشريعي يتكون من 
 (3).(*)العقوبات الجنائية بجزاءات غير جنائية استبدالو الجنائية
تطبيقـا  الذي يرى أن هذا القانون يعد illassaV .G وهذا الرأي خالفه الأستاذ 
رفع صفة الجريمة عن  أنعلى أساس ،ليس الحد من العقاب و لفكرة الحد من التجريم
  الفعل ما هو إلا حد من التجريم حتى لو تقررت له جزاءات غير جنائية
 اختصاصلذا نقول أنه كان من الأفضل للقانون الإيطالي السابق الذكر أن يقرر 
  .تجريمه بالفعلالغي القاضي الإداري أو المدني بالسلوك الذي 
                                                
، الدار البيضاء، العدد (مجلة المحاكم المغربية) ، مختلف أشكال بدائل العقوبات السالبة للحريةعبد الله درميش،  )1(
 .71، ص 1002، فبراير 68
يع صاحب الشأن يعطي هذا القانون الإدارة الحق من فرض جزاء إداري يتمثل في دفع مبلغ من النقود، ويستط )2(
والذي  1891لسنة  986أن يلجأ إلى القضاء للطعن في قرار الإدارة، وقد تم إلغاء هذا القانون بصدور القانون رقم 
 .أتى بنظام عام للجرائم الإدارية
 .راجع في ذلكللمزيد من التفصيل حول هذه الفكرة  (*)
 sed tnemetiart el te emirc ud noitatneserp al ruop seinu noitan ed sergnoc emèiuqniC  )3(
 .12.p ,5791 ,evèneG ,stnauqniléd
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يرى أن الحد من العقاب هو التخلي عن النظـام ف ytraM samleDأما الأستاذ 
بهـذا و ،(1)الجنائي لصالح نظام قانوني أخر كالنظام الإداري أو المدني أو نظام الصلح
من العقاب تلك الأشكال التي يعطي فيها المشرع للقاضـي سـلطة  حد يعد المعني لا
فهي لا تعـد حـدا مـن  قانوناالمقرر لها  الأدنىالحد  إلىض العقوبة تقديرية في تخفي
  . لتخفيض العقوبة آليةإنما هي مجرد و العقاب
كل شكل من أشكال التخفيف هو أن الحد من العقاب  فيرى ledarPوأما الأستاذ 
 (2).داخل النظام الجنائي لصالح نظام أخر كالقانون الإداري أو المدني
 لأساليبه العقابيةو تدخل قانون العقوبات جدوىن يرى بعدم وفي مصر فهناك م
بل يجب اللجوء إلـى ، ملاحقتهاو الاجتماعيالإجرائية للحد من بعض أنواع السلوك و
ء ابـالجز  الاكتفـاء بالتـالي ، وء المناسب لذلك السلوكافي تقرير الجز ىقوانين أخر
العقوبات المقيـدة للحريـة  يقتصر الحد من العقاب على الحد منو الإداري أو المدني
 بارتكـاب إجراءات غير جنائية تجاه المتهمـين  اتخاذذلك عن طريق و، قصيرة المدة
   (3).الجرائم
الفعل الجنائي مـن  استبعادنزع الصفة الجنائية هو  ىيرى أن مقتض منوهناك 
التالي بو ة للفعل إلي إجراءات غير جنائيةقرربالتالي تتحول العقوبة الم، ونطاق الجرائم
أخرى ليتم توقيع  هيئاتعن كاهل العدالة الجنائية من خلال إحالتها إلى  العبءتخفيف 
 (4).جزاءات غير جنائية
و ، الاقتصاديةالظروف  تهتناول الفقه المصري نوع جديدا من الجرائم حتم كما
 رمسيس بهنام في رؤية خاصة الأستاذهو ما تطرق إليه و الاقتصاديةيتمثل في الجرائم 
                                                
 .061.P ة3991 , sirap , ellenimirc euqitilop ed tnemevuom te selèdom , ytram ,samleD  )1(
 .52.P .2991 , sajuc ,noitide emé 8 lareneg noitcudortni , 1 mot lanep tiorD , ledarP naeJ)2(
 .وما بعدها 1، ص 3891سنة  ،(مجلة القانون والاقتصاد)،  الجنائية ىبدائل الدعومد فتحي سرور، أح )3(
المؤتمر الأول للجمعية )،  القانون الإداري الجنائي وتطبيقاته في التشريعات المصريةخفاجي، أحمد رفعت  )4(
 .اما بعدهو ، 8، ص7891 سباري 71،31، القاهرة، (للقانون الجنائي المصرية
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يخضـع و سلوك غير مشروع إداريا اعتبارها اقترححيث  الاقتصاديةتتعلق بالجريمة 
  (1).لجزاء إداري
لضـمان ، لا مانع من أن يعهد بتطبيق هذه الجزاءات إلى المحـاكم الجنائيـة و
  (2).الجنائية تالإجراءا احترام
فـة المختلو ةحدثالمست الأفكارو الآراءترتيبا علي ما سبق ذكره ومن خلال جل 
هي حالات بقاء الفعل  الأخيرةيمكن القول بأن هذه  ،حول تحديد مفهوم الحد من العقاب
الذي يمثـل رد  ،لكن دون تطبيق القانون الجنائيو مشروع وفقا للقانون الجنائيال غير
لكن هذا لا يعني عدم خضـوع الفعـل لأي و على الجريمة المرتكبة الاجتماعيالفعل 
يمكن أن يشمل هذا المفهوم كافة حـالات و جزاءات إداريةيمكن أن يخضع ل ،إذجزاء 
وقف و عد حدا من العقاب تطبيق أسباب التخفيفيالتخفيف داخل النظام الجنائي بحيث 
  . كافة البدائل المقررة لعقوبة الحبس بل وتشمل كذلك التجنيحو تنفيذ العقوبة
 ما ىظريات أخرإلا أن نظرية الحد من العقاب عندما نشأت كانت تتداخل مع ن 
بالخصوص نظرية الحد و النقاط التي تميزها عن غيرها اديجإبالفقهاء إلى محاولة  ىأد
في المبحث الثاني من هـذا  التحول عن الإجراء الجنائي وهو ما سنتناولهو من التجريم
  .الفصل
  
  لمبحث الثانيا 
  نظام الحد من التجريم والتحول عن الإجراء الجنائي
  
تناوله حول نظرية الحد من العقاب يتضح لنا جليا أن السياسـة  من خلال ما تم
 أن القانون الجنائي هو الوسيلة الأخيـرة  اعتبارإلى  ىالأخيرة تسع الآونةالجنائية في 
المختلفة حيـث ، (3)الاجتماعية للمصالح اللازمةليس الوسيلة الوحيدة لتوفير الحماية و
                                                
 .721، ص 6891، منشأة المعارف، الإسكندرية، علم الوقاية والتقويمرمسيس بهنام،  )1(
 .14ط،  ص . س. ، منشورات يحسون الثقافية، بيروت لبنان، دقانون العقوبات الاقتصاديغسان رباح،  )2(
 .22، ص مرجع سابق، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائيةأحمد فتحي سرور،  )3(
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سلوك غير مشروع إلا أذا ثبت عجز الحلول  الحل الجنائي لمواجهة إلىأصبح لا يلجأ 
القانون الجنائي خاصـة فـي  وطأة سعيا للتخفيف منو، تهالقانونية الأخرى في مواجه
 الاسـتعانة إلـى ، عات خاصة في الدول المتقدمـة يأغلب التشر لجأتبعض المجالات 
 أصـاب المصـلحة  اتكفل التخلي عن الحل الجنائي بالنظر لضـآلة م  ـ بحلول قانونية
  (1).تعرض له من خطر ماو من ضرر الاجتماعية
نجـد  -التـي سـبق تناولهـا  -ولعل أهم ما لحق من تطور بالسياسة الجنائية 
إلى فكرة الحد من العقاب فكرتين حديثتين لم يستقر الفقه بعد علـى تحديـد  بالإضافة
همـا و الدراسةو ا من البحثمينالا بعد حقه ما لمأنهو خاصة، ا تحديدا كافياممضمونه
 الاعتـراف بالتـالي و الذي يقصد به إلغاء تجـريم سـلوك معـين و الحد من التجريم
بمشروعيته من الناحية القانونية على نحو لا يخضع معه لأي نوع من أنواع الجزاءات 
  (2).القانونية
عد بها الإجـراء بيقصد به كل وسيلة يستو وهناك التحول عن الإجراء الجنائي
  . بإدانة حكمذلك لتجنيب صدور و ف بها المتابعة الجنائيةتتوقو الجنائي العادي
مكانا هاما فـي السياسـة الجنائيـة  نتلاحومما لاشك فيه أن هاتين النظريتين ت
 الانطلاقـة  يشـكلان و الدراسات بالبحـث و تناولتها العديد من المؤتمراتو المعاصرة
  .الجديد لنظرية الحد من العقاب الامتدادالجديدة أو 
ذلـك فـي و من التفصيل من خلال هذا المبحث ئبشا محاول دراستهنعليه سو
مطلبين أساسين تناول في الأول نظرية الحد من التجريم بينما تناول في الثاني نظريـة 
  . التحول عن الإجراء الجنائي
  
  الأولالمطلب 
  التجريمنظرية الحد من 
  
                                                
 .21 .p ,0002, ecnarF  siraP , ,lanep mon noitcnas al ed tiorD , ffoged lehciM )1(
 .84ص  ، 7002-6002، دون مكان نشر، النظام القانوني للعقوبات الإداريةمحمد سعد فودة،  )2(
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ه عبـارة عـن أشرنا ونحن بصدد تحديد مفهوم الحد من العقاب بأنو كما سبق
 يستهجن الطريق الجنائي بمعنـاه الضـيق و الذي يهجر الاجتماعيإضعاف لرد الفعل 
، أكثر فاعليةو أقل تصادما ىأخر بأساليب بدالهاست ىأحيانا أخرو منهخفيف أحيانا التو
فالحد من  ىبعبارة أخر، توضيحهاو وهو ما يرتبط بالبحث عن أفضل الوسائل الوقائية
الأساسـية فـي  سمتهامصطلح عصري للسياسة الجنائية التي تتمثل هو إلا  العقاب ما
  . الجنائية القمعية للأساليبعن بدائل  البحثو ةدئالته
متشابهة معها يجب المقارنة بينها لأن الحـد مـن العقـاب  ىوهناك أفكار أخر
الأفكار التي يجب علينا الإحاطة بها فـي نطـاق مع بعض  ياتهيتداخل في طو يشتمل
حاول من خلال هذا نالتحول عن الإجراء الجنائي وسو أهمها الحد من التجريمو ،بحثنا
أهم التطبيقات الخاصة و المطلب التركيز على الحد من التجريم من خلال تحديد مفهومه
  . به
  
  ريمجالتتعريف الحد من :الفرع الأول
 
د ز الخلاف الفقهي حول تحدي  ـوبر من منع حداثة مصطلح الحد من التجريمتلم 
فصلهما التداخل الكبير المصطلحين ما جعل صعوبة و خاصة في ظل التقارب، مفهومه
أن الحد من التجريم  qcrelceLالأستاذ  ىفير -الحد من التجريم و الحد من العقاب –
بالتالي فإن كل حد من التجريم هو أيضا و بالتالي إلغاء العقوبةو يفترض إلغاء التجريم
  .(1)"  noitasilanépéd enu tse noitasilanimircéd  tuot "حد من العقاب
ل الحد من العقاب عن الحد صلا يجد مبررا لف رخالآأما الأستاذ كيرشوف فهو 
وإن كان سيؤدي إلى إلغاء التجريم عن سلوك معين فإن هـذا لا يعنـي ، من التجريم
 ألغيي السلوك الذ وعليه فإن الأستاذ كيرشوف يقصد أن هذا،" مشروعية ذلك السلوك
                                                
( المغرب مجلة السياية الجنائية ب)،السياسة الجنائية مفهومها و آليات وضعها و تنفيذها الطيب الشرقاوي ،  )1(
 .13،ص 5002،  40،المجلد الثاني ،الطبعة الأولى ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية ،العدد 
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غير رد الفعل  اجتماعيفعل  من ناحية حاجته الدائمة لرد سيظل غير مشروعتجريمه 
   (1)."الجنائي
فيرى أن الحد من التجريم يتكون من وقـف تجـريم  ruessaveL أما الأستاذ
 ،يصبح مباحـا و الفعل لجزاء جنائي فلا يخضع، سلوك ما وقد يكون وقف التجريم كليا
علـى القـيم  اعتـداء يمس الأفعال التي تشـكل  ريم لاجالت هذا الشكل من الحد منو
لكن يتقرر له بدائل  مجرما يتمثل الحد من التجريم في بقاء سلوك معين أو قد، الأساسية
  (2).قصير المدة الحبس أخري غير عقوبة
يخـرج عـن  لا ruessaveL الذي قدمه الأستاذ ىو إن كنا نرى أن هذا المعن
 .ناه الضيقكونه حدا من العقاب بمع
أن :"للمشكلات الجنائية مفهوما للحد من التجريم بقولها الأوربيةوقد قدمت اللجنة 
 جـزاءات النظام الجنائي بفرض  اختصاصالحد من التجريم القانوني يتمثل في سحب 
هذا يمكن أن يتم بواسطة عمل تشـريعي يتضـمن و في مواجهة بعض إشكال السلوك
من الناحية القانونية كما في بعـض الـدول  الكامل بمشروعيته سلوك معين الاعتراف
  (3)."الجنسي الانحرافحيث تم إلغاء بعض جرائم الأخلاق من الزنا أو  الأوربية
عندما قالت أن الحد مـن  ytraM – samleDالذي تبنته الأستاذة  الاتجاهنفس 
ن مجرما مـن خلالـه يصـبح لسلوك كا الاجتماعيو القانوني الاعترافريم هو جالت
  (4).السلوك مشروعا بعد ما كان مخالفا للقانون
التعريفات السابقة يتضح لنا جليا أن الحد من التجريم لـيس و من خلال المفاهيم
لحد من العقاب هو إبقاء السلوك مجرما مـع تخفيـف افإذا كان ،هو الحد من العقاب 
فإن الحد من التجـريم ، غير الجنائي ىالعقوبة أو البحث عن بدائل لها في قوانين أخر
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روعية هذا القانوني بمش الاعترافهو إلغاء التجريم عن فعل معين علي نحو يؤدي إلى 
  . نوع من أنواع الجزاءاتالعمل بحيث لا يخضع لأ
 :هذا التحديد مجموعة من النتائج أهمها  ىويترتب عل
ة القانونية لا يؤدي حتما إلـى مشروعا من الناحي اعتبارهو معين سلوك أن إلغاء تجريم 
ألغـت تجـريم  أوربـا فإذا كانت أغلب التشريعات في ، الاجتماعية قبوله من الناحية
إلا أنهـا  يـة قانونمن الناحية ال اجعلها مشروع ال ماثالجنسي على سبيل الم الانحراف
 .غير مقبولة لدى فئات كبيرة من المجتمعو اجتماعياة هجنمازالت مست
ما يمكن أن يعد جريمة مـن زمـن ف، المكانو ن التجريم من حيث الزماننسبية الحد م 
إنهـا مرتبطـة بتطـور السياسـة و معين يمكن أن يعد مشروعا في زمن آخر خاصة
ة كذلك من حيث المكان حيث يختلف يوهي نسب ،الاجتماعيدرجة الوعي و هايالجنائية ف
 ارتباطامن التجريم يرتبط أن الحد و هذا أمر طبيعي خاصةو لأخرىتطبيقها من دولة 
العامة داخل كل مجتمع فأغلب جرائم الأخلاق غير  الآدابو بفكرة النظام العام وثيقو
إلا أن الأمر يختلـف بالنسـبة  ،غير معاقب عليها في كثير من الدول الغربيةو مجرمة
 فأعراو عاداتو المبادئ الإسلاميةو للدول الإسلامية إذا أنها تتعارض مع أبسط القيم
 . تقاليد تلك الدولو
يترتب على تحديد فكرة الحد من التجريم ضيق نطاق تطبقيه حيث أن فصلها عن كـل  
التحول عن الإجراء الجنائي يؤدي غالبا إلى حصـر نطاقـه و فكرتي الحد من العقاب
 . الأوربيةعلى جرائم المتعلقة بالأخلاق في بعض الدول 
 
  جريمعوامل ظهور الحد من الت: الفرع الثاني
   
، إلى تلك التي أشرنا إليها في الحد من العقاب بالإضافةيمكن تحديد هذه العوامل 
دلك من خلال تسامح الأفراد و بالأساس في عدم تطبيق القانون أو عدم قابليته للتطبيق
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أنـه علـى  إلا، روعة الخاضعة لقانون العقوباتفي مواجهة بعض الأفعال غير المش
  (1).مستهجنةو ل تظل في نظرهم غير مرغوبةالرغم من أن تلك الأفعا
هذا ما يرجع و توقيع العقاب عليهاو إلا أنها لا تحتاج إلى تدخل القانون الجنائي
ملاحظته من و استشعارههو ما يمكن و لمجتمع ما الاجتماعيةو افيةقإلى تغير الأسس الث
الأفراد أو عدم مدى حاجة و الرأي العام حيث يمكن حصر القيم الحالية استطلاعخلال 
أثـره و هذا مع عدم إهمال التطور القضائيو حاجتهم إلى تدخل جنائي لحماية تلك القيم
  (2).في هذا المجال
الحكومات من بعض جماعات الضـغط و بالإضافة إلى ما تعانيه بعض الأنظمة
إن كان هذا يحـدث ، والتي يكون هدفها تجريم سلوك معين أو إلغاء تجريم سلوك أخر
مـن  –بصـفة عامـة  -في بعض الدول إلا أنه يجب أن يكون هدف المشرع  بالفعل
ليس خدمة لطائفـة مـا أو و التجريم أو رفعه هو تحقيق المصلحة العامة للمجتمع ككل
  .ضد طائفة معينة بذاتها
  
  تقدير نظرية الحد من التجريم: الفرع الثالث
   
على نظريـة ى الأول فكرة الحد من التجريم تبدو من الوهلة على الرغم من أن
من خلال  الاجتماعيبسعي المشرع إلى إرضاء الضمير  ارتباطها اعتبارإيجابية على 
يمنع من أن نلمح إلـى بعـض  إلا أن هذا لا ،إلغاء تجريم سلوك معين أو تجريم أخر
 :والتي حصرناها في السلبيات الناتجة عن فكرة الحد من التجريم 
تم  ذيأنواع السلوك ال ارتكاب فيمحالة إلى تزايد  لا إن فكرة الحد من التجريم ستؤدي 
تقدير الأفراد لقانون و احترامالذي سيكون له أثر سلبي على مدى و بالفعل هإلغاء تجريم
مـن  اعترافـا الأفـراد  ىلد قإلغاء التجريم عن فعل معين سيخل أن حيث ،العقوبات
 ،رره من الناحية الموضوعيةالمشرع بأن تجريم ذلك الفعل من الماضي لم يكن له ما يب
                                                
،المجلد ( مجلة السياية الجنائية بالمغرب )، العقوبات السالبة و سياسة الإصلاح و اعادة الادماجمصطفى مداح ، )1(
  242،ص  5002،  40الثاني ،الطبعة الأولى ،منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية و القضائية ،العدد 
 .882مهدي عبد الرؤوف، مرجع سابق، ص )2(
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هو بصدد تجـريم أو و يقلل من هذا الأمر السلبي عليه أن يحرص حتىإلا أن المشرع 
مسترشدا في ذلـك  الاقتصاديةو الاجتماعيةالقيم  احترامإلغاء تجريم سلوك معين على 
 .احترامهعام بتعين  رأىبرأي الأغلبية من خلال 
 للانتقـام وسائلهم الخاصة و الأفراد استخدامانية أن الحد من التحريم قد يؤدي إلى إمك 
فهناك دائما الزوج الذي مس شرفه بفعـل  ،تجريمها ألغي أفعالافي حقهم  ارتكبواممن 
فبالرغم من إباحة تلك الأفعـال  ابنهالزنا أو الذي أجهضت زوجته نفسها فتخلصت من 
تمـس إلا أنها ، ادأنها تدخل في نطاق الحرية الشخصية للأفر ىبدعو في بعض الدول
شعورا بالرغبـة  تولد لدى الغير بل وقد أبرياءالواقع  النهاية بأفراد آخرين هم في في
  .بالتالي يضيع الهدف من وراء الحد من التجريمو الانتقام في
  
  المطلب الثاني
  الجنائي ءفكرة التحول عن الإجرا
  
 جراء الجنـائي في بداية هذا المطلب أن التحول ينصب على الإ الإشارةينبغي 
الجنائية إجراء جنائيا فإنه لـيس كـل  ىكانت الدعو فإذاالجنائية  ىليس على الدعوو
  (1).شمولاو اتساعا أكثر ففكرة الإجراء الجنائي، جنائية ىعد دعويجنائي  إجراء
والهدف من ذلك أن نطاق التحول عن الإجراء الجنائي لا يرتبط بفكرة الدعوى 
 التي تسبق تحريك الدعوى الجنائيـة  الإجراءات ىكذلك عل حدها بل ينصبو الجنائية
وعليه فإننا من خلال هذا المطلب سنتطرق إلى تعريف التحول (2).بواسطة النيابة العامة
   .عوامل ظهوره ثم تقديرهو عن الإجراء الجنائي
                                                
 .وما بعدها 701، ص 6991الدار الجامعية، الإسكندرية،  ،مبادئ علم الإجراممحمد أمين مصطفي،  )1(
وليس على الدعوى الجنائية، حيث أنه إذا كانت الدعوى  ارتأينا اعتماد أن التحول ينصب على الإجراء الجنائي )2(
 أنه ليس لكل إجراء جنائي يعد دعوى جنائية، ففكرة الإجراء الجنائي أكثر اتساعا وشمولا الجنائية إجراءا جنائيا ،إلا
لا يرتبط بفكرة الدعوى الجنائية وحدها بل  -كما سنرى - بل يتسع ليحتوي الدعوى الجنائية نفسها، فنظام التحول
ختصاص القاضي الذي له أن يعدل حريك الدعوى الجنائية، وبالتالي تصبح من اتينصب أيضا على إجراءات لاحقة ل
أنظر  -كما سيأتي بيانه -عن الحكم الجنائية في تلك الدعوى، وله أن يطلب عرض القضية على محكم أو موفق
 .94ص  ، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، مرجع سابق،ىمحمد أمين مصطف
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  تعريف نظام التحول عن الإجراء الجنائي: الفرع الأول
  
الفقه يستخدم مصطلح التحول عـن الإجـراء الجنـائي  في البداية نشير إلى أن     
الجنائية أو  الخصومةكالتحول عن ،مصطلحات مختلفة و بألفاظ noitasiraicidujéD
بالإجراءات  الاستعانةالتحول عن النظم الجنائية التقليدية أو البدائل الدعوى الجنائية أو 
   .seriaicidujartxEغير القضائية 
لجنائي الذي يجب التحول عنه ذلك الإجراء الجنائي الـذي والمقصود بالإجراء ا
بإجراء جنـائي  الاستعانةلكن هذا لا يمنع من و ،سيؤدي إتباعه إلى الحكم حتما بالإدانة
  (1).إذا كان المقصود منه في الأخير تجنيب الحكم بالإدانة( كأمر الحفظ مثلا)
بعدها الإجراء الجنائي و يعرف التحول عن الإجراء الجنائي بأنه كل وسيلة يست
حيـث يخضـع  ،(2)ذلك لتجنيب المتابعة الجنائيةو تتوقف بها المتابعة الجنائيةو العادي
  (3).مرة أخري في المجتمع الاندماجأما و يساعدهبموافقته لبرنامج غير جنائي و المذنب
بصفة عامة تجنيب الخضـوع لجـزاء و أو محل النزاع الذي كان سببا لجريمة
بوسائل العلاج الطبـي أو  الاستجابةكعرض الأمر للصلح أو التوفيق أو  ذلكو جنائي
  (4).التربوي
مـع  تتشـابه سبق يتضح لنا أن فكرة التحول عن الإجرام الجنائي  من خلال ما
  : نظرية الحد من العقاب من ناحيتين
                                                
 .501، ص مرجع سابق، مبادئ علم الإجرام، ىمحمد أمين مصطف )1(
، دون مكان النشر، النظرية العامة للعقوبةنور الهدى هنداوي، جمال عند الناصر، جمال عبد الباقي الصغير،  )2(
 .901، ص 7002، 6002
 المجلة الجنائية)سمير الجنزوري، السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة بين القانون المصري والإيطالي، )3(
 .571، 171، ص ص 8691، العدد الأول، مارس ، المجلد الحادي عشر(القومية
، دار النهضة العربية، القاهرة، اختصاص القاضي الجنائي بنظر المسائل غير الجنائيةمحمد عبد الحميد مكي، )4(
 .34 ،24، ص ص 7002
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 هذاو تعالج النظريتان فعلا مخالفا وغير مشروع قانونا يستوجب رد فعل معين :الأولي
  .ما يميز هاتين الفكرتين عن فكرة الحد من التجريم
هدف كل من الفكرتين واحد وهو عدم تعرض المخالف في نهاية الأمر للجزاء : الثانية
  .الجنائي
عدم مشروعية الفعل محل  ةعبيطو بالرغم من ذلك تختلف النظريتين من ناحية 
يصبح مشروعا من و ريمةففي نظرية الحد من العقاب يرفع عن الفعل صفة الج،البحث 
أما ، - العقوبات الإدارية -لكن يظل غير مشروع طبقا لقانون آخر و الناحية الجنائية
 فكرة التحول عن الإجراء الجنائي فلا مساس بتجريم الفعل حيث يظل مجرما جنائيا
عاد محل النزاع  بالفشللكن يبحث له عن رد فعل جنائي فإن جاءت تلك المحاولات و
   (1).جديد أمام المحكمة المختصر دون المساس بطبيعتها الجنائيةلينظر من 
لقد أشار الأستاذ مارك آنسل إلى فكرة التحول عن الإجراء الجنائي في مؤلفة 
الجديد عندما طالب بضرورة البحث عن إجراءات غير جنائية كرد  الاجتماعيالدفاع 
  (2).اجتماعيفعل 
دور السـلطة  يتعـاظم ذا المجـال إذ أ ذات خبرة في ه  ـ.م.وـ الو و تعد كندا
يكون لكل عضو من أعضاء هـذا و ،التقديرية الممنوحة لأعضاء جهاز العدالة الجنائية
  : الجهاز دوره على النحو التالي
للشرطة دور أساسي في هذا المجال على أساس مالها من سـلطة  :جهاز الشـرطة -1
هذا كثيـرا مـا يـتم و التوقف عنهاأو ، من البداية في المتابعة الاستمرارتقديرية بين 
الضـرب و مناوشات الجوارو، العائلية كالخلافاتبالنسبة لبعض الجرائم قليلة الأهمية 
لجهاز الشرطة السلطة التقديرية في التوبيخ أو النصح  حيث يكون. ... السبو الخفيف
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أي  لا يترتب بعـد هـذا و اجتماعيةو أو التوفيق أو إحالة الأمر إلى مؤسسات علاجية
  (1).متابعة أخرى
 
  : النيابة العامة-2
تـراه  مـا  اتخـاذ عوى الجنائية للنيابة العامة دمة في رفع الءالملا لمبدأأعمالا 
ذلك في حدود المسموح به قانونيا كإصدار أوامـر الحفـظ و، مناسبا للمصلحة العامة
 ضررها للمذنب فيحيث لها أن تقدر الآثار السلبية لتلك الإدانة ، لتجنب الحكم بالإدانة
لـذلك لهـا أن تصـرف  الاجتماعيةللمصلحة  تحققهاهو مأمول من  ماو .(2)للمجتمعو
كمـا فـي حالـة ،تقلل من خطورة الفعل  اعتباراتالنظر عن الدعوى الجنائية لتوافر 
لم يكن هذا الموضوع على درجة كبيرة  الصلح بين الأطراف حول موضوع النزاع ما
 (3).والخطورة الجسامةمن 
 : القاضي-3
توقيع الجزاء الجنائي عليه و بهدف عدم إدانة المذنب ةبوسائل متعدد الاستعانةله 
فله أن يعرض النزاع للصلح أو التوفيق بين المتخاصمين أو أن يأمر بإيداع المـذنب ،
أو إعلامية كل هذا الهدف تجنيب الحكم بالإدانة إذ ما كان هـذا  اجتماعيةفي مؤسسة 
  (4).على المذنب سامهجنتائج أكثر  الحكم سيؤدي إلى
م أ نلاحـظ  الـو و من كندا لهو معمول به في ك امن خلال هذه اللمحة عن م
يسعى دائما إلى البحث عن حلول تكـون خارجـة و كيف أن جهاز العدالة كله يتعاون
و أيضا البحث عن إجراء يكون بعيدا عن الإجراء الجنائي خاصة إذا ، العقوبة الجنائية
                                                
، ص 5891. الطبعة السادسة عشر، القاهرة. مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصريروؤف عبيد،  )1(
 ..233
الطبعة الثالثة، مكتبة الإنجلو مصرية القاهرة، .الجريمة في المجتمع لتفسير السلوك الإجراميعارف محمد،  )2(
 .082، ص 0991
 .191عطية مهنا، مرجع سابق، ص  )3(
، 5002، دار النهضة العربية، القاهرة، رقابة القاضي الجنائي لمشروعية القرار الإداريرفعت رشوان،  )4(
 .561ص
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السلبية التي قد تترتب عن العقوبة الجنائية بمالهـا مـن  الآثارنا في الحسبان ما وضع
  . به نالمحيطيأو على  نقسوة وسلب للحرية سواء على المدا
صدفة بل كان نتيجة  يأتلم  -الجنائي  الإجراءالتحول عن  – المبدأإلا أن هذا 
يطبـق  حتىو كذلك  ،تجاههذا الا بروزمجموعة من العوامل التي أسهمت في  لتضافر
هو مـا و تجاه تطبيقا سليما لا بد من توفر مجموعة من الشروط لضمان سلامتههذا الا
 . سنحاول التطرق إليه من خلال الفرع الثاني من هذا المطلب
  
  شروط التحول عن الإجراء الجنائي: الفرع الثاني
  
 سـتعانة لاا يمكـن في جميع الأحوال  ليس سبق ذكره يتضح لنا أنه ترتيبا على ما    
به مرتبط بتوفر مجموعـة مـن  الاستعانةإذا أن ، بفكرة التحول عن الإجراء الجنائي
 ولعل أهم العوامـل ، (1)المشروعية مبدأو يكون تطبيقه متماشيا حتىالأسباب و الشروط
ا تتمثـل بالنقـاط يمالتي تجعل من تطبيق التحول عن الإجراء الجنائي سـل  الأسبابو
  :ليةاالت
تتطلب المصلحة العامـة إجـراء  ن الخطر الناجم عن الجريمة ضئيلا بحيث لاأن يكو 
 . الفاعل نفسه هكرنلا يو المحاكمة أن يثبت خطأ الفاعل ثبوتا لا يقل الشك
التـي تتكفـل  -بدائل الدعوى الجنائية –أن تتوفر في النظام القانوني الوسائل الجديدة  
الفاعليـة  البـدائل و أن تضمن هذه ، جتمعالمذنب مرة أخرى بالم اندماجو بحل النزاع
مـا و ذلك بالنظر إلى سـوابقه و الانحرافبحيث تساعد على منع الفاعل مستقبلا من 
 . يتوفر من معلومات عنه
 هذا مـا و وقف المتابعة الجنائية من أجل التفاهم الودي المجني عليهو أن يوافق الفاعل 
و بناءا ، عملاو علاقة عائلية أو جوار جود علاقة تربط الطرفين قبل النزاع كو يتطلبه
ما يقع من الأحـداث أو  الجنائي على ذلك يمكن أن يخضع لنظام التحول عن الإجراء
                                                
 .35، ص مرجع سابق، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداريمحمد أمين مصطفي،  )1(
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كذلك بعض الجرائم و المسنين أو المعوقين عقليا أو بدنيا أو ما ينتج من خلافات عائلية
 (1).التسولو أيضا جرائم التشردو التي ترتكب دون عنف
 
  
  .التحول عن الإجراء الجنائي نطاقتقدير : الفرع الثالث
  
كـان  بماأن الحديث عن تقدير نظام التحول عن الإجراء الجنائي من الصعوبة 
كيفيـة تعامـل السـلطة و صعلي وجه الخصو الاجتماعيةبالعلاقات  لارتباطهنظرا ،
ه مـن سنتناول فإن له عيوب وهو ما مزايا له هذا النظام كما أن أنإلا ،القضائية معها 
  .خلال هذا الفرع
  
  التحول عن الإجراء الجنائي مزايا: أولا 
  
   :ييمكن حصرها فيما يل
أنه يسمح بإتاحـة الوقـت  اعتبارعن الجهاز القضائي على  العبءيساعد على تخفيف  
 . التي لا بديل لحلها إلا بالإجراءات الجنائيةو للقضايا الهامة غاللازم للمحاكم للتفر
أثارها السلبية التي تؤثر على المحكوم و بعيدا عن الجزاءات الجنائيةيسمح بحل النزاع  
  .عليه
مصـلحة  تتحقق معه تقديم الوسائل المناسبة التي تساعد في الإسراع بإنهاء النزاع بما 
 . المجني عليه
عليه أو تعويض المجني عليه  مكانةيسهل على الأقل في إعادة الأوضاع إلى و يضمن 
 .حقت بهمن الأضرار التي ل
 
  .عيوب التحول عن الإجراء الجنائي :ثانيا 
  
                                                
لأول، السنة الأولى، المملكة المغربية، أفريل  ، العدد ا(المجلة القضائية العربية) ،العقوبات البديلةفرانسوا فوكار،  )1(
 .192، ص 4891
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كانـت علـى و لنظام التحول عن الإجراء الجنائي الانتقاداتمجموعة من  توجه
  :يلي أساس ما
مساحة السـلطة التقديريـة و رقعة اتساعالجنائي إلى  الإجراءيؤدي نظام التحول عن  
 تقـرر لـه شـكل معـين  لوو مساواةقد ينتج عنها من تعسف أو عدم  ماو ،للقاضي
 شكلي لا يتماشىو بسيط إلى نظام جامدو حول من نظام مرنتإجراءات للرقابة عليه لتو
 . الذي بهدف إلى تحقيقه الأساسيالغرض و
إلى الاعتراف  الفاعل سيؤدي بالبعض اعتراففي تطبيق هذا النظام على  الاعتمادأن  
ي أن هـذا مـا اعتقـاد ليس في و الإدانةو أنفسهم كذبا لتجنيب الطريق القضائي على 
 . يهدف إليه هذا النظام
الوسيلة  باعتبارهثقة الأفراد في النظام الجنائي  اهتزازأن يؤدي هذا النظام إلى  نخشى 
 خاصة إذا ما خضع الأمر للمساومة بين الجـاني و الحالات أغلبالفعالة في و الرادعة
 . المجني عليهو
على النحو السابق لنظام التحول عن الإجـراء الموجهة  الانتقاداتو سعيا لتجنيب 
في  انعقدالذي  الأول حول التحول عن الإجراء الجنائي المؤتمركل من  اقترحالجنائي 
  (1):يلي المؤتمر الخامس للأمم المتحدة ما، و7791الكوبيك لكندا عام 
 .يجب أن يكون قرار المشاركة في برنامج للتحول عن الإجراء الجنائي إراديا 
 .محام استشارةفي  خاضع لنظام التحول عن الإجراء الجنائي الحق دائمالل 
 . ديدهحيجب الحصول على موافقة المجني عليه إذا ما تعم ت 
 كتوبـة نظام التحول عن الإجراء الجنائي لكل برنـامج م  اختياريجب أن تكون معايير  
 . يمكن للجميع الإطلاع عليهاو
مـن  الانسـحاب جراء الجنائي الحق في طلـب للمذنب الخاضع لنظام التحول عن الإ 
 .ةتحويله للمحكمة المختصو البرنامج
خلال من  تقييد تدخل القانون الجنائي في حده الأدنى تناولناه حول مفهوم ابعد م
الحد مـن و الجنائيالحد من العقاب الغوص في النظريات الفقهية التي تناولته خاصة 
                                                
 54محمد أمين مصطفى، مرجع سابق ص .  )1(
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الهدف من دراسة و قد يتساءل القارئ عن الغاية ،التحول عن الإجراء الجنائيو التجريم
الإجابة  .التكامل فيما بينها ؟و مظاهر التداخلو هذه النظريات من خلال إبراز مفهومها
فكـرة  زبـرو لفي أن هذه النظريات هي التي مهدت الطريق  كمناؤل يسعلى هدا الت
أن السياسة الجنائيـة و الجزاءات الإدارية كبديل عن العقوبات الجنائية التقليدية خاصة
خاصـة بالنسـبة ،العقوبة الجنائية  وطأةالتخفيف من  إلىالحديثة للدول تهدف عموما 
سلبية على كل مـن  انعكاساتهاو للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة التي تكون أثارها
حيد فهنا ت، المجتمع عموماو حتى عائلته أو المقربين منهو الفرد المذنب الذي توقع عليه
 اعتبارعلى ( المجتمعو إصلاح الفرد)صلاح الإالعقوبة عن هدفها الأساسي المتمثل في 
أن الفرد الذي و تكون في الغالب سلبية خاصة –القصيرة المدة  –أن آثار هذه العقوبة 
إلا  ،في المجتمـع  -صالحاو أن لم نقل إيجابيا –توقع عليه يكون في العادة فردا عاديا 
يكتسب منهم و مع منحرف داخل المؤسسة العقابية يؤدي إلى تأثره بهمبمجت احتكاكهأن 
 الذي يولد فيه النزعة الإجرامية فيتحول مـن فـرد صـالح  الأمر،الطباع الإجرامية 
هي المدة التـي  –في مدة قصيرة و ،إيجابي داخل المجتمع إلى فرد منحرف السلوكو
عن هدفها الأساس وهـو  تحادكيف أن العقوبة  رىن نافه -قضاها في السجن كعقوبة
  .إصلاح الفرد وردع الغير
إلى أن العدد المتزايد للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة تؤدي إلـى  افةظبالإ
المؤسسات العقابية بالمسـجونين  اكتظاظبالخصوص في ة ممثل أخرىسلبية  انعكاسات
لذي دفـع بالـدول إلـى إضافة إلى إثقال كاهل ميزانية الدولة بالإنفاق عليهم، الأمر ا
 تضـمن و تضمين تشريعاتها عقوبات بديلة عن العقوبات الجنائية تضمن الردع العـام 
توصلت إليه التشريعات الحديثة في هذا المجال  ما ولعل أهم ،ورائهاتحقيق الهدف من 
على الجزاءات الإدارية التي تفرضها السلطة التنفيذية ممثلة فـي الإدارة  الاعتمادهو 
ما يجدر التذكير بـه أن الأفعـال ، وبفرض العقوبة الإدارية على الأفراد ضطلعتالتي 
الفرد لا تترك لـدي  اقترفهاالتي يعاقب عليها بعقوبات إدارية هي تلك الأفعال التي إذا 
، خطورتهـا علـى المصـلحة العامـة و نظرا لضآلة جسامتها استهجاناغالبية الأفراد 
الأخيـرة  الآونـة حيث أصبح من المألوف فـي  كمخالفات المرور على سبيل المثال
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بمختلف التشريعات بهذه الجزاءات الإدارية كبدائل عن العقوبات السالبة للحرية  استعانة
لا و العـود انتشـار أنها تضمن عدم و خاصة اعةجونلما لها من فعالية ،قصيرة المدة 
 الاجتماعيةو المالية أيضا لأنها تخفف من عبئ التكلفةو تمس بالخاصية العقابية للجزاء
فقد دفعت ببعض الـدول إلـى  اعةجنلما للجزاءات الإدارية من ، وللجزاءات الجنائية
الذي يختلـف فـي أحكامـه ،هو قانون العقوبات الإداري و إصدار قانون مستقل بذاته
القانون الإداري وعلى رأس هـذه الـدول نجـد و ومبادئه عن كل من قانون العقوبات
أمـا فيمـا  1891القانون الإيطالي الصادر عام و 5791ي الصادر عام القانون الألمان
وجد بها قـانون عـام أيضا المصري فلا يو يتعلق بالمشرع الفرنسي ومعه الجزائري
فـي مختلـف موزعـة قانونيـة  رة عن نصوصبل هي عبا،ينظم العقوبات الإدارية 
على كل فرد مخـالف  القوانين تخول الإدارة سلطة توقيع جزاءات ذات طبيعة إدارية
  . أحكام هذا القانون
ادي بها رجـال الفقـه القـانوني نالدعوات التي كان يترتيبا على ما سبق فإن 
التحول عـن الإجـراء و الحد من التجريمو الجنائينظرية الحد من العقاب  بخصوص
سـلطة الـردع و عبدت الطريق لبروز الجزاءات الإداريةو هي التي مهدت، الجنائي
على الساحة القانونية هذه الجزاءات التي سنتناولها بالتفصيل في الفصل الثاني  الإداري
  .من هذا الباب
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  مشروعيتها الرقابة الإدارية على الجزاءات الإدارية وضمانات 
 
سلطة إصدار الجزاءات و أشرنا في بداية بحثنا إلى أن الإدارة تتمتع بصلاحية
ليس فقط في مواجهة الأفراد الذين تربطهم بها علاقة سواء كانت تعاقدية ، الإدارية
، فراد الذين لا تربطهم بها أي علاقة قانونيةهذه السلطة إلى الأ امتدتأو وظيفية بل 
هو ما جاء في العديد من و الاستقلالوهي بهذه السلطة تتمتع بقدر كبير من 
أن لا يجب  الاستقلالغير أن هذا  -إليها كما سبق الإشارة -النصوص القانونية 
 استعماللا يؤدي بالإدارة إلى الوقوع تحت طائلة التعسف في  ىيكون مطلقا حت
في الإدارة بمبدأ المشروعية  التزاميعتبر ، واقراراتهبالتالي بطلان و السلطة
 من إضافةإلى الرقابة الإدارية  هاتقراراخضوع ما يحمله و اقراراتهو تصرفاتها
فكلما ، حياد الإدارةو مشروعية الجزاءات الإداريةلأساسية إجرائية و ضمانات شكلية
همية ضبط هذه السلطة بمجموعة من في هذا المجال برزت أ طتهاتوسعت سل
 اوقراراتهتها صرفاالضوابط التي تحمي الأفراد من تعسف الإدارة في كل ت
لهذا و ،وخصوصا الجزاءات الإدارية التي يكون لها وقع كبير على المخاطب بها
بها الإدارة أثناء إصدارها للجزاءات  تتقيدمبادئ التي العن  كان لزاما علينا البحث
، الإدارة تقراراو ى الأعمالسائل الرقابة الإدارية علوإلى  إضافة الإدارية
الموضوعية حيث تعتبر هذه و الإجرائيةو ضمانات مشروعيتها من الناحية الشكليةو
رض من غفي تحقيق ال الحقيقية الدالة على نجاح أو فشل الإدارة سالمقاييالمعاير 
هذا الباب من خلال فصلين هو ما سنحاول التطرق إليها في و الجزاء الإداري
  : أساسيا على النحو التالي
  .الرقابة الإدارية على الجزاءات الإدارية: الفصل الأول
   .  الضمانات القانونية للمشروعية الجزاءات الإدارية: الفصل الثاني
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  الرقابة الإدارية على الجزاءات الإدارية 
 
رة في شكل قرار إداري بإرادتها كان الجزاء الإداري تصدره الإدا الم
 لمبدأ المشروعية لقراراتها هي بصدد إصدارهاو المنفردة فكان لزاما أن تخضع
  . اقراراتهالرقابة الإدارية على و
ط بضا هاتصرفات فييحدها  لاو شك فيه أن الإدارة لا تعمل من فراغ لاا مفم
م تخضع كافة سلطات بمفهوم عا ،إنما تعمل في إطار مبدأ المشروعيةو أو قانون
 الاعتداءفي كل صور نشاطها لأن القانون هو الذي يقف حالا دون و الدولة للقانون
ر على الجدل الفقهي حول نطاق تلك أنه بغض النظ، وحريتهمو فرادعلى حقوق الأ
الشرعية فإن المستقر عليه أن هذه الشرعية تؤخذ طبقا للمفهوم الواسع الذي يشمل 
هو الذي يحدد لنا مفهوم الرقابة و نونية آيا كان مصدرها أو قوتهاكافة القواعد القا
  . نطاقهاو الإدارية
ترتيبا على ما سبق فإننا سنتناول من خلال هذا الفصل بالدراسة كل من مبدأ 
أيضا الرقابة الإدارية و المشروعية الذي يعد الحامي الأساسي من تعسف الإدارة
  : المبحثين التاليينذلك من خلال و على تصرفات الإدارة
  
  . كأساس للعمل الإداريمبدأ المشروعية : المبحث الأول
  . الرقابة الإدارية على الجزاءات الإدارية: المبحث الثاني
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  للعمل الإداري كأساسمبدأ المشروعية 
  
صدار أثناء إ باحترامهاالتي تلتزم الإدارة  يعتبر مبدأ المشروعية أهم المبادئ         
الإدارة لهذا المبدأ يمكن القول  احترامفي ، والمتضمنة الجزاءات الإدارية اقراراته
سلامة الجزاءات الإدارية التي و بصفة عامة اقراراتهبأن الإدارة قد ضمنت سلامة 
مواجهة الأفراد الذين يرتكبون مخالفات ترتب توقيعها بصفة خاصة من  فيتصدرها 
  . لقضاء الإداريأمام ا بإلغاءالطعن فيها 
لابد لها من  لأنشطتها ممارستها على ما سبق نقول أن الإدارة أثناءترتيبا 
  .نطاقه ؟و هي مصادره ماو مبدأ المشروعية فيما المقصود بهذا المبدأ احترام
  :كل هذا سنتناوله في هذا المبحث من خلال ثلاث مطالب رئيسة 
 . مفهوم مبدأ المشروعية: المطلب الأول  
 .مصادر مبدأ المشروعية: طلب الثانيالم  
 .نطاق مبدأ المشروعية: المطلب الثالث 
 
  المطلب الأول
  مفهوم مبدأ المشروعية
  
مجموعة القواعد القانونية التي يتعين على الإدارة  يقصد بمبدأ المشروعية
بها عند ممارستها لأي نشاط إداري سواء كانت هذه القواعد  الالتزامو احترامها
أو غير ( الإدارية تالقرارا، الأنظمة، المراسيم، القانون العادي، الدستور)مكتوبة 
   (1) .(المبادئ العامة للقانون ، العرف) المكتوبة
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نشاطاتها للقانون و هاتصرفاهذا المبدأ فإن الدولة تخضع في  ىقتضبموعليه 
رة الإدا تقراراو جميع تصرفات ىأخر سيادة القانون عل ىأو بمعن، السائد فيها
على وفي حدود القانون  هافتكون جميع تصرفات، (1)السلطة العامة امتيازصاحبة 
السلطة التشريعية تخضع ف، السلطات الثلاث في الدولة أن تحترم المشروعية القانونية
 السلطة التنفيذية تحترم القانونو تطبقهو زم بالقانونتالسلطة القضائية تلو للدستور
أي خضوع الدولة بمن فيها  مفهوم الواسع لمبدأ المشروعيةهذا هو الو تلتزم بحدودهو
  (2).محكومين للقانونو من حكام
 لرقابة القضاءو شرعيةللبدولة القانون التي تخضع فيها الإدارة سمى ت عندئذو
فإن ، السلطة التنفيذيةو بقدر تعلق الأمر بضرورة التركيز على الوظيفة الإداريةو
تطلبه دراستنا من تليس هدفنا بالأساس بالقدر الذي  وعيةالمشرالمعني الواسع لمبدأ 
 للقانون  الذي يتمثل في خضوع الإدارةو ،دأالضيق لهذا المب ىالتركيز على المعن
أن لا تأتي هذه الأخيرة على القيام بعمل قانوني أو مادي مخالف للقانون أو فيه و
 تالقرارادارية معناه إلغاء لأن مخالفة مبدأ المشروعية الإ لأحكامهخروج أو مخالفة 
  (3) .باطلة اعتبارهاو الإدارية المخالفة
الضيق لمبدأ المشروعية  ىالمعن اعتبارلهذا ذهب فقهاء القانون الإداري إلى 
على قاعدة قانونية أو أساس  اقراراتهأنه يتمثل في ضرورة أن تستند الإدارة في 
القانون الإدارة حق القيام بهذا  حأن يمن، وقانوني حتى يكون العمل الإداري مشروعا
يقيد من حرية  أيما يمكن قوله أن هذا الرو تالقراراالعمل أو إصدار هذا النوع من 
   (4) .حرياتهم قدر الإمكانو الإدارة بقصد حماية حقوق الأفراد
أن أعمال  اعتبروا، ووهناك من الفقهاء من ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير
فقط على تنفيذ أو تطبيق  اقتصرتكون مشروعة إلا إذا تصرفاتها لا تو الإدارة
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هي مجرد تنفيذ لقواعد  قاعدة قانونية سابقة ما يعني أن الأعمال التي تقوم بها الإدارة
من كل  جردوا الإدارة الاتجاهوبهذا فإن أصحاب هذا ، (1)قانونية سبق وضعها
 واجعل، والتقديرية هايعني حرمان الإدارة من سلطت الإبداع ما منأو قدر  لالقاست
طبيعة النشاط الإداري و هو ما لا يتماشيو منها مجردة أداة لتنفيذ القواعد القانونية
سلطتها التقديرية في  استعمالدارة تم على الإحيع إذ أن هناك حالات تالسرو نالمر
  (2).لمبدأ المشروعية رقاخ هذا لا يعتبرو تهاالقرارإصدارها 
 ار الجزاءات الإداريةإصد في لاختصاصهااء ممارستها وعليه فإنه الإدارة أثن
قرارها الإداري الصادر بالجزاء  أن تذكر في يهالابد عل، لمبدأ المشروعية  إعمالاو
الذي يعتبر أساسا لسلطة الإدارة في و القانوني الذي يبيح لها هذا التصرف للسند
 (3) …الجزاء الإداري توسيع
عية ينبغي أن المشروالإدارة لمبدأ  احترامسبق لكي يتحقق  تأسيسا على ما
 احترامو القانون من خلال عدة ضمانات تكفل تطبيق ضمن نطاقتكون تصرفاتها 
  : من هذه الضماناتو هذا المبدأ الجوهري
لقد بينا سابقا كيف أن سلطة و لا بد من الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات 
 . لمبدأ الفصل بين السلطات خرقاالإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية لا تعد 
يتم ذلك بأن يحدد المشرع و فرض رقابة على مشروعية أعمال الإدارة 
مبدأ  احترامالقانونية الكافية لإجبار الإدارة على  الآلياتو للأفراد الوسائل
 الأفراد حق طلب إلغاء القرارات الإدارية غير المشروعةح كما يمن، المشروعية
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بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم جراء نشاط الإدارة  منحهم حق المطالبةو
 .(1)غير مشروع 
 لقاعدة القانونيةللا يقتصر على التنفيذ أو التطبيق  وأخيرا أن دور الإدارة
بما منحها المشرع من سلطة تقديرية  الاستقلالو إنما للإدارة القدرة على الإبداعو
  . حرياتهمو الإمكان بحقوق الأفراد لتحقيق الفعالية الإدارية دون المساس قدر
  
  مطلب الثانيال
  .مصادر مبدأ المشروعية
   
ها في هرم تدرج القواعد تإن تحديد مصادر مبدأ المشروعية يكون حسب مرتب
 هكذا من حيث الشكلو الأدنىالقاعدة الأعلى ثم  باحترامالقانونية فتلتزم الإدارة 
  (2) .الموضوعو
لقواعد القانونية موزعة على شكل هرم متدرج أن ا اعتبرناوعليه إذا ما 
بعدها التشريعات و فيأتي في قمة هذا الهرم الدستور ثم القانون العادي، الطبقات
جميعها يطلق عليها بالمصادر المكتوبة إلى جانب ذلك يوجد المصادر غير و الفرعية
   . هو ما سنتناوله من خلال هذا المطلبو المكتوبة المتمثلة في العرف
  
  . المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية: الفرع الأول
  
التي وضعتها و جميع القواعد القانونية المكتوبة تتمثل المصادر المدونة
تمتع هذه القواعد جميعها بذات القيمة تلا و السلطة المختصة على شكل تشريع
عد القانون قوا يهاالقانونية حيث تحتل القواعد الدستورية قمة النظام القانوني ثم تل
تليها قواعد التشريع الفرعي و بالتشريعات الصادرة من البرلمان ىالتي تسمو العادي
  . التي تصدرها السلطة التنفيذية« الأنظمة»
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منها  يستقيو عليه فإن المصادر المكتوبة لمبدأ المشروعية تتدرج هرميا و 
وهو ما  ، (1) رةت الإدااقرارو أعمالو مبدأ المشروعية حجيته في مواجهة تصرفات
  سنتناوله 
  .بشكل مختصر
  
   . القواعد الدستورية: أولا
 
القواعد داخل  ىأسمو تعتبر القواعد الدستورية في قمة النظام القانوني للدولة
 التي تبين السلطات الأسمىو ثيقة القانونية الأساسيةالدستور كما نعلم هو الوف، الدولة
  . شكل الحكم في الدولةو اختصاصاتهاو
سلطاتها و فالقانون الدستوري هو مجموعة القواعد التي تحدد شكل الدولة
هي التي تقرر حقوق الأفراد و مع الأفرادو علاقتها مع مؤسساتهاو العامة
  (2).وواجباته
مبدأ  احترامضمن الدستور الجزائري العديد من الأحكام التي تخص توقد 
، يزيدون تم المواطنين لجميع الواجباتو المشروعية كمبدأ المساواة في الحقوق
مبدأ المساواة في و طنيناأيضا ينص كذلك على أن الحق في العمل حق لجميع الموو
، المعمول بها الأنظمةو في القوانين ةمحدداللشروط لتولي الوظائف العامة وفقا 
 عدم مخالفاتهاو بأحكامها التقيدو القواعد الدستورية باحترامفجميع السلطات ملزمة 
ذا هو هو بالتالي غير مشروعةو أعمال هذه السلطات غير دستورية اعتبرت إلاو
  .على باقي القوانين علوهو مبدأ سمو الدستور
  
  . قواعد القانون العادي: ثانيا
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 الحدود المبينة فيذلك و يتضع السلطة التشريعية عادة قواعد القانون العاد
بالتالي يحكم و الفة للدستورإلا كانت هذه القواعد مخو ،الموضحة في الدستورو
  . العادي عن تطبيقهاو يمتنع القضاء الإداريو القضاء المختص بعدم دستوريتها
يترك أمر التفصيل و الأحكام العامةو يبين المبادئو ينص الدستور وغالبا ما
 دوبيان الحدو، قواعد القانونية العادية التي تهتم بتنظيم الأمور التفصيليةلفيها ل
 فتقوم القوانين، الحالات المستقبلية و لمواجهة جميع الظروف اللازمةالشروط و
طبيعة و التي تتماشيو الحاجات في المجتمعو ببيان ذلك طبقا للتصورات الأنظمةو
يرية للإدارة دحيث تفسح المجال لأعمال السلطة التق، نشاط الإدارةو العمل الإداري
 سريو ممارسة نشاطها بكل حرية ةنوفقا للنصوص القانونية المر لها ىيتسن حتى
  (1) .معه تتحقق المصلحة العامةو
  
  . التشريعات الفرعية: ثالثا
  
 تحتوي التشريعات الفرعية على مجموعة من القواعد القانونية العامة
 الأنظمة أو اللوائح ىتسم الاقتضاءالمجردة التي تصدرها السلطة التنفيذية عند و
من النصوص  أو اللوائحاتها في إصدار الأنظمة تنفيذية سلطتستمد السلطة الو،
  (2) .أحيانا من نصوص القانون في حد ذاتهو الدستورية
تها المتضمنة الجزاءات الإدارية يجب عليها اهي بصدد إصدار قرارو فالإدارة
ت اأي مخالفة من القرار، ومراعاة الأنظمة أو اللوائح المعمول بها في هذا المجال
ذه اللوائح أو الأنظمة يضع قرار الإدارة تحت طائلة عدم ه ىالإدارية لمحتو
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عليه يجب على الإدارة أن تحرص على سلامة و بطلانه بالتاليو المشروعية
  (1) .معمول بهااللوائح الو الأنظمةتماشيها على و تهااقرار
 
  . المصادر غير المكتوبة لمبدأ المشروعية: الفرع الثاني
  
طة تلك المصادر التي لا تصدر عن السل يقصد بهذا النوع من المصادر
  : يمكن إجمالها في نوعين هماو ونيةالمختصة بإعداد القواعد القان
   العرف الإداري: أولا
 
يقصد بالعرف ما جري عليه العمل من جانب الإدارة على نحو معين بشكل 
 منتظم في مزاولة نشاط محدد بحيث يشكل ذلك التكرار قاعدة ملزمةو مضطرد
  (2) .الإدارة السير عليها إلى أن تلغي بقاعدة عرفية أخرىعلى و
جبة الإتباع في الواو داري ينشئ القواعد المجردةو عليه فإن العرف الإ
 بالتالي يعد العرف من مصادر مبدأ المشروعية بحكم تصرفات الإدارة، وتهااإجراء
وبالتالي ، (3)انونكأنه مخالفة للقو ة يعدرفي حالة مخالفته من قبل الإداو أعمالهاو
  .لمبدأ المشروعية مخالفة
جديد أكثر ملائمة للمصلحة  أسلوبوإذا ما ظهرت ظروف تدعوها إلى إتباع 
 : العامة يجوز مخالفة العرف وفقا شروط المعاينة يمكن حصرها في
 تطبقه بصفة دائماو الإدارة عاما اتبعتهأن يكون العمل أو النظام الذي  
غير و منظماو دائماو عاما أسلوباتتبع الإدارة مسلكا أو هذا يعني أن ، ومنظمةو
على و كون أمام عدم ثبات المسلكنتتركه تارة أخرى و تارة اتبعتهفإذا ما ،منقطع 
كأن تكون الإدارة قد ،المماثلة و الحالات المشابهة لكل المسلك الإدارة أيضا تتبع ذات
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طبقته في الحالات و به دائما متالتزو لمدة كافية انتظامو باطرادمسلك معين  اتبعت
  (1).المشابهة لها
أن لا يكون العرف الإداري قد نشأ مخالفا لنص قائم عملا بتدرج القاعدة  
عليه لا يجوز ، والقانونية فإن القاعدة العرفية تأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع
فعلى ، قائما سواء كان النص دستوري أو فرعي للعرف أن يخالف نصا تشريعا
ك معين مخالف جرت الإدارة على سلو إذا ماو الإدارة أن تراعي ذلك في مسلكها
لف مخا الإدارةون عرفا بل يعتبر تصرف لنص قانوني قائم فإن هذا السلوك لا يك
 .هو غير مشروعو لمبدأ المشروعية
 
  .المبادئ القانونية العامة: ثانيا
  
الدولة الفرنسي الذي قام  يعود الفضل في إبراز هذه المبادئ إلى مجلس
 اعتبارها، وعن إلزاميتها بشكل صريح في أحكام كثيرةو الإعلان عنهاو باكتشافها
 تلتزم بها الهيئات الإدارية في جميع تصرفاتها، مصدرا من مصادر مبدأ المشروعية
  (2) .ما لم يرد نص قانوني يمنعها من ذلك اقراراتهو
مصدرا من  تحتل مكانة هامة باعتبارهاة العاموعليه فأن المبادئ القانونية 
 المنازعاتمن  القضاء الإداري في العديدى فقد قض ،مصادر مبدأ المشروعية
 الكثير من المبادئ القانونية العامة من القانون المدني استخلصو الاتجاهبهذا الإدارية 
ساسية الجزائية لتصبح بمثابة قواعد قانونية أو قانون أصول المحاكمات المدنيةو
مبدأ حجية الأمر و يلتزم بها القضاء الإداري كمبدأ عدم رجعية القواعد القانونية
  إلخ .... وحق الدفاع (3)مواعيد الطعون القضائيةو إجراءاتو المقضي به
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من و كما أن البعض من المبادئ العامة للقانون مستمدة من فكرة العدل
كدوام سير  الإدارية،ن طبيعة الحياة مستقاة مو مستمدةأنها و الضمير القانوني للأمة
غيرها من المبادئ التي أقرها القضاء و المساواة بين المواطنينو المرفق العام
  .الإداري
تصبح بمثابة قواعد قانونية أساسية  استنباطهابذلك فإن هذه المبادئ بعد و 
إلا أن أن لم تستند هذه القواعد إلى نص مكتوب ، واقراراتهتلتزم بها الإدارة في 
لمبدأ  هاكاانتإلا عد ذلك و على الإدارة أن لا تخالفها، وأعلن إلزاميتهاو القضاء أقرها
  (1).المشروعية
د نص قانوني بذلك فلا يوجو ايأساس المبادئ القانونية العامة ليس تشريع إن 
 باعتبارهاتطبيقها و باحترامهالكن القاضي الإداري يلزم الإدارة ، وزاميتهايقضي بإل
لأن القضاء  ،(2)المكتوبة اعد ملزمة كالقواعد المكتوبة في حالة غياب النصوصقو
اكتشافها من ضمير و هالى استنباطنفسه إنما يعمل ع ءالإداري لا يتبعها من تلقا
بهذا فإن ، وصريحة نها في نصوصيتدو ىالمشرع الذي يعمل عل ضميرو الجماعة
الإعلان عن تلك المبادئ و شفدور القاضي هنا لا يعتبر تشريعا إنما هو الك
  . الجماعةو المستقرة أصلا في الضمير القانوني للمشرع
فقهاء القانون الإداري في تحديد القيمة القانونية للمبادئ العامة  اختلفولقد 
من القانون  ىأدنو الأنظمةمن  أعلىيجعلها في مرتبة قانونية  رأيقانون بين لل
ثالث  اتجاهو ة قانونية أعلى من القانون العاديفي مرتب ثاني يضعها ورأي ،العادي
  (3).يرى بأنها تتمتع بقيمة القانون العادي
مجلس الدولة الفرنسي  ىأخذ به القضاء الإداري الفرنسي حيث أعط اوهذا م
عليه فإن المبادئ العامة يكون لها ذات و قيمة التشريعات العاديةو هذه المبادئ قوة
                                                
 .44، ص 3991الإسكندرية،  ،، مطبعة التونيمبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداريخليل محسن،  (1)
، عالم الكتب، القاهرة، مبدأ المشروعية في النظام الإسلامي والأنظمة القانونية المعاصرةمحمد علي عبد الجليل،  (2)
 .45، ص 4891
  (3).99 P ,tic.po ,supahC énéR.
 الرقابة الإداریة على الجزاءات الإداریة وضمانات مشروعیتھا                                       الباب الأول       





ني أن أي قرار صادر عن الإدارة يجب ألا يخالف هذه يع هذاو القيمة التشريعية،
 ني مكتوبكأنه مخالف لنص قانوو جاز إلغائه من قبل القضاء الإداريإلا و المبادئ
سواء كانت ، ةساوابالملقانون نذكر منها ما يتعلق لمن الأمثلة عن المبادئ العامة و
بالخدمات العامة أو في  الانتفاعأو في ، أمام القانون أو في تولى الوظائف العامة
 الرأيالحقوق العامة كحرية و مجال الحرياتبو منها ما يتعلق ...التكاليفو الأعباء
في مجال المرافق العامة نجد مبدأ سير و الحقوق المكتسبة احترامو حرية التعليمو
الأوضاع القانونية نجد مبدأ عدم  استقرارفي مجال و اطرادو بانتظامالمرافق العامة 
 .المقضي به مبدأ حجية الشيءو الإدارية تالقراراة رجعي
 المطلب الثالث
 نطاق مبدأ المشروعية
 
تصرفاتها معناه سيادة و القانون في كل أعمالها باحترامالإدارة  التزامأن 
قانون مع مراعاة لأي أن جميع تصرفات الإدارة القانونية أو المادية تخضع ل، القانون
 في حالة العكس فإن تصرفاتها تكون غير مشروعةو نيةمبدأ تدرج القواعد القانو
  (1).عرضة للإبطالو
حريات و وعليه فإن خضوع الإدارة لمبدأ المشروعية يعني حماية حقوق
 إلى شل حركة الإدارة وجعلها ىإلا أدو اضروريو يجب أن يكون متوازناو ،دالأفرا
  . تنفيذية عاجزة عن الإبداع آلةعبارة عن 
لتحديد نطاق عمل الإدارة ضمن إطار  اتجاهينك يوجد وتأسيسا على ذل
  : المشروعية
العمل  باختيارالسماح لها و يمنح الإدارة نوعا من الحرية في تصرفاتها الأول
الأحوال دون أن و لظروفل ملائماو القيام به في الوقت الذي تراه مناسباو المناسب
  . عليها مقدما مسلكا محددا ييمل
                                                
 .43، ص4991، الدار الجامعية، بيروت القانون الإداريإبراهيم عبد العزيز شيحا،  (1)
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يحد من مرونة تصرفاتها أو و يقيد الإدارة ضمن نطاق القانون ثاني اتجاهوهناك 
  . عاجزة عن الإبداعو لةبيجعلها مك ما اقراراته
مبدأ  قبل ذلك نود أن نشير إلى أن نطاق، وسنتناوله في هذا المطلب وهو ما
الإدارة وخضوعها لهذا المبدأ في  تقراراالمشروعية يمتد كذلك إلى الرقابة على 
 كذلك رقابة المشروعية على أعمال السيادة ،الغير عاديةو ستثنائيةالا الظروفظل 
فقط أن نشير إليها من  ارتأيناعن نطاق بحثنا فقد  خرجكانت هذه الأعمال ت المو
 اقراراتهللإدارة في  التركيز على السلطة المقيدة والتقديريةو خلال هذا التمهيد
  : اليرعين أساسين هما على التوتصرفاتها من خلال فو
  السلطة المقيدة للإدارة: الفرع الأول
  
عندما يحتم القانون على الإدارة أن تتصرف على نحو معين ووفقا لسلوك 
هذا ، ومحددو بشروط تفرضها القاعدة القانونية لمباشرة العمل تكون أمام سلطة مقيدة
ارة ذلك الإد ا ما خالفتإذو يعني أن القانون هو الذي يضع القيود على سلطة الإدارة
النص يعتبر تصرفها معيب ما يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري المخالف للقاعدة 
  . القانونية
لا روح  آلةسلطتها يجعل منها مجرد و يد حرية الإدارةييرى البعض أن تق
 يؤثر علىما ، تصرفاتهاو كبت نشاطهايو الابتكارو يقتل فيها روح الإبداعو فيها
  (1).حريتهو حسن مباشرة العمل الإداري
يص لقيادة المقيدة كحالة حصول الفرد على ترخالسلطة  لىومن الأمثلة ع
طلبها تفيتعين على الإدارة أن تمنح الترخيص بموجب الشروط التي ي، السيارة
بذلك ، ومنح الترخيص فضالقانون دون أن يكون لها حق مناقشتها أو رفضها أو ر
نون عند إصدار القرار الإداري فتكون يتعدي تطبيق القا لاظيفتها وا وفإن دوره
                                                
 .48، ص 0002منشأة المعارف الإسكندرية،  القضاء الإداريماجب راغب الحلو،  (1)
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لمبدأ  الامتثالخيار غير  أيليس لها و النص القانوني باحترامالإدارة ملزمة 
   . المشروعية
  
  :قديريةتالسلطة ال: الفرع الثاني
  
يقصد بالسلطة التقديرية أن تمتلك الإدارة قدر من حرية التصرف في ممارسة 
جوب التصرف و ن يفرض عليها القانونبها دون أ نوطالم اختصاصهاو نشاطها
التدابير بحرية مطلقة عن  اتخاذبذلك عندما يتاح للإدارة و ،على نحو إلزامي معين
صريح في القانون أو نظام الذي تصدره السلطة المختصة تكون أمام  كل قيد أو نص
  (1).سلطة تقديرية
رة نشاطها السلطة التقديرية يتحقق في إطلاق حرية الإدارة لمباش ىن مدإ
 هو ماو الابتكارو حيث أن إطلاق التقدير للإدارة يعمل على غرس روح الإبداع
لكن في نفس الوقت عدم المبالغة في ، ويؤدي إلى حسن ممارسة الوظيفة الإدارية
تعسفها في و هذه الحرية بشكل مطلق لأن في ذلك ما يدفعها إلى تجاوز حدودها
 السلطة التقديرية ىا إلى التساؤل عن مدنعمواجهة حقوق وحريات الأفراد ما يدف
  الرقابة عليها ؟ومدى إمكانية حدودها و
حدودها و السلطة التقديرية ىلخص في أن مدتتعلى هذا التساؤل  الإجابةن إ
فقد تتسع السلطة التقديرية إلى ، صرفات الإدارةالمدى لجميع تلا يكون في نفس 
ة أو العادية للأجانب أو كحالة منح تكحالة إعطاء الإقامة المؤق الأقصىحدها 
ففي مثل هذه الحالات تتمتع ، رير الخاصة بالموظفيناحالة إعداد التقو التراخيص
قد تكون ، واختصاصهاما تقوم به يكون من صميم و الإدارة بسلطات تقديرية واسعة
إصدار و التصرفو سلطة الإدارة في حدها المتوسط فيكون للإدارة حرية العمل
الأسباب الجدية و الوقت المناسب اختيارو عن إصدارها الامتناعأو  تقراراالبعض 
                                                
ة للنشر، الإسكندرية دار الجامعة الجديد سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجاريةنبيل إسماعيل عمر،  (1)
 .42، ص2002
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كحالة إصدار قرار إداري بتجديد ، تالقراراالتي تدفع الإدارة لإصدار مثل هذه 
إقامة شخص ما ففي هذه الحالة يجب عليها بيان الأسباب التي دفعتها إلى إصدار 
القانون  إلزامهارار الإداري إذا ما سبيب القبتهو ما يطلق عليه و مثل هذا القرار
   (1) .بذلك
تحتم عليها إصدار يعندما  الأدنىقد تكون السلطة التقديرية في حدها  اوأخير
الظرف و الوقت اختياربالقانون، فتكون الإدارة حرة في  ةشروط محددلفقا و قرار
نا على هذا يعني في حالة توفر الشروط المحددة قانوو المناسب في إصدار القرار
كحالة حصول الأفراد على تراخيص الصيد فتكون الإدارة  ،الإدارة أن تصدر القرار
الظرف الملائم لمنح هذه و الوقت المناسب اختيارأن عليها  إلاملزمة على إصدارها 
في جميع الحالات إن وصف تصرف الإدارة و ،التراخيص فتكون أمام سلطة تقديرية
يمنحه القانون لهذه الإدارة  توقف على مايمقيدة  أو في أنه صادر عن سلطة تقديرية
القاعدة القانونية فإذا كانت السلطة التقديرية هي البارزة  حددهاشروط تو ضمن حدود
  . العكس صحيحو تكون أمام سلطة تقديرية
ويبقي لنا أن نجيب على الشطر الثاني من السؤال السابق المتعلق برقابة 
  .ية ؟القضاء على السلطة التقدير
الأصل أن جميع تصرفات الإدارة تخضع لرقابة القضاء الإداري سواء كانت 
 صدرت هذه يستطيع القضاء إبطالها إذا ما، وضمن سلطتها المقيدة أو التقديرية
تصرفات مخالفة لمبدأ المشروعية الذي يقضي صراحة على أعمال الإدارة لحكم 
وثيقا وهو أساس  ارتباطالمشروعية المقيد بفكرة ا الاختصاصلذلك يرتبط ، القانون
، ه قاضي مشروعيةالرقابة على أعمال الإدارة لذلك يوصف القاضي الإداري بأن
قرارات الإدارة للقانون إلا أن الوضع و مطابقة تصرفات ىمدتصر رقابته علي قت
التي يقصد بها أن يترك و رتبط بفكرة الملائمةف في السلطة التقديرية التي تيختل
                                                
 .64خليل محسن، مرجع سابق، ص (1)
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ل فه، إصدار القرار الإداري للأسباب المحيطة به ظروفوحدها مراعاة  للإدارة
  .تمتد رقابة القضاء الإداري لهذه السلطة ؟
من هذه  نيعلى هذا التساؤل تركناها للباب الثا الإجابةنريد أن نشير إلى أن 
المخصص للرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في تحديد و الرسالة
  .الإدارية الجزاءات
ضمانة الحقيقية للأفراد القول بأن مبدأ المشروعية هو نترتيبا على ما سبق 
سواء كان ذلك ، من أي تعسف من جانب الإدارة في توقيعها للجزاءات الإدارية
 خضع الإدارة تصرفاتها لهذا المبدأتلهذا يجب أن و ضمن سلطتها المقيدة أو التقديرية
وهي رقابة ذاتية تمارسها الإدارة ، ية على أعمال الإدارةالذي تكرسه الرقابة الإدارو
من  ما سنتناولهوهو ، تها لتحميها من إلغاءها من قبل القضاء الإدارياعلى قرار
 . خلال المبحث الثاني من هذا الفصل
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  الرقابة الإدارية على مشروعية الجزاءات الإدارية
  
هم وسائل رقابة المشروعية التي تمارسها تعتبر الرقابة الإدارية من بين أ
السلطة العامة بغية تفادي وقوع أي مخالفة للقانون مهما كان  امتياز الإدارة صاحبة
قبل  نالإدارية إلى الإلغاء م اقراراتهن في ذلك تعريض لأ، اقراراتهحجمها في 
همية عليه فإن هذا النوع من الرقابة يعتبر بالغ الأو ،القضاء الإداري المختص
أنها تعد رقابة ذاتية تمارسها و مشروعية القرارات الإدارية خاصةو لضمان سلامة
كما يمكن أن تمارس  اقراراتهالجزاء الإداري حفاظا على سلامة  ةالإدارة مصدر
  . المصلحةو بناءا على تظلم من ذوي الصفة
  .هي صورها ؟ا مو هو المقصود بالرقابة الإدارية فما
تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين أساسين على  ارتأيناالتساؤل للإجابة على هذا 
  : النحو التالي
  
  . مفهوم الرقابة الإدارية: المطلب الأول
 . صور الرقابة الإدارية: المطلب الثاني
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  مفهوم الرقابة الإدارية
  
في البداية إلى أن تطرقنا إلى تعريف الرقابة الإدارية جاء من أجل  نشير
خاصة إذا أخذنا في ،ضيح بعض المفاهيم القانونية التي تعنينا في نطاق بحثنا تو
دارية التي سندرسها ستقتصر على لرقابة الإدارية على الجزاءات الإالحسبان أن ا
  . الرقابة على تلك الجزاءات التي تفرضها الإدارة صاحبة السلطة العامة التقليدية
هيئة إدارية مستقلة فإنها لا تخضع  أما الجزاءات الإدارية التي تفرضها
بل تخضع  –بناء على تظلم  ة أو حتىيصائأو وة الإدارية سواء كانت رئاسية لرقابل
  . الرقابة القضائية إلىضع فقط لأنها تخ -لرقابة إدارية ضمنية سنشير إليها فيما بعد
 تعددت آراء الفقهاء حولهاو فيما يخص تعريف الرقابة الإدارية فقد تنوعت
فذهب البعض إلى أنها ، حيث عرفها كل واحد منهم حسب الزاوية التي يراها مناسبة
لنفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ما تكشفه من أخطائها في تصرفاتها  رقابة الإدارة
  (1) .يكشف عنه الإفراد في تظلماتهم المرفوعة إليها المختلفة أو ما
 أخريم به الإدارة أو هيئات النشاط الذي تقو: كما عرفها البعض الآخر بأنها
تنفيذ الأهداف  لإمكان، مت مطابقة للمعدلات الموضوعيةللتأكد من أن الأعمال التي ت
 اللوائحو المقررة في الخطة العامة للدولة بدرجة عالية من الكفاءة في حدود القوانين
ح أو لإصلاباسواء  الانحرافلمعالجة  مةللازاالإجراءات  اتخاذ لإمكانالتعليمات و
 أو هي تلك الرقابة التي تمارسها الإدارة على أعمالها، (2)المناسب بتوقيع الجزاء
 ىمدو اقراراتهو مشروعية تصرفاتهاى نشاطها بصورة داخلية للتحقق من مدو
                                                
 ،9891جامعة القاهرة ،( رسالة الدكتوراه)، الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالهاأحمد السيد عوضين حجازي،  (1)
 .024ص
كر الجامعي، الإسكندرية، ، دار الفالرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداريمحمد حسنين عبد العال،  (2)
 .37ص . 4002
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من ذوي  الصالح العام سواء بصفة تلقائية أو بناءا على تظلمو مطابقتها للقانون
  (1).المصلحةو الصفة
عدة صور فقد  تأخذأنها يتضح فات السابقة للرقابة الإدارية من خلال التعري
، اقراراتهمشروعية  ىبنفسها للتأكد من مد تكون رقابة ذاتية تلقائية تمارسها الإدارة
كما قد تكون بناءا عل تظلم من ذوي الشأن بغية تصحيح الأخطاء الواردة على 
  .لب الثانيالقرار الإداري المتظلم منه وهو ما سنتناوله في المط
 
  المطلب الثاني
  صور الرقابة الإدارية
   
راقب الإدارة الإدارية هي رقابة ذاتية حيث ت أشرنا إلى أن الرقابةو سبق
المختلفة  اقراراتهو نفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ما تكشفه من أخطائها في تصرفاتها
  . أو ما يكشف عنه الأفراد في تظلماتهم المرفوعة إليها ضد قرار معين
ن الهدف الأساسي من هذه الرقابة هو تحقيق مصلحة الإدارة نفسها من إ
 ضمان تنفيذ القوانين اللوائحو كفالة، وخلال المحافظة على حسن سير المرافق العامة
فالرقابة الإدارية هذه ، اقراراتهحدودها كل هذا يؤدي في الأخير لمشروعية  التزامو
الإفراد من  حرياتو يعني كذلك حماية حقوق هي وسيلة لتطبيق مبدأ المشروعية ما
بأحد  سالمتضمنة جزاءات إدارية تم تللقراراتعسف الإدارة خلال إصدارها 
  .مصالح الأفراد
ا علي ما سبق يتضح لنا أن الرقابة الإدارية التي سنتناولها في يبترت  
  : نطاق بحثنا تتمثل في صورتين أساسيتين هما
 . و التلقائيةالرقابة الإدارية الذاتية أ 
 . الرقابة الإدارية بناء على التظلم 
                                                
 .473مليكة الصروخ، مرجع سابق ص  (1)
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   الرقابة الإدارية الذاتية: الفرع الأول
 
غير  اقراراتهنفسها حيث تقوم بسحب  ءتلقا تمارس الإدارة رقابة ذاتية ما
فإذا ، لقانون أو لمقتضيات المصلحة العامةلالمشروعية أو إلغائها أو تعديلها وفقا 
مت بإلغائه أو بسحبه رت قرارا غير مشروع أو غير ملائم قاالإدارة أنها أصد رأت
   (1).فقا لقواعد الإلغاء أو السحبأو تعديله و
تمارس الرقابة الذاتية من الموظف الذي أصدر القرار كما قد تمارس من وقد 
الرئاسية في الرقابة على أعمال  لصلاحياتهقبل الرئيس الإداري الأعلى تبعا 
  (2).مرؤوسيه
  : على ما سبق يتضح أن الرقابة الإدارية الذاتية هي نوعان ترتيبا
 . رقابة ولائية 
 . رقابة رئاسية 
  
  الرقابة الولائية: أولا
   
 م بالتصرف الإداري بمراجعة نفسهقوم عضو الإدارة الذي قاهذه الحالة ي في
حيث يقوم ، قع في خطأ ماو الأخيرهذا  اكتشفيعاود النظر في قراره خاصة إذا و
خاصة أن جهة الإدارة بما لها من  .(3)تلقاء نفسه على إلغائه أو تعديله أو سحبه من 
سلطة خولها القانون صراحة الحق في فرض جزاءات إدارية على الأفراد بصفة 
فرجل الإدارة المؤهل قانونا الذي يقوم بتحرير محضر المخالفة الإدارية ، شخصية
 مخالفة القوانين هيمنع عليو أمانةو دقةدي عمله بكل ؤالمرتبة للعقوبة عليه أن ي
                                                
، 6991، الكتاب الثاني، الطبعة السابعة، دار الفكر العربي، القاهرة، القضاء الإداريسليمان محمد الطماوي،  (1)
 .901ص
ل، المؤسسة الحديثة للكتاب، ، الجزء الأوالمدخل إلى القانون الإداري الخاصمحمود عبد المجيد المغربي،  (2)
 .341، ص4991، لبنان، سطرابل
، 6002القاهرة، دار الفكر العربي،  ،(دراسة مقارنة )النظرية العامة للقرارات الإدارية سليمان محمد الطماوي،  (3)
 .11ص
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 لمخالفة ما العون المؤهل قانونا عند تحرير: المرور مثلا ة لقانونعودفبالاللوائح و
أن الجزاء الإداري و فعلا تلك المخالفة ارتكبعليه أن يتأكد من أن سائق السيارة 
 اكتشفن أو عد قراره باطلا إلا، والمخالفة تلكالذي يحرره العون متناسب مع 
يتماشي و اسبيتن بماالمناسب عليه تصحيحه فورا أخطأ في تقدير الجزاء  العون بأنه
  . مع القانون
  
   الرقابة الرئاسية: ثانيا
  
رؤوسيه سواء وتتمثل في الرقابة التي يجريها الرئيس الإداري على أعمال م
هذا الحق ، وةسطة غيره ممن يخولهم القانون صراحة هده العمليبنفسه أو بوا قام بها
أيضا و حسن سير المرافق العامة ةع على عاتقه مسؤوليقت مقرر للرئيس الإداري إذ
هذا النوع من ، واختصاصهملائمة قرارات الهيئة الإدارية في حدود  ىمراقبة مد
الرقابة قد يكون رقابة سابقة على التصرف من خلال سلطة الرئيس الإداري في 
  (1).له من سلطة منحها له القانون إرشادهم بماو مرؤوسيهتوجيه 
التي يمارسها الرئيس الإداري و وهناك الرقابة اللاحقة على التصرف الإداري
خطأ قانونيا أو  اكتشففإذا ما ، الإدارية تالقراراملائمة و مشروعية ىلرقابة مد
 فللرئيسالظروف المحيطة به و قدر أن التصرف غير ملائم بسبب الأوضاع
سامة لجو إلغاء القرار أو تعديله جزئيا وفقا لظروف الحالةالإداري في هذه 
   (2).المخالفة
قرار جديدا يحل محل القرار الذي ألغي  اتخاذكما أن القانون منحه سلطة 
لا يجوز إلغائه و يةالقرار العيب حصانه قانون اكتسبإلا و القانونية الآجالوهذا في 
   . إلا بدعوة الإلغاء
                                                
 .22علي يوسف محمد العلوان، مرجع سابق، ص (1)
دار الفكر العربي، الطبعة  ،ي الشريعة الإسلامية والنظم الوضعيةالرقابة على الأعمال الإدارة فالحكيم سعيد،  (2)
 . ص223، 7891الثانية، القاهرة، 
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  على تظلمبناء بة الرقا: لفرع الثانيا
   
 التي يرفعها صاحب الصفة الشكوىو الالتماسالتظلم الإداري هو ذلك 
المتضرر منه بهدف إلغائه أو تعديله  لقرارلالمصلحة أمام الجهة الإدارية المصدرة و
   (1).مبدأ المشروعيةو بما يتماشي
 محرك للرقابة الإدارية ووسيلة من الوسائلو ويعد التظلم الإداري باعث
  . التي تسمح بإصدار قرار إداري يتماشي مع مبدأ المشروعية القانونية
المصلحة بطلب التظلم يصبح لزوما على الإدارة و ا يتقدم صاحب الصفةمفعند
  .عنها ةمراجعة تصرفاتها الصادر
هنا تكون أمام و والتظلم الإداري قد يكون أمام نفس الجهة المصدرة للقرار
د يكون أمام الجهة الرئاسية على الجهة الإدارية المصدرة كما ق، تظلم إداري ولائي
اط ينوقد يكون التظلم أمام لجنة إدارية ، هنا نكون أمام تظلم إداري رئاسيو للقرار
أننا نشير في الأخير و بها قانونا صلاحية الفصل في طلبات التظلم إيجابا أو سلبا
رس على الهيئات الإدارية الرقابة التي تما آليةهذا المطلب  لسنتناول من خلا
  .المستقلة
  
   التظلم الإداري الولائي: أولا
  
المصلحة بتظلمهم إلى نفس و هذه الرقابة أن يتوجه ذوي الصفةى ومقتض
الجهة مصدرة القرار المتظلم منه مطالبين بإعادة النظر فيه قصد سحبه أو تعديله أو 
  (2).يهايستند إل اب التيغائه على أن يبين في تظلمه الأسبإل
                                                
الجزء الثاني، ديوان المطبوعات  النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزائريعمار عوابدي،  (1)
 .271، ص 8991الجزائر،  ،الجامعية
 .371بق، ص عمار عوابدي، مرجع سا(2)
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لجنة الولائية لسحب العن  ومثال ذلك القرار سحب رخصة القيادة الصادر
حيث أن المتضرر من قرار سحب رخصة القيادة له الحق في الطعن في  ،الرخصة
إصدار قرار جديد و تهالتي تعيد برمجة ملفه لتتم دراسو هذا القرار أمام ذات اللجنة
  . أو تثبيت القرار السابق
  
   ظلم الإداري الرئاسيالت: ثانيا
  
الشأن إلى الرئيس الإداري في الجهة  واهذه الرقابة أن يتوجه ذو ىمقتض
رفع الضرر الذي لحق و منه الإنصاف ينطالبمالإدارية مصدرة القرار المتظلم منه 
 وشك الوقوع إذا تم التصرف فعلى الرئيس في هذه الحالة ىأو الذي يكون عل، مبه
كشف الفحص  إذاف، مرؤوسيه بما له من سلطة رئاسيةيراجع أعمال و يفحص أن
على غلو بسبب الظروف يحتوي مته أو أنه ءعدم مشروعية التصرف أو عدم ملا
 المحيطة به فإن على الرئيس الإداري إلغاء أو تعديل أو سحب عمل المرؤوس
  (1).قرار جديد يحل به محل القرار المعيب اتخاذو
المالية  الإداريةله الخصب في الجزاءات تجد هذا النوع من الرقابة مجاو
على كل مكلف  الضرائبالتي تفرضها مديرية خاصة في مجال الغرامات الجبائية 
  بالضريبة
 العام ، حيث يعتبر التظلم من النظاملا يحترم الشروط القانونية الواردة في القانون
حيث نجد ، ماثلةالمباشرة والرسوم الم الضرائبمن قانون  733و 433للمادتين  طبقا
 ىيجب أن توجه الشكاو: على أنه ائية تنصبمن قانون الإجراءات الج 17المادة 
حسب  07الغرامات المذكورة في المادة و الحقوقو رسومالو بالضرائبالمتعلقة 
رئيس مركز الضرائب أو رئيس المركز  والحالة إلى المدير الولائي للضرائب أ
  .فرض الضريبة الجواري للضرائب التابع له مكان
                                                
 .97اعاد محمود على القيسي، مرجع سابق، ص  (1)
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يتضح لنا من خلال المادة السابقة أن كل فرد متضرر من غرامة فرضها 
 بشكوىمصلحة الضرائب أن يطعن فيها  ىالتابع لدو عليه العون المؤهل قانونا
تمثل في كل من الم، ووالموضح في المادة أعلاه، (1)توجه إلى الرئيس الإداري
ضرائب أو رئيس مركز الجواري للضرائب أو رئيس مركز ال المدير الولائي
للضرائب هذا الأخير له الحق في مراجعة الغرامة الإدارية المفروضة على 
   .المخالف
في الشكاوى المتعلقة بالأعمال التي  توبالتالي فإن مدير الضرائب للولاية يب
من  20الفقرة )لا يتجاوز مبلغها الإجمالي للحقوق والعقوبات عشرة ملايين دينار
من قانون الضرائب  20/433والمادة  2002من قانون المالية لسنة  711 المادة
من قانون المالية لسنة  20/611المادة )يتعدى أربعة أشهر لا أجل في، (المباشرة
  (2) .(من قانون الضرائب 10/431، المادة 2002
الاختصاص للمدير  يعقدمن خلال ما سبق نجد بأن الأساس الذي من خلاله 
  .ضرائب هو قيمة الغرامة في حد ذاتهاالولائي لل
رئيس مركز ت يب "...من نفس القانون 30الفقرة  67حيث تنص المادة 
المدير الولائي في الشكاوي  باسمرئيس مركز الجواري للضرائب و الضرائب
  . "اختصاصهماالغرامات التابعة لمجال و الحقوقو الرسومو المتعلقة بالضرائب
  إلغاء القرار يبالتالو ذه الحالة إما بقبول التظلمفي ه ةويكون قرار الإدار
  .ضمنياأو تعديله أو قد يكون يرفض التظلم سواء رفضا صريحا أو 
ورائه  نالرئاسي يستهدف مو يظلم الإداري بنوعيه الولائعموما فإن الت
السلطة في و أن للإدارة الصلاحية، وقرار إداري لصالح مقدم التظلم استصدار
ب التظلم أو رفضه فقد تستجيب الإدارة للتظلم بتعديل القرار الإداري لطل الاستجابة
  السابق
                                                
 .84، ص9002، دار المعرفة، الجزائر، قانون الإجراءات الجبائيةيحيي محيوت،  (1)
، ععد خاض (مجلة مجلس الدولة) عن الشكوى الضريبية في منازعات المباشرة،عبد العزيز أمقران،  (2)
 .70، ص3002بالمنازعات الضريبية، 
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قراره الصادر بتاريخ ، وهو ما أكده مجلس الدولة الجزائري في (1)أو تصحيحه
، حيث اعتبر أن التظلم الإداري من النظام 9056في قضية رقم  3002/20/52
  .العام
 القواعد احترامثر رجعي مع كما تستطيع الإدارة سحب القرار الإداري بأ
الذي و كحالة عدم جواز سحب القرار المشروع ،المبادئ التي تحكم سحب القرارو
هذا يعني أن الجهة الإدارية تملك حق رفض التظلم صراحة كما أنها و راثرتبا أ
عدم الرد عليه صراحة، ما تجعله ضمانة حقيقية لحقوق و الصمت التزامتملك قانونا 
  (2) .الأفراد
 
   ظلم أمام لجنة إداريةالت: ثالثا
  
قد يتطلب الطعن في الجزاء الإداري أن يكون بناءا على تظلم يقدم أمام لجنة 
 عالية الكفاءة ةوتشكل من عناصر إدارية متعدد، إدارية ينص عليها القانون صراحة
 ةقطعي اقراراتهتكون  ع أو الأغلبية وغالبا ماجمابالإ اقراراتهتصدر و متخصصةو
  . يحدد المشرع عادة صلاحياتهاو
إلا أنه يمكن أن  اختياريوالتظلم الإداري كما ذكرنا من حيث الأصل هو 
التظلم  توجيه يكون إجباريا عند وجود نص قانوني يلزم صاحب الشأن بضرورة
 ىعوفي هذه الحالة يكون شرطا شكليا لقبول الد، وأولا إلى الجهة الإدارية المختصة
                                                
 .11، ص5002الجزائر،  ،، دار الهدى، عين مليلةالجنائية في التشريع الجزائري تالمنازعاأمزيان عزيز،  (1)
  :حيث جاء في قرار مجلس الدولة ما يلي. 57ص 3002مجلة مجلس الدولة عدد خاص بالمنازعات الضريبية  (2)
إجراء غير ملزم بل أنه ألغي بموجب  حيث أن إجراء التظلم المسبق الذي شكل تسبيب القرار المطعون فيه،... 
المتضمن تعديل قانون الإجراءات المدنية، وحيث أن بالرجوع إلى القانون  0991/80/81المؤرخ في  09/31قانون 
مكرر فإنه يجوز رفع الدعوى الإدارية مباشرة أمام الجهات القضائية الإدارية  961و 961المذكور في مادتيه 
من نفس القانون تنص صراحة أن المنازعات  861لكن حيث أن المادة . نظام مسبق الابتدائية دون حاجة إلى
الخاصة ومن بينها المنازعات الضريبية تحكمها إجراءات خاصة، وحيث أن التظلم المسبق في مادة الضرائب من 
لي نجد أن مجلس من قانون الضرائب، وبالتا 733و 433الإجراءات الجوهرية وهي من النظام العام طبقا للمادتين 
 .الدولة قد أقر إلزامية التظلم المسبق في مادة الضرائب
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يعني أن المشرع يمنح الإدارة فرصة  هو ماو جوبيال التظلم والقضائية مما يجع
  . اقراراتهلمراجعة  إضافية
أن  اعتبارالقضاء على و عد حلقة وصل بين الإدارةيالتظلم أمام اللجان  إن
عن  ضوع الخلاف فإنها بذلك تزيح العبءهذه اللجان إذا ما وصلت إلى تسوية لمو
  .القضاء في ذلك
الشكاوي المقدمة من ذوي  في تدارية المختصة في البومن بين اللجان الإ
التي تبت في و الشأن نذكر على سبيل المثال لجان الطعن في مواد الضرائب
الشكاوي المقدمة من ذوي الشأن حول الغرامات الإدارية التي تفرضها مديرية 
نشأة  على (1)ائيةبمكرر من قانون الإجراءات الج 14الضرائب حيث تنص المادة 
  : لجان الطعن التالية
الرسم على و الرسوم المماثلةو تنشأ لدي كل دائرة لجنة طعن للضرائب المباشرة -
 : تشكل منتو القيمة المضافة
 . رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة رئيسا  
رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه لمكان ممارسة المكلف بالضريبة  
 لنشاطه 
ضرائب المختص إقليما أو حسب الحالة مسوؤل مصلحة رئيس مفتشية ال 
 . المنازعات للمركز الجواري للضرائب
  عضوي مستخلفين لكل بلدية تعينهم الجمعياتو عضوين كاملي العضوية 
  .يةالمهن الاتحاداتأو 
ؤساء المجالس اختيار الأعضاء من طرف رلاء يتم حالة غياب هؤوفي 
بالضرائب للبلدية الذين يحوزون معلومات كافية بين المكلفين  نالشعبية البلدية م
أن و يجب أن يكون الأعضاء من جنسية جزائرية، ولتنفيذ الأشغال المسندة للجنة
تكون مدة عهدتهم هي نفس "و بحقوقهم المدنية أن يتمتعو على الأقل 52يكون سنهم 
                                                
 .45يحي محيوت، مرجع سابق، ص (1)
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على يقوم بمهام الكاتب موظف للضرائب له ، ومدة عهدة المجلس الشعبي البلدي
الأقل رتبة مفتش يعينه حسب الحالة المدير الولائي للضرائب أو رئيس المركز 
  : يأتي رأيها حول ما وتبدى هذه الجنة ...الجواري للضرائب
الغرامات و الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يقل مجموع مبلغها من الحقوق" 
 ...".عن مليونين دينار جزائري
 تشكيلةهي ذات و تنعقد على مستوي الدائرة هانما يلاحظ على هذه اللجنة أ
تبت في الشكاوي حول الغرامات التي لا يزيد و استقلاليتهاو متنوعة لضمان حيادها
  . قيمتها عن مليوني دينار جزائري
 تنشأ على مستوي الولائية نصت عليها المادة ذاتها ىأخروهناك لجنة طعن 
تنشأ لدي كل ولاية لجنة  2الفقرة  18دة هي لجنة الطعن الولائية حيث جاء في الماو
  : تتشكل منو طعن للضرائب
 . قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليما رئيسا 
 ممثل عن الوالي  
 . عضو من المجلس الشعبي الولائي 
 . ل الإدارة الجنائية للولاية أو حسب الحالة رئيس مركز الضرائبؤومس 
في حالة غيابه المختص إقليما في و ي الولايةممثل عن غرفة التجارة على مستو 
 . الولاية
أعضاء مستخلفين تعينهم الجمعيات أو  5و خمسة أعضاء دائمي العضوية 
 . المهنية الاتحادات
الأعضاء فهي نفس الشروط  فيلشروط الواجب يوفرها افيما يخص  أما
  (1).الدائرةى الواردة في لجنة الطعن على مستو
  : يها حولتبدي هذه اللجنة رأ
                                                
، منشورات دحلب، الطبعة لسنة الإجراءات الإدارية والقضائية لمنازعات الضرائب المباشرةحسين فريجة،  (1)
 .56، ص4991
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الغرامات و الطلبات التي تتعلق بالعمليات التي يفوق مجموع مبالغها من الحقوق 
أن و التي سبقو تقل عن عشرين مليون دينار جزائريو مليوني دينار جزائري
  . أصدرت شأنها الإدارة قرار بالرفض الكلي أو الجزئي
ت يكون صوت في حالة تعادل الأصواو بالأغلبية قراراتهاتتخذ هذه اللجنة  
 . الرئيس مرجحا
سبق الطعن أمامها يه حول هذه اللجنة أنها أشارة إلى أنه يجب أن قولوما يمكن  
أنها لا تختص ، وة المختصةيتظلما أمام الإدارة الضريب ىأن يكون المعني قد أجر
تقل عن عشرون و مات التي يفوق مبلغها عن مليونين ديناراحول الغر بالشكاويألا 
  (1).ارمليون دين
هي لجنة مركزية و لطعن تنشأ لدي الوزير المكلف بالماليةلوهناك لجنة ثالثة  
حيث نجد المادة السابقة تنص  ،تعتبران لجان محلية اللجنتين السابقتين اللتان سعك
 . منها 30في الفقرة 
تشكل و الضرائبالوزير المكلف بالمالية لجنة مركزية للطعن في  ىتنشأ لد
  : من
 . لمكلف بالمالية أو ممثلة المفوض قانونا رئيساالوزير ا 
 . ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير 
 . ممثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير 
 . أو ممثل عنه تكون على الأقل رتبة مدير للميزانيةالمدير العام  
 . الأقل رتبة مدير المدير المركزي للخزينة أو ممثل عنه تكون له على 
إذا تعذر الأمر ممثل عن الغرفة و مدير عن غرفة التجارة للولاية المعنية 
 .الوطنية للتجارة
 . ممثل عن الإتحاد المهني المعني 
 . ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية المعنية 
                                                
 .86ن فريجة، المرجع نفسه، صيحس (1)
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 . الكبرىمدير المؤسسات ممثل عن  
 . بصفة مقررا لعامة للضرائبنائب المدير المكلف باللجان الطعن لدي المديرية ا 
تبدي اللجنة رأيها في القضايا التي يفوق مبلغها الإجمالي عشرون مليون 
  . التي سبق أن أصدرت بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئيو دينار جزائري
فلقد أوجب المشرع  ،أو التظلم أمام هذه اللجان الشكوىأما فيما يخص شكل 
 نةمعلومات معيو أن تحتوي على بياناتو في شكل معين الشكوىأن تقدم  الجزائري
من قانون  37حيث نصت المادة ،دراستها و لكي تتمكن الإدارة من الإطلاع عليها
المتمثلة و حددت شروط قبولهاو ائية على القواعد المتعلقة بالتظلمبالإجراءات الج
  :في والتي تعد بيانات عامة هو وارد من المادة المذكور أعلاه حسب ما
يجوز للمكلفين الذين  استثناءاو غير أنه، فردية كأصل عام الشكوىتكون  أن 
 . فرض عليهم غرامات جماعية أن يقدم تظلمات جماعيةت
 . مفردة عن كل قضية دم الشكوىأن تق 
 اسمو رف عليهاالأساسية منها نوع الغرامة المعت المعلوماتأن تتضمن بعض  
 . عنوان المتظلمو لقبو
 . ن المتظلمين موطيتع 
أما تحريرها فإنه يمكن تحريرها على ورق عادي فهي غير خاضعة لحقوق 
  .ج ج إ ق 20/ 27نص المادة ب الطابع
 (1).إمضاء المعني حيث يجب أن تكون موقعة من المكلف شخصيا 
من خلال هذه الأمثلة السابقة يتضح لنا كيف أن المشرع الجزائري قد حرص 
لإدارية التي تصدرها في صورة جزاءات إدارية مالية هات االج تقراراعلى سلامة 
التي تتميز و السابقة ةإلى التظلم أمام اللجان الإداري ءاللجوبأن نص على ضرورة 
 ءاللجويعتبر إجراء التظلم أمامها إجراء شكلي قبل و ،(2)شفافيةالو بالحياد اقراراته
                                                
 .43، مرجع سابق، صن فريجةيحس (1)
المادة )وجوب اختيار الشاكي المقيم في الخارج موطنا له في الجزائر : وهناك بيانات خاصة فتتمثل أساسا في (2)
 =ويكون شرط وجوب اختيار( 2002قانون المالية لسنة  511من قانون الإجراءات الجبائية، المادة  40الفقرة  57
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هذا فيما يخص تلك  اقراراتههي عبارة عن فرصة للإدارة لمراجعة و إلى القضاء
إدارية تقليدية فقد أباح المشرع الجزائري  جهاتالجزاءات الإدارية التي تصدر عن 
إلا أن السؤال المطروح هو هل يجوز التظلم من ، الطعن فيها بواسطة تظلم إداري
  الجزاءات الإدارية الصادرة عن هيئات إدارية مستقلة؟
صادرة عن الهيئات الإدارية المستقلة أشرنا إلى أن القرارات الإدارية الو سبق
عليه فأننا سنحاول و لا تخضع للرقابة الإدارية أنما تخضع فقط للرقابة القضائية
أو كيف تعمل رقابتها على هذه  ةالتنفيذيالتطرق إلى كيف يمكن أن تمارس السلطة 
 هيو جان على سبيل المثال لا الحصرلمن هذه ال ةلذلك سنتطرق إلى واحدو اللجان
 . مجلس المنافسة
صلاحيات  21/ 80لقد منح المشرع الجزائري مجلس المنافسة في القانون 
ه مناسبا من يرا كل ما اتخاذلمنافسة فله لواسعة من أجل ضمان السير الحسن 
يتمتع مجلس :" منه بنصها 43المادة  يجاء ف وهو ما ،قرارات لتحقيق أهدافه
بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف  لرأياإبداء و القرار اتخاذالمنافسة بسلطة 
ضمان الضبط الفعال للسوق بأية و بالتجارة أو كل طرف أخر معني بهدف التشجيع
حسن القرار في كل عمل أو تدبير من شأنه ضمان السير ال اتخاذوسيلة ملائمة أو 
  .ترقيتهاو للمنافسة
مجلس المنافسة من  التي يتمتع بها الاستقلاليةإلا أنه على الرغم من هذه 
التي  الرقابية الآلياتإلا أن هذا لا يمنع من وجود بعض  تالقرارامجال إصدار 
  ؟الآلياتهي هذه  فما الهيئةتمارسها السلطة التنفيذية على هذه 
                                                                                                                                              
تقديم شكوى من طرف محام باسم مكلف بالضريبة مقيم من : التالية موطن في الجزائر مستوفي من الحالات=
الخارج ،وتقديم الشكوى من طرف وكيل قرينة على اختيار الموطن بعنوان الموقع وصدور الشكوى من شخص 
طبيعي أو معنوي مقيم في الخارج، وله في الداخل مركز أو عدة مراكز بمعنى اختيار المكلف بالضريبة موطنه 
، 21أنضر، عبد العزيز أمقران، مرجع سابق، ص. راكزه بالداخل وطلب الاستفادة من التأجيل القانوني للدفعبأحد م
 .31
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إلا أن  الهيئةهذه  باستقلاليةعلى الرغم من أن المشرع الجزائري أقر 
من خلال  ةالتنفيذيسلطة لية هذه الهيئة لجده ينص على تبعيالمتصفح لقانون المنافسة 
  . الرقابة المختلفة آلياتمجموعة من 
 الاستقلاليةراجع عن تيجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع الجزائري قد كما 
نصت علية  هو ماو 60/ 59التي كان يتمتع بها مجلس المنافسة في ظل الأمر 
لب صفي  ىة إدارية مستقلة تدعتنشأ سلط" بتوليها  30/ 30من القانون  32المادة 
المالي توضع لدي  الاستقلالو النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونية
  . بالتجارةالوزير المكلف 
كما ذكرنا بالعودة  21/ 80القانون في لكن سرعان ما تدارك المشرع نفسه 
 ك نوعينعلى مجلس المنافسة يمكن القول أن هنا ةالتنفيذيلموضوع رقابة السلطة 
  .المجلس تقرارارقابة على و رقابة على أعمال المجلس: من الرقابة هما
  
   على أعمال مجلس المنافسةالتنفيذية رقابة السلطة : أولا
  
على أعمال مجلس المنافسة من خلال صورتين  ةالتنفيذيتظهر رقابة السلطة 
  : أساسيتين هما
يظهر هذا المعيار من و في مهام مجلس المنافسة التنفيذيةتدخل السلطة ت .1
لوزير التجارة و 01عضوا بنص المادة  21حيث يتشكل من ، خلال تشكيلة المجلس
في أشغال  نشاركايمجلس المنافسة  ىممثل مستخلف له لدو أن يعين ممثلا دائما له
مجلس ى ن لديعلى أنه يتم تعي 62جاء في المادة  أضف إلى ذلك ما، المجلس
ن هؤلاء الأشخاص يقررين بموجب مرسوم رئاسي فتعيخمس مو المنافسة أمين عام
يقصد منه التدخل  – اعتقاديحسب - التنفيذيةفي مجلس المنافسة من قبل السلطة 
 (1).استقلاليةبالتالي التأثير على و المجلس اختصاصاتفي 
                                                
، (المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية)،  قانون المنافسة وحماية المستهلكهجيرة دندوني،  (1)
 .81، 71ص ص  ،2002، 93الجزء 
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لسلطة لحيث أن  ميزانيةمجلس المنافسة أثناء إعداد  استقلاليةالتأثير على  .2
 الماليةو ير عليه أثناء إعداد الميزانية من خلال منحة الوسائل الماديةالتأث التنفيذية
بالتالي تؤثر و التنفيذيةهي المقدمة من قبل السلطة و التي تمكنه من مباشرة أعمالهو




  . مجلس المنافسة تقراراعلى  ةالتنفيذيرقابة السلطة : ثانيا
  
ق منح بسلطة الحلول محل مجلس المنافسة خاصة عن طري تتمتع الحكومة
أو بناءا على طلب ، المصلحة العامة ذلك اقتضتإذا ترخيص سواء من تلقاء نفسها 
  . ذلك بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالتجارةو من الأطراف المعنية
 هتقرارا اتخاذ فيوعليه فإن الأمر لا يخص فقط الحلول محل مجلس المنافسة 
مجلس  باستقلاليةهذا مساس واضح و اتخذهاالتي  تالقراراإنما يتعلق بمخالفة 
  (1).المنافسة
وبالرغم من هذا التدخل إلا أننا نعتبره نوعا من الرقابة التي تمارسها 
 هذه الهيئة الإدارية المستقلة خاصة ما تقراراالسلطات الإدارية المركزية على 
  . تعلق منها بسلطاتها الردعية
طا بحسن نية نوالرقابة الإدارية يبقي م ىترتيبا على ما سبق ذكره فإن جدو
عليها لوحدها  الاعتماد فيلا يجب أن نبالغ ، ورغبتها في إصلاح أخطاءهاو الإدارة
لذا كان لزاما  ،الحكم في نفس الوقتو خاصة أن الإدارة في هذه الحالة تعد الخصم
اصة في مجال الجزاءات الإدارية الإدارة خ تقراراالمشرع أن يضبط  ىعل
الموضوعية ليضمن بقدر و أو الإجرائية الشكليةبمجموعة من الضمانات القانونية 
                                                
، كلية (المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية)، مدى استقلالية وحياد مجلس المنافسة وت، جلال مسعد محت (1)
 .832،ص  5002الحقوق جامعة تيزي وزي، 
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سلطاتها في  عدم تعسف الإدارة في استعمالو امشروعيتهو الإمكان سلامتهما
   . الفصل الثاني من هذا الباب سنتناوله من خلال اهو مو الأفراد ةمواجه




  انيـلثالباب ا
 الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في تحديد الجزاء الإداري
  
ضمانات و لرقابة الإداريةلالمخصص و من هذه الرسالة الأولرأينا في الباب 
كيف أن هذه الأخيرة تلعب دورا بارزا في حماية ، مشروعية الجزاءات الإدارية
المتضمنة  القراراتهدارة أثناء إصدارها من تعسف الإ حقوق الأفرادو مصالح
كيف أن المشرع قد وضع مجموعة من الضمانات القانونية التي ، وجزاءات إدارية
إلا ، ضمان مشروعية القرار الإداريو صون حقوق الأفرادو تؤدي كلها إلى حماية
أن الفرد المخاطب بالجزاء عادة مالا و أن هذه الضمانات لا تكفي لوحدها خاصة
 ىأخرلهذا كان لزاما علينا البحث عن ضمانات ، لا بالضمانات الإداريةو نع بهيقت
، السلطة العامة امتيازيشعر الفرد من خلالها أنه بعيد عن سلطة الإدارة صاحبة 
هي التي لا تكون إلا من خلال الرقابة القضائية على أعمال الإدارة فكما هو معلوم و
بة القضاء الإداري سواء كانت صادرة ضمن أن جميع تصرفات الإدارة تخضع لرقا
يستطيع القضاء إبطالها إذا ما كانت مخالفة لمبدأ ، والتقديرية أوسلطتها المقيدة 
وثيقا  ارتباطاالمشروعية خاصة تلك الصادرة في إطار سلطتها المقيدة حيث ترتبط 
اري غير الإلغاء لا ترفع إلا في مواجهة قرار إد ىأن دعو ىمعنبمبدأ المشروعية ب
  . مشروع لمخالفته عنصر من عناصر القرار
كما تمتد رقابة القاضي الإداري أيضا إلى السلطة التقديرية حيث يكون 
القرار أو التصرف الذي تراه مناسبا دون غيره إعمالا لمبدأ  اتخاذالحرية في  للإدارة
 ة حقوقحاسما في حمايو وهنا يلعب القاضي الإداري أيضا دورا بارزا، الملائمة
سلطتها التقديرية في  استعمال تأساءمن تعسف الإدارة إذا ما  الأفرادمصالح و
 ديد الإدارة للجزاء المناسب الأرضيةحتقدير الجزاء المناسب حيث يعد موضوع ت
أن بالتالي لا بد للقاضي الإداري هو الآخر ، والخصبة لإعمال سلطتها التقديرية
منحها المشرع للإدارة فكيف يمارس القاضي  يفرض رقابته على هذه السلطة التي
  الإداري رقابته على أعمال الإدارة ؟




التي عرفت تطورا  الأخيرةالإدارة بالسلطة التقديرية هذه  تمتعخاصة في ظل 
في نطاقها ما جعل الأمر بسط رقابة القضاء الإداري عليها يعرف الكثير من التطور 
من زاويتين  ةالتقديريالإداري على السلطة  رتاينا أن نتناول رقابة القاضيإلذلك 
  :أساسيتين من خلال هذا الباب على النحو التالي
   
  . حدود الرقابة القضائية التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة :الأولالفصل 
  .للإدارةأساليب الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية  :الفصل الثاني
 الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید الجزاء الإداري الباب الثاني





  الأولالفصل 
  السلطة التقديرية للإدارة ود الرقابة القضائية التقليدية علىحد 
 
لها هامش من الحرية  القانون يكون يهعندما تمارس الإدارة نشاطها بما يقتض
 أنها لازمةو منحها المشرع خاصة فقا مبدأ سلطتها التقديرية التيفي التصرف و
أ المشروعية في نطاقه الإدارة بمبد التزامإلى أن  إضافة، الإدارة عمل لحسن سير
مصالح الأفراد على و عرقل مصالحهابالتالي يو يقيد تصرفاتهاو لهاالضيق يثقل كاه
لا تتعسف الإدارة في  ذا لا يعني أيضا الإفراط فيها حتىكما أن ه، حد السواء
  . سلطتها استعمال
ارة فكيف إذا يعمل القاضي الإداري رقابته التقليدية على السلطة التقديرية للإد
  اهر هذه الرقابة ؟هي مظ أو ما
على  نرئيسياللإجابة على هذا السؤال إرتاينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحثين 
  :النحو التالي
  . الرقابة القضائية على الحدود الخارجية لسلطة التقديرية :المبحث الأول
  . الرقابة القضائية على العناصر الداخلية لسلطة التقديرية :المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  ةالرقابة القضائية على الحدود الخارجية لسلطة التقديري 
  
الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة في  آلياتقبل الخوض في 
لضرورات البحث أن نتطرق إلى تعريف و يجب علينا،تحديد الجزاءات الإدارية 
ارئ أن يكون صورة أو فكرة للق يتسنى ىأساسها القانوني حتو يريةالسلطة التقد
  . تهاارالقرتمتع بها الإدارة أثناء إصدارها عامة عن هذه السلطة التي ت
  
  المطلب الأول
  أساسها القانونيو مفهوم السلطة التقديرية
  
حريات الأفراد يدفعنا إلى القول بأن السلطة و مال مبدأ ضمان حقوقعإن إ
خضوعها و تهااروعية قرارتضمن مش لأنهاالمقيدة هي أفضل وضع للإدارة 
  (1).للقانون
ن الواقع عكس إلا أ، وعليه تظهر السلطة المقيدة أفضل من السلطة التقديرية 
ارة يجب أن لا تظل حبيسة السلطة المقيدة بل يجب أن تتحرر ذلك تماما إذ أن الإد
سلطة لعليه فما المقصود باو ،(2)لكي تمارس نشاطها على أفضل وجه ما انوع
 أساسها القانوني ؟ ية وما هوالتقدير
  
  
                                                
، مجلس النشر (مجلة الحقوق)، دارةمن امتيازات الإ زالسلطة التقديرية ومفهوم الملاءمة كامتيالندة يشوي، ( 1)
 .982، ص 0102، يونيو 1341، جمادى الآخرة 43، السنة 20العلمي، جامعة الكويت، العدد 
على خطار شطناوي، تسمح للإدارة بحرية . يوجد نظريات قانونية تخفف من حدة مبدأ المشروعية بحسب د( 2)
عية أهمها السلطة التقديرية، نظرية الظروف الحركة و التصرف حيث تعد نظرية موازية لمبدأ المشرو
لمزيد من التفصيل انظر على خطار شطناوي، القضاء الأردني، دون مكان . الاستثنائية نظرية أعمال السيادة
 .، وما بعدها76، ص 5991النشر، طبعة 
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  يف السلطة التقديريةرتع :الفرع الأول
  
قد تكون سلطة مقيدة كما قد تكون  السلطة التي يمنحها المشرع للإدارة إن
 اتخاذوتكون سلطة الإدارة مقيدة عندما يفرض القانون على الإدارة  ،سلطة تقديرية
 –في هذه الحالة  -مقصور دارةالإ ردوف، اتخاذهقرار معين إذا ما توافرت شروط 
ارة قدرا معينا لمشرع للإدالكن عندما يترك و آليةالقانون بطريقة  على مجرد تنفيذ
على الرغم من توافر شروطه ،الإجراء من عدمه  اتخاذبين  من الحرية في الاختيار
كون أمام سلطة نفي الوقت الذي يراه مناسبا أو في الشكل الملائم عندها  اتخاذهأو 
  (1).تقديرية
بقوله أن سلطة الإدارة تكون  ranuoB بونار هذه الأخيرة عرفها الفقيه
بصدد علاقتها مع  اختصاصات معينةتقديرية حينما يترك لها القانون الذي يمنحها 
 طريقتهو وقت هذا التدخلو تدخلالالحرية في أن تتدخل أو أن تمتنع عن ، الأفراد
دارة تتمثل للإ التقديريةأي أن السلطة ، الشأن مضمون القرار الذي تصدره في هذاو
 ماو أن تفعله ىي يعطيها المشرع للإدارة لكي تحدد ما لذي ترفي حرية التقدير الت
غير أن يحدد لها المبررات التي تلتزم بممارسة  نلذي تري أن تتخلى عنه ما
  (2).تها على أساسهاختصاصا
الذي  التقدير ىيرية هي مدفيري أن السلطة التقد nossibuD.Mأما الفقه 
فيري أن ( ليناف)enilaWأما الفقيه ، في ظل التنظيم القانوني يمكن ممارسته
الجهة الإدارية يؤدي إلى تمتعها بسلطة القيام بأعمال معينة في داخل  اختصاص
أن السلطة التقديرية تعني الطريقة التي تمارس بها الجهة و الاختصاصحدود ذلك 
   (3).تهااختصاصا ةالإداري
                                                
بيروت، لبنان، ، الدار الجامعية، دروس في قانون القضاء الإداري في لبنان وفرنسا ومصرحسين عثمان، ( 1)
 .023، ص9891
الطبعة الأولي، المؤسسة  الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري،مايا محمد نزار أبو دان، ( 2)
 .55، ص0102الحديثة للكتاب، لبنان، 
 .192، مرجع سابق، صيشويلندة ( 3)
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ة هي حق أعمال فيعرفها بأن السلطة التقديري( ميشو)duohciMأما الفقيه 
فعندما يترك القانون للإدارة حرية  .الاختصاصفي ممارسة  حرية الاختيارو الإدارة
يد عندما يق، ون يقال أن لها سلطة تقديرية في هذا الشأنؤوالتصرف في شأن من ش
يع أن تتصرف فيه إلا على نحو معين فإن تستط حريتها في أمر من الأمور فلا
  (1).في هذا الأمر يكون مقيدا اختصاصها
أن السلطة التقديرية هي القدر من الحرية  رىيف أندري ديلو باديرأما الفقه 
  (2).الإدارية على أكمل وجه اوظيفتهو الذي يتركه المشرع للإدارة كي تباشر
لمشرق العربي عرفوا السلطة دول او وبدورهم فقهاء القانون العام في مصر
أو ، التقديرية بأنها قدرة الإدارة على إعمال إرادة حرة في مباشرة النشاط الإداري
في ما إذا كان  اختيارهاو إرادتها لإدارة شيء من الحرية لتفرض بمحضلهي ترك 
 . من المصلحة أن تتدخل أو تمتنع فإذا تدخلت فبأي الوسائل
قائع معينة بإزاء وأنه  يقصد بالسلطة التقديرية"  ةتفيعرفها الدكتور توفيق شحا
القرار  اختيارأو في  اتخاذهعن  الامتناعالقرار أو في  اتخاذتكون الإدارة حرة في 
أي أن القانون لا يفرض عليها مقدما سلوك طريق معين لا ، (3)"الذي تراه مناسبا
  . تستطيع أن تحيد عنه
الواسع  امعناهبللإدارة السلطة التقديرية الدكتور سامي جمال الدين أن  ىو ير
بحيث ، القانونية اختصاصاتهابقسط من الحرية عندما تمارس الإدارة  هي تتمتع
على نحو معين أو  اتخاذهأو  اتخاذهعن  الامتناعالتصرف أو  اتخاذتقدير  لهايكون 
  (4).محلهفي الوقت التي تراه مناسبا للتصرف أو السبب الملائم أو في تحديد  هاتخاذ
                                                
بة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ، الطبعة الأولى،  مكتالقضاء الإداري دراسة مقارنةعمر الشوبكي،  (1)
 .07، ص1002الأردن، 
  (2) .tic po , iliveD – dnaroM enileuqcaG
 .65مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص ( 3)
ط، .س.، منشأة المعارف، الإسكندرية، دالرقابة على أعمال الإدارة والقضاء الإداريسامي جمال الدين، ( 4)
 .401ص
 الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید الجزاء الإداري الباب الثاني





 انتفاءأن السلطة التقديرية تعني " زيد فيعرفها بأنها  كتور فهمي أبودأما ال
  (1)."السلطة المقيدة تعني وجود القيودو القيود
، ص مكتوبةتتضمنها نصو أو لائحية وهذه القيود تكون دستورية أو تشريعية
 لاعترافاأحكامه على  استقرتالقضاء الإداري نفسه  أعمالقيود من  قد تكونو
كما عرفها الدكتور شفيق حاتم تتمتع الإدارة بالسلطة ، الإدارةبوجودها لتنظيم عمل 
تتخذ التدبير  أنعندما تكون للإدارة الحرية أمام حالة واقعية معينة ( *)ستنسابيةالا
يكون كل و عندما تكون غير مقيدة بقواعد مسبقة ىخرأوبعبارة ، الذي تراه مناسبا
أو عندما لا ، على أحكام القانون اتخاذها شرعيا لانطباقهيمكنها  من التدابير التي
يمكن بفعل القانون أو غيره إجراء رقابة قضائية على تدبير المتخذ أو عندما يعطي 
  (2).ستنسابيةالقانون نفسه للإدارة السلطة الإ
كتور فؤاد مهنا فيعرفها بأنها قدرة الإدارة على أعمال إرادة حرة في دأما ال
  (3).اشرة النشاط الإداريمب
القضاء الجزائري حول السلطة التقديرية فلم يخرج عن و أما موقف الفقه
من خلال التعريف المقدم من طرف رئيس  هو ما نستشففهو نطاق التعريفات السابقة
هي أن تكون الإدارة حرة " مجلس الدولة الجزائري الأستاذة فريد أبركان بقولها 
شرط فهي  لأيبدون أن تكون خاضعة و الاتجاه أو ذلكذا تماما في التصرف في ه
ئيس مثال ذلك سلطة رو قادرة على تقدير الشروط التي تتخذ في ضوئها قرارها
إنشاء أو ، طريقة تسير المرافق العامة اختيار، والأوسمة العفو الجمهورية في منح
  (4).تعديل سلك من أسلاك المؤظفين
                                                
، الجزء الثاني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الوسيط في القانون الإداريفهمي أبو زيد،  مصطفي( 1)
 .677، ص 0002
 . يطلق على السلطة التقديرية في لبنان اصطلاح السلطة الإستنسابية (*)
 .75مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص ( 2)
 .791، ص 9002، بيروت، ة، منشورات الحلبي الحقوقييالقضاء الإدارمحمد رفعت عبد الوهاب، ( 3)
، 10، العدد (مجلة مجلس الدولة)، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارةفريدة أبركان، ( 4)
 .73، ص2002الجزائر، 
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 ن جل التعريفات السابقة تتفق حول عناصريا أجلترتيبا على ما سبق يتضح 
التصرف في  در من حريةهي أن تمتلك ق، ومقومات السلطة التقديرية للإدارةو
جوب و نشاطها المنوط بها دون أن يفرض عليها القانونو ممارسة اختصاصها
 .رف على نحو معينصالت
ساسية وعليه فإن السلطة التقديرية بالمفهوم السابق أضحت من الركائز الأ
التي يقوم عليها العمل الإداري في مختلف الدول حيث أدركت أن تقييد الإدارة له 
القضاء الجزائري كما رأينا على لسان و أقر الفقه كما، يشل حركتهاو عواقب كثيرة
الأستاذة فريدة أبركان فكرة السلطة التقديرية للإدارة مقررا أن المصلحة العامة 
يقتصر  نحيث لا يجب أ، هذه السلطة في بعض الأحيانللإدارة ب الاعترافتقتضي 
ية في ها هامش من الحرحدورها على تنفيذ القانون تنفيذا حرفيا بل ينبغي من
  . رافق العامةالتصرف بما يكفل حسن سير م
  مبررات السلطة التقديرية للإدارة :الفرع الثاني
 الأسس القانونيةو ة للإدارة هي المبرراتين المقصود بأساس السلطة التقديرإ
فالسلطة التقديرية ، (1)العملية التي تستوجب منح الإدارة سلطة التقدير للقيام بأعمالهاو
لتخفيف من أثاره في حين أن ليرد علي مبدأ المشروعية  استثناءكما رأينا هي 
بمبدأ  لتزاملاامن ثم و وسيلة لتطبيق القانون الأمرالسلطة التقديرية هي في حقيقة 
في الأمر أن المشرع قدر أن منح  غاية ما، عية مثلها مثل السلطة المقيدةالمشرو
أنفع لتحقيق الهدف منه و ىالتصرف في موضوع ما هو أجدة الإدارة قدرا من حري
 أسانيد قانونيةو عليه فإن لمبدأ السلطة التقديرية مبررات، ومما لو قيده بأسلوب معين
  :هي تتمثل في الأتيو جودهاو تحتمو منطقية تبرر بلو فنيةو عمليةو
                                                
ائي و المبدع إلى الدور الانش 2002/1002لقد اشارت السيدة فريدة أبركان بمناسبة افتتاح السنة القضائية ( 1)
الذي يجب أن يتصف به القاضي الإداري، إضافة إلى وجوب كونه منصفا، محايدا، شجاعا، باحثا عن الحقيقة 
ونزيها،كما أكد مدير تحرير مجلة مجلس الدولة السيد مختاري عبد الحفيظ أثناء تقديمه للعدد الأول من 
ار والقضايا التي يطرحها تطبيق القانون الإداري المجلة،على دور هذه الأخيرة في المساهمة في تبادل الأفك
 .81و 61، ص 2002، سنة 1المتميز خاصة قيامه على الاجتهاد القضائي، انظر مجلة مجلس الدولة، العدد 
 الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید الجزاء الإداري الباب الثاني





 :ضع قواعد عامة لكافة تفاصيل الحياة الإداريةو صعوبةو استحالة .1
عدم و سرعة التطورو كلنا نعلم أن من خصائص القانون الإداري المرونة
 إلى صعوبة جمع عناصر ىما أد ب طبيعة النشاط الإداريبهذا بس، ويننالتق
لهذا ، دارةل المسائل التي تتعرض لها الإلم كيعمل الإدارة في قانون واحد و أنشطةو
جهة الواقع رية بحكم خصائصها السابقة من أجل مواحكان لزاما منحها هامشا من ال
  (1).المتجددو نوعالمتو اليومي المتشعب
 . السلطة التقديرية كضمان لفاعلية العمل الإداري .2
نا لضمان يأخذ زمو أخذ زمنا معينا بالذاتيوضع التشريع  إنكما هو معلوم 
ورات التطو ىهو ما لا يتماشو الأمر تعديله استلزمإذا ما طرأ جديد و استقرارها
 في حاجة إلى –الإدارة  –ن دائما والتي تك، وداريالسريعة التي تميز العمل الإ
ور التشريع خاصة ددون انتظار ص،من سلطة تقديرية  تغطية تلك التطورات بما لها
إجراءات سريعة للحفاظ على المصلحة  تتطلب اتخاذفي الحالات المستعجلة التي 
  تمتع الإدارة بالسلطة عليه فإن فعالية العمل الإداري تستلزم و النظام العامو العامة
   (2) .التقديرية
  
 :تفادي عيوب السلطة المقيدة .3
للإدارة بالسلطة التقديرية حيث لا يمكن أن  الاعترافامة تقتضي المصلحة الع
منفذا للقانون بل يتعين منحها القدرة و رة على مجرد أن تكون تابعايقتصر دور الإدا
معه و لهذا نجد أن مجلس الدولة الجزائري، د نشاطهاتجملا ي حتى الاختيارعلى 
لهذا ، هي بصدد ممارستهاو المصري ذهب إلى منح الإدارة سلطة تقديريةو الفرنسي
  .العمل الإداري لتيسيرة بهذه السلط عترافلااأحكام مجلس الدولة على  تراستق
                                                
، مجلة العلوم الإدارية، السنة (الرقابة القضائية على حدود السلطة التقديرية للإدارة )محمد مصطفي حسين، ( 1)
 .811، ص 0891القاهرة، جويلية،  ،10، العدد 22
 .892ليندة يشوي، مرجع سابق ، ص ( 2)
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مجلس الدولة الفرنسي للإدارة بسلطة تقدير إنشاء أو عدم أنشاء  اعترفحيث 
في إلغاء  الإدارةإلا أنه قيد سلطة ، طالما لم يلزمها القانون بذلك المرافق العامة
بضرورة أن تكون  بها مصالح الأفراد ارتبطتو المرافق التي وافقت على إنشائها
نتهجه مجلس الدولة اوهو نفس المنهج الذي ، (1)لمصلحة العامةذلك لضرورة ا
قد أكدت و ،دارة بالسلطة التقديريةاته حيث اعترف للإالجزائري في كثير من قرار
المستقر عليه أن القاضي  نم" :الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا هذا المبدأ بقولها
ملكية ارة للأراضي محل نزع الالإد اختيارمة ءملا ىالإداري غير مؤهل لمراقبة مد
على القرار المطعون فيه بأن ت النعمن ثم و عامة قصد إنجاز مشروع فيه منفعة
  (2).صفة المنفعة العامة غير مقدرة في غير محله
السلطة التقديرية ضرورة بة للإدار الاعترافغيرها نجد أن و لهذه الأسباب
دها هشيري في ظل التطورات التي العمل الإداو ظروف المصلحة العامة ملحة أملتها
  . نشاط الإدارة
التطرق  ىلنا سو ىبقتبعد كل ما تناولناه حول موضوع السلطة التقديرية لم ي
  . الرقابة التي يمارسها القاضي الإداري عليها إلى مظاهر
  
  المطلب الثاني
  ريالقرار الإداري المتضمن جزاءا إدالعدم المشروعية الخارجية الرقابة على أوجه 
 
لما كان الجزاء الإداري يصدر في شكل قرار إداري فإن القاضي الإداري 
عندما يبسط رقابته على المشروعية الخارجية يتعامل مع قرار إداري ذو طابع 
                                                
، كلية الحقوق، جامعة (مذكرة ماجستير)، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارةحاحة عبد العالي، ( 1)
 .71، 61، ص ص 5002محمد خيضر، بسكرة، الجزائر، 
 20المجلة القضائية العدد ) 0991أفريل  12الصادر في  060966رقم قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا ( 2)
 .851، ص 2991الديون الوطني للأشغال التربوي، الجزائر، ( قسم المستندات والنشر بالمحكمة العليا، 
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 الشكلو الاختصاصالمشروعية الخارجية للقرار نعني بها الرقابة على و ،ردعي
  (1).الإجراءات في إصدارهو
 .لال هذا المطلبسنتناوله من خا وهو م 
  
  الاختصاصعيب عدم  :الفرع الأول
   
الهيئة الإدارية في  اختصاصيقوم القانون العام الحديث على فكرة تحديد 
بر حول حهذا الأخير الذي أسال الكثير من ال، إطار مبدأ الفصل بين السلطات
 كونها تشكل خرقا لهذا المبدأ إلى أن فصل في ىمدو موضوع الجزاءات الإدارية
شرعية  ىحول مدالمجلس الدستوري و لدولة الفرنسيهذا الأشكال مجلس ا
   (2).الجزاءات الإدارية
هو عدم القدرة قانونا على  الاختصاص من المستقر عليه فقها أن عيب عدمو
سلطة آخري طبقا  اختصاصحيث جعله المشرع من ، قانوني معين ،(3)مباشرة عمل
الإدارة بفرض جزاءات  اختصاصس ذلك أن أسا، و(4)للاختصاص للقواعد المنضمة
يجب أن يراعي الضمانات و المحدد لكل سلطة الاختصاصإدارية يدخل ضمن 
التي تكفل قيام هذه الجهة بمباشرة  -التي سبق الإشارة إليها  - القانونية الخاصة 
ضمن سلامة حقوق الأفراد من يو اختصاصها على نحو يحقق الهدف من وراءه
 . قدر الذي يحقق المصلحة العامةبها بال ساسالم
                                                
 .راجع ما قلنا، حول دستورية الجزاءات الإدارية في بحثنا( 1)
 .992ليندة يشوي، مرجع سابق ، ص ( 2)
بعنصر الاختصاص تخويل القانون فردا معنيا أو هيئة إدارية معينة سلطة إصدار القرار الإداري على يقصد ( 3)
سبيل التحديد ، فلا يجوز لأي فرد أو هيئة أخرى التدخل في اختصاصها وإلا أصيب القرار بعيب الاختصاص، 
مشروع، قابلا  للإلغاء أيا ذلك أن القرار يكون قد صدر ممن لا يملك الحق في إصداره ويصبح من ثم غير 
أم بسيطا موضوعيا كان " اغتصاب السلطة"كان نوع العيب الذي شابه ، سواء كان جسيما وهو ما يطلق عليه 
 . أم مكانيا أو زمنيا
، 50، مجلة مجلس الدولة، العدد جزاء مخالفة القرارات الإدارية لقواعد المشروعيةبودريوة عبد الكريم، ( 4)
 .511، 301، ص 4002
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 :البسيط الاختصاصعيب عدم  .1
  . هي الأكثر شيوعاو ويكون عندما يقع داخل النطاق الإداري لنفس الجهة
 الاختصاصورة عدم صور فقد يكون في صالبسيط ثلاث  الاختصاصولعيب عدم 
ليس  موضوع في تتحقق هذه الصورة إذ أصدرت جهة إدارية قرار، والموضوعي
الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس  ه القرارهو ما أكدو صلاحياتها القانونيةن م
أن رئيس المجلس الشعبي  0891/ 20/10/بتاريخ  79444الأعلى في الطعن رقم 
اتخاذه قرار الغلق النهائي لآن الوالي هو المعني في النص  بصلاحيةالبلدي لا يتمتع 
  (1).الملائمة الإجراءاتلاتخاذ  43-47من المرسوم رقم  لاسيما المادة الأولى
ة الجزائري في القضية التي كانت بين لوهو نفس المبدأ الذي أكده مجلس الدو
حيث قام رئيس المندوبية ، رئيس مندوبية بلدية قسنطينة ضد السيد كباش سليم
أنه مبني على قطعة أرض عمومية  اعتبارهمن كشك على  الاستفادةبسحب رخصة 
المحدد  454/ 19من المرسوم  461الدولة أنه بناءا على المادة  حيث قضي مجلس
رها تنص على يتسيو الأملاك العامة للدولةو لشروط إدارة أملاك الدولة الخاصة
 الأملاك العامة ريرخصة الطريق تسلم أو ترفض من طرف السلطة المكلفة بتسي
مرفق الأملاك العامة  يريإذا كان تس يسلمها رئيس المجلس الشعبي أو الوالي بقرارو
يث أنه بناء على هذه المادة فإن الوالي هو ، ح(2)ىخرأالمعني لا تتولاه سلطة إدارية 
 يص بشغل قطعة من الأملاك العامةالمختص لمنح رخصة الطريق أي الترخ
من  561حيث أنه بناء على المادة ، الجميع شغلا خاصا لاستعمالالمخصصة 
الأشكال نفسها التي ال الرخصة أو سحبها يتخذ حسب أعلاه فإن قرار إبط المرسوم
ئها أو لذي منح الرخصة فهو المختص بإلغاأن الوالي هو ا اعتبارعلى ، وتم تسليمها
  .سحبها دون غيره
                                                
، مجلة ملتقى قضاة الغرف الإدارية، (مبدأ المشروعية ورقابة القضاء على الأعمال الإدارية )محمد تقية، ( 1)
 .941، ص 2991الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 
 وما 351، ص 2002، الجزء الأول، دار هومة، المنتقى في قضاء مجلس الدولةلحسين بن الشيخ أن ملويا، ( 2)
 .بعدها
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هو عيب عدم و البسيط الاختصاصوهناك النوع الثاني من عيب عدم 
ن قابلا أو جهة إدارية يكو أي موظف اختصاصالزماني ومعناه أن  الاختصاص
الزماني  الاختصاصبالتالي فإن عيب عد و شاغلا لمنصبه ظل رسة طالماللمما
  :يظهر في حالتين هما
 . الرابطة الوظيفية انتهاءصدور القرار قبل تقلد المهام أو بعد  
 .انتهاء المدة الزمنية للإصدارصدور القرار بعد  
ل في عيب عدم المتمثو البسيط الاختصاصوهناك النوع الثالث من عيب عدم 
متضمنا  إدارية جسد عندما يصدر قرار إداري عن جهةيت، والمكاني الاختصاص
فإن تجاوز هذا النطاق  وعليه، لا يخضع لسلطتها إجراء معين داخل إقليم اتخاذ
 اختصاصمن جانب مصدر القرار على  ات الإدارية يعد اعتداءالمكاني في القرار
ذلك كأن يقوم رئيس المجلس و در بشأنه القرارالجهة التي يتبعها المكان الذي يص
  (1).ة تقع بإقليم بلدية آخريم بنايده قرارالشعبي البلدي لبلدية ما بإصدار 
 :الجسيم الاختصاصعيب عدم  . 2
درجة من الجسامة إلى حد أنها  الاختصاصوهنا تبلغ مخالفة القرار لركن 
 الاختصاصيؤدي عيب عدم  ولا، (2) تحوله إلى عمل ماديو تفقده صفته الإدارية
الجسيم عدة  الاختصاصيأخذ عيب عدم و (3)انعدامهإلى إلغاء القرار بل  الجسيم
الإداري أو أن يكون حالات كأن يقوم فرد عادي لا صلة له بالإدارة بإصدار القرار 
  (4) .السلطة القضائية أو التشريعية اختصاصاتعلى  التنفيذيةالسلطة  في شكل اعتداء
                                                
 .89عزري الزين، مرجع سابق، ص( 1)
 .151محمد تقية، مرجع سابق، ص( 2)
، الطبعة الثالثة، التيسير للطباعة، (دراسة مقارنة)تدرج البطلان في القرارات الإدارية رمزي طه الشاعر، ( 3)
 . 923، ص0002القاهرة، 
لى اختصاص سلطة أخرى في إصدار يطلق كذلك على هذا العيب اغتصاب السلطة أي أن تعتدي سلطة ع(4)
، القضاء الإداريسليمان محمد الطماوي، أنظر .يذية على القضائية أو التشريعيةالقرار كاعتداء السلطة التنف
 .702مرجع سابق، ص
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  تالإجراءاو عيب شكل :الثاني الفرع
   
بإصدار  اختصاصاتهلا يكفي أن يلتزم رجل الإدارة المؤهل قانونا في حدود 
 التيبل يجب أيضا أن يصدره وفقا للإجراءات ، يصبح القرار سليم ىالجزاء حت
بأنه عدم  الإجراءاتو يعرف عيب الشكل، وفي الشكل المحدد لهو المشرع حددها
 المحدد لإصدار القرارات الإدارية في القوانين جرائية أو الشكليةحترام القواعد الإا
 ويأخذ عيب الشكل، (1) ئيازجواللوائح سواء كان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو و
  :الإجراءات صورتين أساسيتينو
  
  
 :القرار الإداري اتخاذعلى  ةءات السابقامخالفة الإجر .1
نص عليها المشرع أو  راءات معينةالجزاء الإداري إتباع إج إصداريستلزم 
أنها تشكل ضمانات أساسية لحماية  اعتبارتقتضيها المبادئ العامة للقانون على 
، للجزاء الإداري المتضمنيؤدي عدم إتباعها إلى بطلان القرار الإداري ، والأفراد
بإلغاء قرار وزير الداخلية ومن  الأعلىالغرفة الإدارية بالمجلس  به هو ما قضتو
إن القرار الولائي " اللازمة قانونا حيث قضت (2)لأنه لم يستوفي الإجراءات ،عهم
تخذ بصورة غير اعذار المخالف يكون قد إالذي يسبقه و بغلق المحل التجاري نهائيا
 ."مما يتعين معه النطق بإبطاله ...شرعية
 :مخالفة الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري .2
شكل هو أن تصدر الإدارة قرارها المتضمن جزاءات إدارية في بال المقصود
يدة في الإفصاح عن قمحدد قانونا على الرغم من أن الإدارة غير مو شكل معين
إلا أن القرار الصادر بجزاء معين يجب أن يكون ، إرادتها عن طريق صفة معينة
 قراراتهابتسبيب  صل أن الإدارة غير ملزمةالأمكتوبا في ما يتعلق بتسبيب القرار ف
                                                
  .702ليندة يشوي، مرجع سابق ص (  1)
 .702، مرجع سابق، صالقضاء الإداريسليمان محمد الطماوي، (2)
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إذ أن المشرع الجزائري ، إلا أن هذه القاعدة لا يعمل بها في مجال الجزاء الإداري
يلزم الإدارة بتسبيب الجزاء  في جل النصوص التي تناولناها من خلال بحثنا نجده
   . لأن هذا التسبيب يعد ضمانة جوهرية لحماية حقوق الأفراد
المشرع الفرنسي الذي أصدر القانون  وحذالجزائري المشرع  ذوأن يحونأمل 
تها خاصة تلك المنظمة اب جميع قراريالذي أوجب الإدارة بتسب 785/ 97رقم 




  لمطلب الثالثا
  سلطتها استعمالالرقابة القضائية على تعسف الإدارة في 
  
ا السلطة الأرضية الخصبة التي يعمل فيه استعماليعتبر عيب التعسف في 
تمثل  الأخيرةأن هذه و القاضي الإداري رقابته على السلطة التقديرية للإدارة خاصة
ى توسع مجال رقابة القاضي الإداري لمد ىيدل عل هو ماو نوايا مصدر القرار
 استعمالالإدارة فما هو المقصود بعيب التعسف في  تصرفاتو مشروعية أعمال
  ؟ إثباته يمكن كيفو ههي صور ماو السلطة
  . ه التساؤلات سنجيب عليها من خلال هذا المطلبهذ
  
  السلطة استعمالتعريف عيب التعسف في :الفرع الأول
   
 الآراءفلقد تعددت  من أهمية السلطة استعمالعيب التعسف في  يلعبهنظر لما 
 استخداميتمثل في واقعة  بأنهيعرفه  فنجد الفقيه جورج فيدل، الفقهية التي تعرفه
  . دارية لسلطاتها لتحقيق هدف آخر خلاف الهدف المعهود به إليهاالسلطات الإ إحدى
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رجل الإدارة سلطته  استعمالاوي فيعرفه بأنه مأما الدكتور سليمان الط
  (1).التقديرية لتحقيق غرض غير معترف له به
 تستعملبالسلطة عندما  انحرافر أحمد محيو بقوله يكون هناك ويعرفه الدكتو
  (2).لذلك الذي منحت من أجله السلطة مغايرغرض إدارية سلطتها ل هيئة
 استعمالمن خلال ما سبق يتضح لنا أن الرقابة الفضائية على التعسف في 
تصرفاتها حيث و هذه الرقابة على أعمال الإدارة اتساعالسلطة تشكل أحد مظاهر 
 استعمالهي صور التعسف في  غايات القرار الإداري فماو أصبحت تشمل أهداف
  ؟ السلطة
  
   السلطة استعمالصور التعسف في  :لفرع الثانيا
  
هما أن يأخذ أو و السلطة صورتين أساسيتين استعماليأخذ عيب التعسف في 
قاعدة  ن المصلحة العامة أو إذا خالفتيهدف القرار الإداري تحقيق مصلحة بعيدة ع
  . تخصيص الأهداف
  
  صلحة العامةأن يهدف القرار إلى تحقيق مصلحة بعيدة عن الم :أولا
  
هي و من شروط صحة القرار أن يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة للإفراد
الذي يجب ، والقاعدة العامة التي تحكم مبادئ القانون الإداري المنظم لنشاط الإدارة
ن القانون عندما منح الإدارة إإذ ، أنشطتهاو به في جميع تصرفاتها الالتزامعليها 
هي المصلحة و تغي من وراء ذلك تحقيق الغاية الأساسيةالسلطة العامة كان يب امتياز
مفهوم المخالفة إذا كانت الإدارة تبتغي من وراء إصدار القرار الإداري ب، العامة
                                                
، 8791، مطبعة عين الشمس، الطبعة الثالثة، نظرية التعسف في استعمال السلطةطاوي، سليمان محمد ال( 1)
 .86ص
 .191، ص4991، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، المنازعات الإداريةأحمد محيو، ( 2)
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هذه الحالة تعد من أخطر و ،(1)تحقيق مصلحة شخصية أو بعيدة عن المصلحة العامة
  . صورتين الأخيريأخذ هذا و السلطة استعمالحالات التعسف في 
  
 . تحقيق أغراض تجانب المصلحة العامة - 1
السلطة لأسباب  استعمالر صور التعسف في تعتبر هذه الصورة من أخط
أشرنا فالمصلحة العامة هي و كثير أهمها أن العيب هنا يكون مقصود كما سبق
عليه فإن أي قرار لا يهدف لتحقيق و المبرر لمنح رجل الإدارة سلطة إصدار القرار
 (2).السلطة ووجب إبطاله يعد مشيبا بعيب التعسف في استعمالالمصلحة العامة 
  
 . الانتقامالسلطة بقصد  استعمال - 2
له لخدمة  ةسلطته الممنوح استعمالويكون ذلك عندما يعمد رجل الإدارة إلى 
ج في نفسه فيجد لتخالذي ي الانتقامقة أو استعمالها بقصد المضايالمصلحة العامة إلى 
  (3).الغير عن طريق الجزاء الإداريفرصته لإلحاق الضرر ب
  
  . مخافة قاعدة تخصيص الأهداف :ثانيا
  
إذا كان الأصل أن كل قرار إداري يجب أن يهدف إلى تحقيق المصلحة 
بعيب التعسف في  اوبشإلا كان مو ألا يخرج عن مقتضاهو العامة الذي أراده المشرع
تحقيق لر من أعمال الإدارة أن القانون قد لا يكفي في كثي ىبمعن، السلطة استعمال
داري خصص هدفا معينا تجعله نطاق لعمل إل يالمصلحة العامة في نطاقها الواسع ب
ففي هذه الحالة بل يجب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب ، معين
  (4).بل أيضا الهدف الخاص الذي بينه القانون عملا بقاعدة تخصيص الأهداف
                                                
 .366، مرجع سابق، صالقضاء الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله، ( 1)
 .393، مرجع سابق، ص الإداريالقضاء ماجد راغب الحلو، ( 2)
 .883، ص 5002، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، القضاء الإداريفهد عبد الكريم أبو العثم، ( 3)
 .711عزري الزين، مرجع سابق، ص( 4)
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س الدولة الجزائرية في قضية السيد مكي ضد بلدية أولاد أكده مجلوهو ما 
بإبطال قرار البلدية بإقصاء السيد مكي من ملكية قطعة الأرض  ىحيث قض، ايتف
تحقيق غرض بعيد عن الأهداف  أليالقرار الإداري يهدف  اعتباراتعلى 
  (1).المخصص للإدارة
  
  . السلطة استعمال إثبات عيب التعسف في :فرع الثالثال
  
اتية تتصل ة ذالسلطة يستند إلى طبيع استعمالذكرنا سابقا أن التعسف في 
الفقه من العيوب الخفية  اعتبرهمن أجل ذلك ، ومباشرة بنية مصدر القرار الإداري
جعل إثباته ياهر المشروعية مما ظتخفيه مو الذي تسترهو المتصلة بالقرار الإداري
إلى أن  إضافة إثبات أوجه الإلغاء الأخرىب نروق إذا ما، الدقةو غاية في الصعوبة
المستندات التي تثبت و الإدارة بالتعسف عادة ما لا يملك الوثائقيتهم المدعي الذي 
وسيلة  اعتبربناءا عليه فقد ، التي من خلالها يكتشف القاضي هذا العيبو حقه
 عية الأخرىأوجه عدم المشرو الوحيدة من بيننت احتياطية لا يتم اللجوء إليها إذا كا
  (2).لا مضطراإلا يلجأ إليها القاضي و
فرض رقابة جدية على ممارسة  لأسباب فقد حرص مجلس الدولة علىلهذه ا
، النوايا الخفية للإدارة من كافة المصادر الممكنة استقراءضرورة و الإدارة لسلطتها
قد السلطة من نص القرار الإداري ذاته حيث  استعمالفيمكن إثبات التعسف في 
 استعماليكشف القاضي من نص القرار المطعون فيه أنه موسوم بالتعسف في 
أسبابه  أما إذا لم تفصح عن، السلطة خاصة عندما تفصح الإدارة عن أسباب القرار
  . خلوه من التعسفو ليتأكد من صحتهيلزم الإدارة بتسبب قرارها يتدخل القاضي ل
خلال اللجوء إلى ملف التعسف من  يستشف أنكما يمكن كذلك للقاضي 
 بظروفأو من خلال القرائن المحيطة ، مستنداتو ما يشمله من وثائقو ىالدعو
                                                
 لمزيد من التفاصيل في هذه القضية ارجع إلى لحسين بن شيخ أن ملويا، قضاء مجلس الدولة مرجع سابق،( 1)
 .901ص
 .693فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص ( 2)
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الفرنسي على السواء من خلال و هو ما أقره مجلس الدولة الجزائريو النزاع
  (1).السلطة استعمالعلى القرائن كوسيلة لإثبات عيب التعسف في  اعتماده
حيث وصلت ،الخارجة عن النزاع  روفالظكما يمكن إثباته أيضا من خلال 
جلس الدولة الفرنسي إلى أبعد الحدود في وسائل البحث عن عيب التعسف أحكام م
البحث عن دليل للتعسف في استعمال ه إلى ؤالسلطة لما ذهب قضا استعمالفي 
التي لا تمت له بأي صلة مباشرة و عن النزاع، الخارجية الظروففي  السلطة حتى
ارة رفضت منح ترخيص لأحد المواطنين لممارسة مهنة معينة في كأن تكون الإد
أنها منحت  اتضحمنطقة ما بحجة عدم حاجة سكان تلك المنطقة إلى تلك المهنة ثم 
  (2).ترخيص للمواطن الأخر لممارسة نفس المهنة في نفس المنطقة
يث رفض ح gnitsoCوهو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قضية السيد 
ة الأبيار في قسكان منح المدعي ترخيصا بفتح صيدلية في منطالو صحةوزير ال
عندما طعن في قرار الوزير أمام مجلس الدولة الفرنسي قضي هذا الأخير و الجزائر
 كتشفا وذلك عندما السلطة استعمالفي  الانحرافبإلغاء القرار المذكور بسبب 
في  gnitsoCلسيد المجلس أن الوزير بعد أن رفض الطعن المقدم من قبل ا
 لثالثو 0591/21/70في  خر في نفس المكانآوافق لصيدلي  0591/20/20
  (3).السكان لم تتغير في تلك الفترة احتياجاتمع أن  0591/21/01بتاريخ 
                                                
مبادئ أنظر لحسين بن الشيخ أن ملويا، . لمزيد من التفصيل حول نقل عبئ الإثبات ودور القاضي في ذلك (1)
 .2002، دار هومة، الجزائر، الإثبات في المنازعات الإدارية
 .993فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص (2)
 .95حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ( 3)
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  المبحث الثاني
  قضائية على العناصر الداخلية لسلطة التقديريةالرقابة ال
  
ارة في شكل قرار إداري أشرنا أن الجزاء الإداري يصدر من الإدو سبق
، هو بصدد الرقابة على الجزاءات الإداريةو لما كان القاضي الإداريو منفرد
  . فبالمقابل فإنه يمارس رقابته على قرار إداري مكتمل الأركان
وإذا كان القاضي في رقابته التقليدية على القرار الإداري في نطاق السلطة 
إلى الرقابة على  بالإضافةفإنه ، ساسالأب المقيدة للإدارة يمارس رقابة مشروعية
لتشمل الحدود  الحدود الخارجية للقرار التي سبقا بيانها له أيضا أن يبسط رقابته
 اعتمدتالتي تتمثل أساسا في الرقابة على السبب الذي و ،الداخلية القرار الإداري
الإدارة  لتزاما ىإلى الرقابة على مد إضافةالإداري  عليه الإدارة في إصدار الجزاء
  . هي بصدد تقرير الجزاء الإداريو بالنصوص القانونية
   .خلال هذا المبحث سنتناوله من وهذا ما
  
  المطلب الأول
  الرقابة على السبب
يقصد بعيب السبب الحالة الواقعية أو القانونية التي تتم بعيدا عن رجل الإدارة 
 ة أو الواقعية التي تسبق القرارأو أنه العناصر القانوني، قراره  باتخاذي له حفتو
من خلال هذا التعريف يتضح أن  ،(*()1)القرار باتخاذتدفع الإدارة إلى التصرف و
رقابة القضاء الإداري على ركن السبب ترتكز على دعامتين أساسيتين هما الرقابة 
                                                
 .201محمد عبد الطيف مرجع سابق ص  (1)
وفقا لهذا التعريف فإن السبب يختلف عن التسبيب، فالتسبيب هو بسط لأسباب القرار الإداري عند إصداره،   (*)
أن القرار لو كان غير والأصل أن الإدارة لا تلتزم لتسبيب قراراتها ما لم يلزمها القانون بذلك، وهو ما يعني 
 .مسبب فإنه يجب أن يبني دائما على السبب
 الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید الجزاء الإداري الباب الثاني





 ولها سنتناهو مو على الوجود المادي للوقائع ثم الرقابة على التكيف القانوني للوقائع
  . يينمن خلال هذا المطلب في فرعين رئيس
  
  الرقابة على الوجود المادي للوقائع :لفرع الأولا
   
صريح و على سبب معين ىيبن نأشرنا في القرار الإداري لا بد أو كما سبق
قرار لل إلا أن التساؤل الذي يطرح هنا في حالة ما إذا كان، نقول انه مشروع ىحت
هو ما يتحقق عادة في ظل السلطة و لأخر معيباو عدة أسباب بعضها صحيح
إمكانية تصحيح القرار من خلال السبب الصحيح محل ى وحول مد، التقديرية للإدارة
تقدر أن  نففي حالة تعدد الأسباب يمكن للإدارة بما لها من سلطة تقديرية أ، المعيب
أن و اتخاذهء لرئيسة من ورايها القرار الإداري هي الأسباب االأسباب التي بنت عل
ليس لها تأثير كبير في و يةي في حقيقة الأمر إلا أسباب ثانوالأسباب المعيبة ما ه
جميع الأسباب  يفحصهنا ينبغي على القاضي الإداري أن ، وتهاامشروعية قرار
هنا يمارس القاضي قدرا من حرية التقدير و يصل إلى قصد مصدر القرارحتى  بدقة
  (1).الآخر بإلغاءعادة بالنسبة لأوجه الطعن  أو سع من القدر الذي يملكه
إلا أنه من المعلوم أن الأصل العام في أعمال الإدارة أن جميع الأسباب التي 
  . ةرئيسير القضاء أسباب تند إليها هذه الأخيرة تعد في نظتس
تها االإدارة إبطال قرار تتفادى ىحت، وها لإبطال القراريكفي عدم صحة بعض
  (2).ابع الثانوي لسبب يوضح من خلال عبارات القرار نفسهيجب أن يظهر الط
ضوح أن الأسباب المعيب كانت ثانوية أما في الحالات التي لا يتبين فيها بو
القرار بمجرد العيب في أحد غى خذ بالقاعدة العامة بأن يلمن حيث الأهمية فهنا يؤ
  . أسبابه
                                                
 .76حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ( 1)
 .212، مرجع سابق، ص أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، (2)
 الرقابة القضائیة على السلطة التقدیریة للإدارة في تحدید الجزاء الإداري الباب الثاني





ها القرار المطعون فيه وقد يحدث أن يتبين للقاضي أن الأسباب التي بني علي
عليها لتبرير القرار  الاستنادإلا أن هناك أسباب آخري يمكن ، أسباب غير صحيحة
لال السبب الصحيح محل حمحل الطعن فهل يجوز للقاضي أن يصححه من خلال إ
  السبب المعيب ؟
  هذه الحالة تختلف عن حالة تعدد الأسباب إذا أن دور القاضي في هذه الحالة
، ةرئيسييقتصر على فحص الأسباب التي تعد ثانوية أو التي تعد  -سبابتعدد الأ -
في هذه الحالة لا يستطيع القاضي و ليس إحلال سبب صحيح محل سبب معيبو
الحكم بإلغاء القرار إذا ثبت و القيام بذلك لأن سلطته تقتصر فقط على فحص الأسباب
 جديدة لم تذكرها الإدارةأسباب  اكتشافسلطته إلى  امتدادذلك أن ، أنها معيبة
إلى أن القاعدة  إضافة، لمبدأ الفصل بين السلطات انتهاك هفي ةإحلالها محل المعيبو
ت بنلسبب الذي لقرارها دون ذكر  الإدارةالعامة التي تنص على أنه إذا أصدرت 
مشروع إلى أن و صحيح عليه فالأصل أن قرارها يفترض فيه أنه مبني على سبب
  .يثبت العكس
ت الإدارية فأن القاعدة العامة تقضي بأن الإدارة اا فيما يتعلق بتسبيب القرارأم
  . تها إلا إذا ألزمها القانون صراحة بذلكاقرار ملزمة بتسبيب غير
 نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم موضوع الجزاءات الإدارية إلىوبالعودة 
المتضمنة جزاءات  اتهقراراجهة الإدارة سواء كانت تقليدية أو مستقلة بتسبيب 
يجب أن تعلل  :ئية تنصبامن قانون الإجراءات الج 18إدارية فنجد مثلا المادة 
  . ..".جانلالصادرة عن ال الآراء
التعمير و من قانون التهيئة 26التعمير نجد المادة و وأيضا في مجال التهيئة
يكون معللا  على أن السلطة المختصة يبلغ المعني بالقرار الذي اتخذته ..".تنص 
  ".قانونا
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أما فيما يخص الجزاءات الصادرة عن هيئة إدارية مستقلة فلقد أشرنا سابقا 
مر اس المنافسة أويتخذ مجل"  نص علىمن قانون المنافسة ت 54كيف أن المادة 
  .."..ةمعلل
 يتضح أن المشرع الجزائري قد ألزمغيرها و من خلال النصوص السابقة
ضمانة  باعتبارهاهذا ، والمتضمنة توقيع جزاءات إدارية اقراراتهالإدارة بتسبيب 
لتمكين القاضي الإداري في أعمال رقابته بصورة و أساسية لحماية حقوق الأفراد
 . جديةو أكثر فاعلية
  
  الرقابة على تكليف القانوني للوقائع :الفرع الثاني
  
رقابة على للإذا كانت الرقابة على الوجود المادي للوقائع هي المظهر الأول 
، لرقابةليف القانوني لهذه الوقائع هي المظهر الثاني يالسبب فإن الرقابة على التك
يقوم ركن السبب فيه فإنه  ىمؤداها أن القرار الإداري المتضمن الجزاء الإداري حتو
فإنه يجب أن تتضمن هذه ، عد أن يتحقق قيام الوقائع المادية على النحو الذي بيناهب
 أن الإدارة إذا قدرت الوقائع ىبمعن، الدوافع التي يتطلبها القانونو ئصالوقائع الخصا
يفا غير صحيح فإن القاضي الإداري له سلطة مراقبتها في هذه يغت عليها تكبأصو
عليه فإننا سنتطرق من ، وصحيحاليف غير يالحكم بإلغاء القرار بسب التكو الحالة
الرقابة على تقدير  ةللوقائع ثم إلى طبيعف القانوني يخلال هذا الفرع إلى مفهوم التكي
  . ملائمة سبب القرار
  
  ف القانوني للوقائعيمفهوم التكي: أولا
  
الرقابة و من المسلم به أن محور كل نزاع قضائي يدور حول الوقائع
بالغة لمشروعية  أهميةف القانوني لهذه الوقائع له يلتكياالموضوعية على القرار ف
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ج حالة دراإخضاع الواقع لقاعدة قانونية معينة أو هو إ :بهيقصد و القرار الإداري
   (1).واقعية داخل إطار فكرة قانونية
يف القانوني للوقائع تقتضي من القائم بها يجورج فيدل أن عملية التك ىوير
فبالنسبة لعنصر القانون ، القانونو الوقائع في خصوص عنصري اجهدا مزدوج
اللائحية لتعريف  أويد في النصوص التشريعية نلاحظ أنه مهما بلغت درجة التحد
يف أن يسعي لتوصل يالتجريد على من يقوم بالتكو الوقائع فإنها تظل تتسم بالعمومية
هو يتوصل إلى ذلك ، والمجردو قاعدة تطبيقية من هذا النص العام استخلاصإلى 
  (2).أقل عموميةو أكثر تحديدا ىعن طريق تخصيص النص أي إعطائه معن
نسبة لعنصر الواقع فإنه على العكس يجب العمل على تجريد الحالة وبال
طريق إغفال  عن عمومية النص القانوني ىرفعها إلى مستوو الواقعية الفردية
تجريد و هكذا فإنه عن طريق تخصيص القاعدة القانونية، والعناصر عديمة الجدوى
  (3).المادية يمكن التوصل إلى قيام التطابق بينهما ةالواقع
وهنا نود أن نشير إلى القرار الصادر عن القضاء المصري في القرار رقم 
إن الجزاء الإداري ينبغي أن يقوم على نقل يستوجب  4991/60/03بتاريخ  49/09
تؤدي إلى و الأوراقفي  ةأن يستفاد الجزاء في هذا الشأن من أصول ثابتو المؤاخذة
 انتزعتفإذا كانت إدانة المدعي قد ،زاء جإليها القرار الصادر بال انتهىالنتيجة التي 
من أصول لا تحتملها أو من مقدمات لا تؤدي إلى تلك النتيجة فيكون القرار  انتزاعا
 أساسه القانوني انعدامومن ثمة يكون الجزاء الإداري قدم ...قد فقد أساسه القانوني
  (4).يتعين إلغائهو
ذلك في و لهذه الرقابة هو الآخر أسس رأىوبالنسبة للقضاء الجزائري فقد 
توفر شروط  قرار معين إلى ضرورة اتخاذكل حالة تخضع فيها سلطة الإدارة في 
                                                
 .41، ص 7991ية، القاهرة، ، دار النهضة العربفكرة الغلط البين في القضاء الدستوريزكي محمد النجار، ( 1)
 .632، مرجع سابق، صأوجه الطعن بإلغاء القرار الإداريعبد العزيز عبد المنعم خليفة، (2)
 .362، ص 3002، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، الدعوى الإداريةسامي جمال الدين، ( 3)
 .173فهد عبد الكريم أبو العثم، مرجع سابق، ص ( 4)
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 فهنا للقاضي أن يراقب جانب الوجود المادي للوقائع، واقعية ينص عليها القانون
  .التكييف القانوني الذي تضيفه الإدارة عليهو
  
  القرارملائمة سبب و الرقابة القضائية على تقدير :ثانيا
   
  
ذلك و أشرنا أن للقضاء الإداري أن يبسط رقابته على الوقائع الماديةو سبق
 من سلامة الوصف القانوني لهذه الوقائع عند وجودهاو صحتهاو لتحقق من وجودها
 ىلا تتعداه إلى بحث مدو من ثم فإن هذه الرقابة تقف عند هذا الحد، وصحتهاو
بهذا ، وضي مشروعيةلأن القاضي الإداري هو قا ع نظراملائمة القرار بالنسبة للوقائ
قانونية أعمال الإدارة دون أن يكون له الحق في بحث ى الأساس يلتزم بمراقبة مد
 (1).عنصر الملائمة في العمل الإداري
إلا أن هذا الوضع لم يبقي على حاله حيث عرف تطورا جذريا نتيجة لعدة 
ما دفع بمجلس الدولة  ،القضائيةأتساع نطاق الرقابة  ظروف أدت إلىو عوامل
معه الجزائري إلى عدم حصر هذه الرقابة في بحث الأسباب القانونية و الفرنسي
نفسه الحق في مراقبة ما إذا كانت هذه الأسباب كافية لتبرير  ىإنما أعط، وللقرار
من ، وإذا ما كانت خطورة القرار متناسبة مع أهمية الأسباب التي أدت إليه، والقرار
ف القانوني يتكيالعن التساؤل المطروح حول طبيعة الرقابة على  الإجابةنا يمكننا ه
لا يعتبر القاضي الإداري هنا ، وليست رقابة مشروعيةو للوقائع بأنها رقابة ملائمة
 ىلا يعد ذلك خروجا منه عن حدود مهمته في الرقابة علو قاضي مشروعية فقط
 فيخاص محل تقدير الإدارة إلا أنه يفعل ذلك ال هالمشروعية لأنه إذا كان يحل بتقدير
  (2).قصد المشرع الذي ألزم الإدارة بمراعاة هذه الشروطمضوء تفسيره ل
  المطلب الثاني
                                                
 .562، مرجع سابق، ص الدعاوى الإداريةمي جمال الدين، سا( 1)
 .67حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص ( 2)
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  الرقابة القضائية على عيب مخالفة القانون في الجزاء الإداري
  
عيب مخالفة القانون هو العيب الذي يتعلق أساسا بركن المحل في القرار 
وأن  محله مشروعا مشروعية القرار الإداري أن يكونو إذا يشترط لصحةالإداري 
استحال محل القرار من يكون ممكنا من الناحية الواقعية أو القانونية أي أنه إذا 
  (1) .ية القانونية أو الواقعية عد هذا القرار منعدماالناح
قانونية القواعد ال القانون أن يخالف محل القرار إحدىويقصد بعيب مخالفة 
يمكن القول بأن عيب مخالفة القانون  ىالمعن بهذاو اء كانت مدونة أو غير مدونةسو
لأن القانون هو الذي يحدد قواعد ، على إطلاقه يتناول الجميع أوجه الطعن بإلغاء
 استعمالإساءة و الإجراءاتو قواعد الشكلو هصور اختلافعلى  الاختصاص
فإذا ما خولفت هذه القواعد كان ذلك مخالفة  ،الأسباب القانونية انعدامو السلطة
مصطلح مخالفة  استخدامالقضاء الإداري سلكا مسلك و للقانون إلا أن الفقه القانوني
يؤخذ عيب مخالفة و القانون في حالة العيب المنحصر على محل القرار الإداري
  :ةسنتناوله في هذا المطلب من خلال الفروع التاليا هو مو القانون عدة صور
  
  المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية :الفرع الأول
  
فتصدر ، تقع هذه المخالفة عندما تتجاهل الإدارة القواعد القانونية الملزمة لها
عليه فإن و قرارات مخالفة لهذه القواعد أو تمتنع عن القيام بعمل يلزمها بها القانون
  (2) .المخالفة يمكن أن تكون إيجابية
مثل و ،لة خروج الإدارة بطريقة عمدية على القاعدة القانونيةوتتمثل في حا
هذه المخالفات يكون واضحا في الواقع العملي كأن تلجأ الإدارة إلى التنفيذ المباشرة 
  . في حالة لم ينص عليها القانون
                                                
، 9991، دار هومة، الجزائر، الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري تنظرية القراراعمار عوابدي، ( 1)
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وفي هذا الحالة لا تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لأن سلطتها مقيدة سلفا 
القيام  الإدارة عن امتناعأن تكون المخالفة سلبية في حالة  يمكن، وبنصوص القانون
الإدارة  اتخذتفإذا ، إجراء مفروض عليها بموجب قاعدة قانونية اتخاذبعمل أو 
، ها بذلك تكون وقد وقعت في عيب مخالفة القانوننفإ الالتزامموقفا سلبيا إزاء هذا 
الإدارة عن إصدار  امتناعيعد و لكن هل  .(1) بالتالي يكون قرارها قابلا للإلغاءو
  في المجالات التي تتصرف فيها بسلطتها التقديرية قرار سلبيا ؟ تالقرارا
الإدارة عن التعبير عن إرادتها يعتبر قرار إداريا مثل أي  امتناعنقول أن 
 الآجالقرار آخر فعدم رد الإدارة مثلا على طلب الحصول على ترخيص ما في 
  . لهذا الطلب القانونية بعد ذلك رفضا
  
  . الخطأ في تفسير القاعدة القانونية:الفرع الثاني
  
هذه و، الذي قصده المشرع ىغير المعنى ويقصد به إعطاء القانون معن
 خفية ذلك أن الإدارة هنا لا تتنكر الصورة أدق وأخطر من الحالة السابقة لأنها
  . صود قانوناما تعطيها معني غير المقإنو قاعدة القانونية أو تتجاهلهالل
إنما يبرره غموض النص و قد يكون غير متعمد من الإدارة وهذا الخطأ
أو قد يكون متعمد حين ، ىتأويله إلى أكثر من معن احتمالو عدم وضوحهو القانوني
 حيث لا تحتمل الخطأ في التفسيرالقانونية على درجة من الوضوح بتكون القاعدة 
ل بعيب الغاية فيتعين حقد يختلط عيب المو ،لكن الإدارة تتعمد التفسير الخاطئو
 انحرافهنا يظهر و ئمن وراء هذا التفسير الخاط الإدارةالبحث في حقيقة قصد 
 .السلطة الإدارية عن الغرض القانوني لتحقيق غرض آخر غير ذلك المحدد قانونا
  (2)
                                                
 .67حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص (1)
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لنسبة لفة القانون يقوم بدور الكابح باتيبا على ما سبق نجد أن عيب مخارت
تها افيجب عليها أن تتحري عدم مخالفة القانون في قرار ،للسلطة التقديرية للإدارة
  . لأن أي مخالفة للقانون ستؤدي بالقرار إلى الإلغاء ما قبل القاضي الإداري
بأن الرقابة القضائية التقليدية على السلطة التقديرية للإدارة  ىفي الأخير نرو
قابة ملائمة وهذه الأخيرة أصبحت تعد السمة ليست رو هي رقابة مشروعية بالأساس
الغالبة في التطور الذي برز في الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية 
 . سنتطرق إليه بالدراسة في الفصل الثاني من هذا البابا للإدارة وهو م
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  الفصل الثاني
  ماهية الجزاءات الإدارية العامة 
 
وهو بهذا المعني ، ردعية بصفة أساسية الجزاء الإداري كأي جزاء له طبيعة إن
ولعل أهم ما يميز الجزاء الإداري هو ، (1)ما فرض عقوبة على مخالفة هيكون موضوع
ما  - رةمتمثلة في الإدا - قضائيةالجهة التي تصدره أي أنه يصدر عن جهة غير 
  (2).يضفي عليه صفة القرار الإداري المنفرد
 التي تستعين بها الأساليبالعقود الإدارية من أبرز و الإدارية القراراتو تعتبر 
 كما نعلم فإن القرار الإداري هو إفصاح جهة الإدارة، والإدارة أثناء ممارستها لنشاطها
، بمالها من سلطة عامةحسب الشكل الذي يحدده القانون عن إرادتها الملزمة و
ا زجائو كان ممكنا متىبقصد إحداث مركز قانوني معين  ئحلوالاو بمقتضي القوانينو
  (3).قانونا بهدف تحقيق المصلحة العامة
من ف، ة وفقا للزاوية التي ينظر إليهاالإدارية تنقسم إلى أنواع عديد القراراتو
ومن حيث ، أعمال السيادةو ةضوعها لرقابة القضاء تنقسم إلى قرارات الإدارخحيث 
 قراراتمن حيث أثارها إلى و تنظيميةقرارات و مداها إلى قرارات فرديةو تهايعموم
قرارا إداريا صادر بجزاء ينتمي  الجزاء الإداري بوصفه، و(4) منشئة قراراتو كاشفة
أو مجموعة  بالذاتإلى القرارات الفردية التي تتناول حالات فردية تتعلق بفرد معين 
خضع لرقابة تهي بهذا الوصف و أو بحالة أو حالات معينة، بذواتهمأفراد محددين 
   (5).القضاء
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كالجزاء  تأديبياوالجزاء الصادر بقرار إداري فردي من الإدارة قد يكون جزاءا 
لأخطاء يعاقب عليها قانون  اقترافهمالذي توقعه الجهة الإدارية على موظفيها في حال 
جزاء تعاقديا كالذي توقعه الإدارة أو المصلحة المتعاقدة مع المتعامل أو ، الوظيفة العامة
الذي توقعه الإدارة و إداريا عاما جزاءأو ، التعاقدية د إخلاله بالتزاماتهنتعاقد معها عالم
ء وظيفية أو تعاقدية كالغرامة أو سحب اتربطهم بها أية علاقة سو على الأفراد الذين لا
  . نوع من الجزاءات هو موضوع دراستناهذا الو غيرهاو الترخيص
هذه الجزاءات الإدارية مرت بمراحل تطور عديدة ففي البداية كان اللجوء إليها 
ظلت محل جدل فقهي كبير و اليةأساسا على العقوبات الم تصرقاو الحدود أضيقفي 
ع تلك تسحيث لم يكن الفقه ليقبل أن ت، بداية الأربعينيات من القرن الماضي حتى
التي من و، دعةار أخريتوقيع جزاءات  للإدارة بسلطة الاعترافجزاءات إلى حد ال
 اختصاصهاالسلطة القضائية  -متمثلة في الإدارة - خلالها نشاطر السلطة التنفيذية
  . الفصل بين السلطات لمبدأصارخا  انتهاكا -همبسح –هو ما يمثل و الأصيل
إلى البروز في أعقاب الحرب لبث أن عادت الجزاءات الإدارية  إلا أنه ما
تضمنها في نصوصها القانونية و حيث بدأت التشريعات المختلفة تقرها، العالمية الثانية
ما تطلب إخضاعها لمجموعة من الضانات سواء الموضوعية أو الإجرائية لضمان 
  .تلك المقررة في القانون الجنائيب أسوةسلامتها 
لال هذا الفضل التطرق إلى تعريف ترتيبا على ما سبق فإننا سنحاول من خ
بين ما يشابهه من الجزاءات الأخرى من خلال المبحث و يز بينهيالتمو الجزاء الإداري
بعض و، تطبيقاتها في التشريع الجزائري خصوصاو ثم نتطرق إلى أنواعها، الأول
  .المقارنة في المبحث الثاني الأنظمة
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  المبحث الأول
  يز بينها وبين ما يشابههايالتمو امةمفهوم الجزاءات الإدارية الع
  
سنحاول تسليط الضوء على فكرة الجزاءات الإدارية من  ثالمبحمن خلال هذا 
خاصة بالنظر إلى حداثتها على  ،خلال تناول كل ما من شأنه أن يزيح الغموض عليها
أن الجزاء و خاصة يتجاذبهالازال و إلى الصراع الفقهي الذي كانو الساحة القانونية
الما أن هدفه العقاب على أي ط ،يأخذ الطابع العقابي آخرالإداري شأنه شأن أي جزاء 
القانونية إضافة إلى ذاتيته المستمدة من كونه صادر عن  الالتزاماتتقصير في أداء 
  .جهة غير قضائية
وعليه كان لزاما علينا في هذا المبحث أن نتناول بالدراسة تحديد كل من تعريف 
ثم بيان خصائصها إضافة إلى ، الولوج في تطورها التاريخيو داريةالجزاءات الإ
 . أخيرا التطرق إلى مدى دستوريتهاو هاهبين ما يشابو التميز بينها
  
  المطلب الأول
  مفهوم الجزاءات الإدارية العامة
    
تحديد مفهوم  هدفب وتضافرتالأسباب و لقد تدخلت العديد من العوامل
نشأتها على و حداثة بروزها إلى فبالإضافة، ة تحديدا دقيقاللجزاءات الإدارية العام
 ها خاصةيتمشروعو الساحة القانونية نجد كذلك الخلاف الفقهي حول تحديد مفهومها
 خرق لمبدأ الفصل بين السلطات أنهاأن هناك جانب من الفقه كان ينظر إليها على و
للحريات العامة في الدولة  أهم ضمانة –مبدأ الفصل بين السلطات  –الذي يعد حسبهم و
  (1) .الحديثة
بمجموعة من  لذا فإن تحديد مفهوم الجزاءات الإدارية العامة يحتم علينا الإحاطة
، مجال تطبيقهاو ىير التي ساهمت كلها في وضع تعريف يحدد لنا معنيالمعاو العوامل
                                                
، الجمعية (مجلة القانون والاقتصاد)،  اء الإداريحفظ الدعوى الجنائية إكتفاءا بالجزنجوى محمد الصادق مهدي،  (1)
، 4891أكتوبر  7- 1المصرية للقانون الجنائي، بحث مقدم في المؤتمر الدولي الثالث عشر لقانون العقوبات، القاهرة 
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دارية وعليه فإننا سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى تعريف الجزاءات الإ
 .خصائصهاو إلى نشأتها بإضافةالعامة 
  
  ة العامةيتعريف الجزاءات الإدار: الفرع الأول 
  
، جديدة االأخيرة أخذت فكرة الردع الإداري أبعاد الآونةأشرنا أنه في و سبق
التعاقدية على و ةالتأديبييحصرها بوجه عام الجزاءات  II .ع. ح حيث كان الفقه قبل
 مبررا لقبولهاو الإدارة مسوغاو الرابطة القائمة بين الأفراد وجه الخصوص متخذا عن
وبالتالي فإن الفقه في تلك المرحلة لم يكن ليقبل أن تتسع تلك ، (1)مشروعيتهاو
ذلك من  انرة بسلطة توقيع جزاءات على اعتبارللإدا الاعترافالجزاءات إلى حد 
وما  II .ع. ح ـبعد الو اتمبدأ الفصل بين السلطبعملا ، والسلطة القضائية اختصاص
 فضت إلىفرضت نفسها على الواقع القانوني أ اجتماعيةو اقتصاديةخلفته من أثار 
إلى تعالي أصوات تنادي  افةظإ، حلول أخرى محلهاو ر مبادئ كانت مستقرةيتغي
من  بضرورة أن توسع الدولة من نطاق تدخل أجهزتها الإدارية عندها صدرت العديد
تعطي للإدارة الحق في توقيع جزاءات على بعض المخالفات التي التشريعات التي 
الغلق و وكان من أبرزها الغرامة الإدارية ،(2)الاقتصاديتهدف إلى تحقيق الأمن 
كما صدرت تشريعات المرور التي ، غيرهاو إلغاء أو سحب الترخيصو الإداري
كسحب رخصة  تاءاالجزمجموعة من  اتخاذللإدارة في حالة مخالفة أحكامها  اعترفت
  (3).حجز المركبةو القيادة
للإدارة  اعترفو بعد الجديدقه تحت تلك الضغوطات إلى هذا الالف استجابولقد 
هذه  ازدادتوفي بداية السبعينيات ، بسلطة الردع على أن يكون ذلك في أضيق الحدود
 اتجاهلمه امع كان من أبرزو حيث أخذت بعدا أخر غير مسبوق، اتساعاالفكرة 
                                                
ر ، دار الجامعة الجديد للنشالرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامةمحمد باهي أبو يونس،  (1)
 .8، ص 0002الإسكندرية،
 .14غسان رباح، مرجع سابق، ص  (2)
  . 21P ,2991 ,D.F.R ,eriudnoc ed simrep ed evitartsinimda noisnepsus al , toblig teluoP )  3(
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التشريعات في تلك الفترة في العديد من الدول إلى التوسع فيها من خلال نطاقين النطاق 
 .النطاق الموضوعيو يضوالع
جزاءات على قيع بسلطة الإدارة بتو الاعترافمن الناحية العضوية لم يتوقف 
 أجهزةنما أنشأت فرنسا مثلا إو سلطاتها النحو التقليدي الذي كانت تمارس به الإدارة
، الإدارية المستقلة تحدد ذاتيتها بما جمعته من خصائص نجالارية جديدة عرفت بالإد
لها خصائص الهيئات القضائية من جهة و من جهة هحيث تتسم بأنها جهة إدارية بحت
فس لهم نو الاستقلالع أعضاؤها بذات يتمتلكن ، وفهي ذات تشكيل إداري، (1)أخرى
  (2).ضمانات رجال القضاء
اللجان تأخذ على عاتقها ضمان تطبيق  هذه بدأتخصائص المن خلال هذه 
 (3).محددو القانون في مجال معين
ان في فرنسا لجنة أعمال البورصة في لجومن أبرز الأمثلة على ذلك تلك ال
التعددية في قطاع الصحافة الصادر و افيةفلجنة الش، وسوق الأعمالو الاستثمارنطاق 
المجلس الأعلى ، واق التسويق للسلع والمنتجاتمجلس المنافسة في نط، و4891عام 
جزائري فنجد أن المشرع أما في التشريع ال، نطاق الإعلام يات فيئرمالو للصوتيات
لتنظيم بهدف جان الإدارية المستقلة من خلال إنشائه لبعضها لالجزائري قد أخذ بفكرة ال
قواعد  احترامو قبعض القطاعات نذكر منها مجلس المنافسة في مجال تنظيم التسوي
الموصلات لتنظيم و نجد هناك سلطة الضبط للبريد أيضا، وقمع الغشو الاستهلاك
  (4) .الاتصالاتقطاع 
                                                
دار النهضة العربية القاهرة، ( دراسة مقارنة، )، السلطات الإدارية المستقلةأنضر في ذلك، عبد الله حنفي،  (1)
 .1002
 ,6891 ,P.C.J ,sevitartsinimda sétirotua sed noitutitsni’l rus snoixelféR ,reillavehc naeJ ) 2(
 .652p
 el tnaved tnednepednI evitartsinimda étirotua enu’d fisserpér sriovuop el , nituA naeJ)3(
 .61,01 P ,2991, D.F.R ,evitartsinimda eguj
( مجلة المحاكم المغربية) ،سحب رخصة السياقة في القانون المغربي سعيد الناوي ،:ظر وللمزيد من التفصيل أن
 و ما بعدها 601، ص  2002،سبتمبر أكتوبر  69،الدار البيضاء ،العدد 
 .01محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص (4)
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ثره القيام بها أ الإدارةتعدد الأنشطة التي تتولي لومن الناحية الموضوعية كان 
 برزت في قطاعات مختلفة كالمرور، وعلي تعدد الجزاءات التي يناط بها توقيعها
الأخيرة تدخل  ونةالآفي  ىأضح، والاتصالاتقطاع و التخطيط العمرانيو مجال البناءو
الإدارة بسلطة الردع يصل إلى العديد من المجالات التي لم يكن مسموح لها التدخل 
 (1) .فيها سابقا
وبالرغم مما قدمناه إلا أن الأمر مازال يكتنفه الغموض سواء بالنسبة للفقه أو 
الفقه تقديم العديد من التعريفات التي كانت تتفق على أن  بعض ولقد حا، والقضاء
أو هو ذلك ، الجزاء الإداري يكون على خطأ ما يصدر من جانب السلطة الإدارية
توقعه سلطة إدارية عادية أو مستقلة بواسطة و رهدالجزاء ذو الخاصية العقابية الذي تص
فراد بغض النظر عن ها تجاه الأوهي بصدد ممارستها لسلطت ةإدارية محدد إجراءات
 عبارةأو هي ، (2)ئحاللواو هويتهم الوظيفية بهدف ردع بعض الأفعال المخالفة للقوانين
 التزاماعهد المشرع بسلطة توقيعها إلى جهة إدارية على كل من يخالف يعن عقوبة 
  (3) .القرارات الإدارية لأحدل يمتثقانونيا أو 
ات الإدارية يتضح لنا أنها تجمع بين كل من خلال هذه التعريفات للجزاء من
حد إن كان هذا الجزاء في الماضي يعكس أ، والمعيار الموضوعيو المعيار العضوي
، السلطة الإدارية فإنه أضحي اليوم مستقلا عنها له موجبات تستلزمه امتيازات
  .في تطبيقه ما يجعله مستقل عن الجزاء الجنائي الانحرافضمانات تحول دون و
  
  نشأة الجزاءات الإدارية العامة: الفرع الثاني 
  
تنوعت منذ و لقد نشأة الجزاءات الإدارية منذ زمن ليس طويل حيث تضاعفت
خير دليل على ذلك هو تنظيم نوع جديد من ، والنصف الثاني من القرن الماضي
 هلهذالصحيح  ىلعل المعن، وإلى الجزاء الجنائي ألا وهو الجزاء الإداري إضافةالجزاء 
                                                
 .7نجوى محمد الصادق مهدي، مرجع سابق، ص  (1)
 .66 محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص(2)
 .31محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص (3)
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في  المنعقدةو الجزاءات جاء في المؤتمر السادس عشر للجمعية الدولية لقانون العقوبات
الصادرة عن سلطات و أنها تلك التدابير ذات الطابع الجزائي ىأي بمعن 9891فينا سنة 
   (1) .إدارية
هذا النضج القانوني لفكرة الجزاءات الإدارية لم يكن بتلك و إلا أن هذا التطور
مر بها  التطوربل كان نتيجة لمراحل من ، ة أو بذلك الوضوح من الوهلة الأولىالبساط
ور تطو انتقلنشاط الإدارة من مرحلة النشاط التقليدي في ظل الدولة الحارسة ثم 
سنحاول ا نهو متجانسا مع تطور دور الدولة كانف، نشاطها في ظل الدولة المتدخلة
  .توضحه من خلال هذا الفرع
 
  للإدارة التقليدية كامتيازاتزاءات الإدارية الج: أولا 
  
خاصة في فرنسا بعدم وجود حدود فاصلة بين و النظام الإداري القديم اشتهر
ولما جاءت الثورة الفرنسية  ،(2)خاصة في ظل مرحلة الإدارة القاضية، السلطات
، داريالجزاء الإحاولت القضاء علي معالم النظام السابق لم تستطع القضاء على فكرة 
 بفرض جزاءات خاصة في المجال التأديبي باختصاصاتها الإدارة حيث احتفظت
التعاقدي كما كانت الجزاءات الإدارية تفرض كذلك على الأشخاص المنتفعين و
حيث تجور سحبها نتيجة لتقصيرهم في أداء ، بتراخيص لشغل المرافق العامة
أن الإدارة التي منحت الترخيص  كان هذا الجزاء الإداري يوقع من مبدأو التزاماتهم
من حقها سحبها أو إيقافها إذا لم يحترم أصحاب الشأن الشروط الموضوعية لحظة 
   (3).تسليمها
أيضا بسلطات عقابية في حالة مخالفة الممولين  ةالضريبيالإدارة  كما احتفظت
عن أية  ىبمنأعلى الرغم من أن الإدارة تطبق الجزاء و، ةالضريبي التزاماتهمفي أداء 
القانونية  الالتزاماتيعاقب على التقصير في أداء و بين الممولينو علاقة سابقة بينها
                                                
 .94محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص (1)
، 7002الطبعة الثانية، دار جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف، (2)
 .77ص
 .62،02ص ، مرجع سابق،النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، ىمحمد أمين مصطف (3)
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 ةالضريبيهذا الجزاء بالسلطة  بارتباطإلا أن مجلس الدولة الفرنسي قضي ، العامة
  (1).السلطة العامة امتيازاتبوصفه أحد 
لأمثلة عن جود العديد من او يلاحظ على هذه المرحلة أنه بالرغم من ام
ول لها خالسلطة العامة الذي ت امتيازاتمن بين  اعتبرهاالجزاءات الإدارية إلا أن الفقه 
إلى ما كان ليسمح أن تتسع سلطة الإدارة إلى غاية إصدار  إضافةهذا التصرف 
الهيئة  اختصاصعلى  اعتداءأصيل لما في ذلك من  كاختصاصالعقوبات الإدارية 
  (2) .لمبدأ الفصل بين السلطات انتهاكابشكل  أنهاعتبار القضائية على 
 
  الجزاءات الإدارية في الدول المتدخلة: ثانيا 
  
 ارتبطو نالعالميتيالجزاءات الإدارية في الفترة مابين الحربين  اتسعتو تزايدت
تحت غلاف حماية  الاجتماعيةو الاقتصاديةتدخل الدولة في المهام  بازديادهذا التوسع 
اللجوء إلى الجزاءات الإدارية كبديل عن  من الدول إلى دبالعدي ىما أد، المصالح العامة
ووصل ، تهابساطة إجراءاو ل للخزينة العموميةالجزاءات الجنائية لما تدره من أموا
هو قانون و ،(3)نصوصهو ببعض الدول إلى إصدار تشريع مستقل بأحكامه الأمر
أخذ في البداية في تشريعاته الصادرة  فنجد أن المشرع الألماني قد، العقوبات الإداري
أي  ،(4)بفكرة الإزدواجية 4591جويلية  9و 2591 مارس 52و 9491جويلية  62في 
ماي  42وفي ، القانون الإداري الجنائي في أن واحدو الجنائي لقانوناالجمع بين 
أصدر المشرع  5791آوت  02أصدر قانون بشأن الجريمة الإدارية وفي  8691
 انتهجههو نفس المنهج الذي و متكاملو قانون العقوبات الإداري كقانون مستقلالألماني 
                                                
 .90محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص (1)
 .381عبد الحفيظ بلقاضي، مرجع سابق، ص (2)
 .55محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص (3)
 . 233محمد أمين مصطفي، نفس المرجع السابق، ص( 4)
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في و (1)1791ماي  02حدث في بولندا في  نفس الشيء، 1891لمشرع الإيطالي عام ا
  (2) .4891سويسرا عام 
بل ، م متكامل للجرائم الإداريةتلك الدول التي أخذت بنظا ىولم يقتصر الأمر عل
 اعترفتمتكامل كفرنسا التي و لم تأخذ بهذا النظام كقانون مستقل تلك الدول التي حتى
هيئات إدارية  استحداثفي ذلك من خلال  اجديد اتجهت اتجاهابها في تشريعاتها بل 
هي الهيئات الإدارية المستقلة التي برزت في فرنسا في فترة و ومنحتها سلطة الردع
 (3) .وسائل التدخل العاممن  سيلة مستحدثةوالتي أضحت تشكل و السبعينيات
التي سبق لنا الإشارة إليها و بعض القطاعات يمجان أنشأتها فرنسا لتنظلال هوهذ
حيث ضمن العديد  ،نفس المنهج الذي تبناه المشرع الفرنسي تبناه المشرع الجزائري
على كل من يخالف النصوص  استخدامهامن تشريعاته جزاءات إدارية تلجأ الإدارة إلى 
ول هيئة في ستقلة حيث أنشئت أاعتماد فكرة الهيئات الإدارية المإلى  إضافة، (*)يةالقانون
وفي مجال البورصة ، (4)كيفها على أنها هيئة إدارية مستقلةو في مجال الإعلام 0991
المؤرخ  01/39بموجب المرسوم التشريعي مراقبة عمليات البورصة و أنشأ لجنة تنظيم
 اعتبرهو ،المنافسةأيضا أنشأ مجلس و القيم المنقولةة المتعلق ببورص 3991/50/32في 
الملاحظ أن المشرع الجزائري قد أوكل لهذه الهيئات الإدارية و هيئة إدارية مستقلة
الردعي بهدف الحفاظ على  ذات الطابعو المستقلة مجموعة من الصلاحيات القمعية
نظمة له من طرف القواعد الم احترامالسهر على و في السوق الاقتصاديالتوازن 
على صعيد المؤتمرات الدولية أخذت الجزاءات الإدارية ، و(5)الاقتصاديينالأعوان 
 ناييفون العقوبات المنعقد في فجاء المؤتمر الدولي الرابع عشر لقان، مساحة لا بأس بها
                                                
 .8591للإشارة فإن أول تقنين للقانون الإداري الجنائي كان قد صدر في النمسا عام  (1)
 .6غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  (2)
 .84عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص  (3)
 .هو ما سنوضحه من خلال المبحث الثاني من هذا الفصلو (*)
 noitalugér al te setnadnepédni sevitartsinimda sétirotua seL , aimiauoZ dihcaR )4(
 .31 p ,5002 ,eiréglA ,amuoH noitidé ,eiréglA ne euqimonocé
، كلية (المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية)جلال مسعود محتوت، مدى استقلالية وحياد مجلس المنافسة،  (5)
 .832، ص5002الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تيزي وزو، 
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العملية و أفرد أحد موضوعاته للمشكلات القانونية حيثالذي سبق لنا الإشارة إليه و
قانون العقوبات الإدارية من ، ويز بين القانون الجنائي من ناحيةيرضها التمالتي يف
 (1).ناحية أخرى
رة إخراج الجرائم البسيطة من وأشار المؤتمر في ديباجة توصياته إلى ضرو
أيضا بضرورة تحديد نطاق  ىكما أوص، رائم إداريةاعتبارها جو إطار قانون العقوبات
لفة اسامة المخجو التناسب بين العقوبة من جهة نحو يخلققانون العقوبات الإداري على 
بإخضاع  أوصيكما ، العقوبات السالبة للحرية من نطاقها استبعادمن ناحية أخرى مع 
  (2) .الشرعيةلمبدأ  الإدارية الجزاءات
من تلك  انتقلتأن الجزاءات الإدارية قد  كيف سبق نلاحظ ترتيبا على ما
نظام قانوني  إلى، يعات المختلفة في ظل الإدارة التقليديةفي التشر المتناثرةالنصوص 
للسلطة  امتيازاتأيضا من كونها و متكامل للعقوبات الإدارية في ظل الدولة المتدخلة
  . الإدارة الحديثةو العامة في الإدارة التقليدية إلى هيئات إدارية مستقلة في الدولة
  
  عامةخصائص الجزاءات الإدارية ال: الفرع الثالث 
  
أصبح ظاهرة فرضتها و القانون لتنفيذ طريقا مألوفاأصبح الجزاء الإداري اليوم 
متطلبات التوازن في الحياة اليومية لأنشطة الإدارة المختلفة بين واجب الإدارة في أداء 
، القانون من حقوق هذا حق الأفراد في التمتع بما يكفل لهمو دورها في تنفيذ القانون
هي و أهداف تستوجبهو تحدده معالمإنما له و فدلم ينشأ عبثا بلا ه فالجزاء الإداري
 ةرئيسيهذه الذاتية تتمثل في ضوء ثلاث خصائص ، تمثل ذاتيتهو التي تحدد خصائصه
 الاختصاصفهو من الناحية العضوية يعقد ، منهتتباين تبعا للزاوية التي ينظر إليها 
يهدف إلى الردع على مخالفة ما هو من  هي الناحية الغائيةو إدارية إلى جهة باتخاذه
                                                
 .552راشد علي، مرجع سابق، ص (1)
 .071أيمن رمضان الزيني، مرجع سابق، ص (2)
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ين على وجود رابطة تقوم ب اتخاذهجهة نطاق التطبيق يتصف بالعمومية فلا يتوقف 
  (1).الإدارة والأفراد المحاطين به
  
   لجزاء الإداري توقعه سلطة إداريةا: أولا 
  
يجمع المختصون في علم الجزاء الجنائي على أن من أبرز خصائص هذا 
 يميزما  هوو بتوقعيه إلى السلطة القضائية الاختصاص إسنادضوية هو الأخير الع
وهو  -حيث أن الجهة المختصة هي الجهة الإدارية، الجزاء الإداري من نظيره الجنائي
 اختصاصفالأول من  -الجنائي و يعد من أدق مظاهر التبيان بين الجزاء الإداري ما
  (2).القضاء صاختصاالإدارة ومن أعمالها بينما الثاني من 
يكتسب هذه الصفة أن نتأكد  اري حتىولا يفوتنا هنا أن نشير إلى أن الجزاء الإد
السلطة العامة من  امتيازاتمن أن كان يدخل في نطاق ما تتمتع به الإدارة من 
  (3).عدمه
وهي التي تعد مسألة جوهرية حرص على التأكيد عليها المجلس الدستوري  
ريب ثحيث قرر أنه ى ت، ى دستورية الجزاءات الإداريةالفرنسي وهو بصدد يحث مد
ي جهة إدارية بسلطة الردع طالما كانت مقررة في نطاق مالها على المشرع أن يعهد لأ
 (4) .السلطة العامة امتيازاتمن 
مصدره الجزاء من اللجان  ةالإداريالجهة  تكون أن ماللازوعليه فلا يكون من 
من هذا الشأن أن تكون جهة إدارية تقليدية أو هيئة  حيث يستوي ،الإدارية المستقلة
أن الجزاء الإداري لا يرتبط ظهوره تاريخيا بظهور اللجان المستقلة و مستقلة خاصة
 (5) .التي بدأت مع مطلع الثمانينيات بل هي أقدم من ذلك بكثير
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  الجزاء الإداري ذو طبيعة ردعية: ثانيا
  
الجنائي في أن كليهما له خاصية الردع الذي خل الجزاء الإداري مع الجزاء ايتد
لمصلحة  اعتداءطوي على الموجب لكليهما ين يوقع على كل سلوك آثم كما أن السلوك
ليس بالضرورة أن تكون المصلحة الواقع ، وها القانون بغض النظر عن طبيعتهايمحي
ميتها في نظر على مصلحة بلغت أه الاعتداءإدارية تحته فالعبرة بوقوع  الاعتداءعليها 
  (1).كان صاحب تلك المصلحة االمشرع حدا يستوجب حمايتها أي
إداريا بسبب السكر يمثل جزاء عن فعل هدد مرتكبه  فمثلا سحب رخصة القيادة
 في حياته السائق، والعمومية قتتمثل في حق مستعملي الطر بالاعتبارمصلحة جديرة 
ورغم ذلك يبقي الجزاء  تباراعفالملاحظ هنا أن المصلحة الإدارية ليست محل 
  (2).إداريا
 التزام حتى يضمن تطبيقهيتميز بالنزعة الردعية  وعليه فإن الجزاء الإداري
 العبرة من فرض الجزاء إذا لم يتمتع بخاصية الردع اإلا م، وأحكامه باحترامالأفراد 
الجزاء العقابية التي يخضع لها  المبادئالإداري لذات  لزم خضوع الجزاءتسيهو ما و
كان القصد منه ضمان  أو ،(3)الموضوعيةشرعيتها بعموما سواء ما تعلق منها الجنائي 
هذا ولعل ، غيرهاو التناسبو شخصية الجزاءو مثل مبدأ الشرعية الإجرائية تهمشروعي
ما عناه المجلس الدستوري الفرنسي عندما أشار إلى ضرورة إخضاع الجزاء الإداري 
يحكم بها  أن هذه المبادئ لا تتعلق فحسب بالعقوبات التي... : "لتلك المبادئ بقوله 
لو عهد  حتىلزم توافرها بالنسبة لكل جزاء ذو طبيعة ردعية تسينما إو القضاء الجنائي
  ".إلى جهة غير قضائية  اتخاذهالمشرع بسلطة 
 
                                                
 .8نجوى محمد الصادق مهدي، مرجع سابق، ص( 1)
 .91محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص (2)
 .34محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص (3)
 تأصیل الجزاءات الإداریة العامة                                                                                الباب التمھیدي
                                                                                                                             ةــــــــــــــــاھیة الجزاءات الإداریم                                                                                      الفصل الثاني




  عمومية الجزاء الإداري: ثالثا 
  
على فئة معينة من يتصف الجزاء الإداري بالعمومية أي أنه لا يقتصر 
يخالفون النص  ننما تمتد سلطة الإدارة بتوقيعه على جميع الأفراد الذيإ، والمواطنين
أو القرار المتعلق بهم بحيث لا يتوقف توقيعه على رابطة ، المتخاطبين بهو القانوني
  (1).له الخاضعينة معينة تربط الإدارة بالأفراد قخاصة أو علا
  
  المطلب الثاني
  شابههايزاءات الإدارية عما ز الجيتمي
  
أشرنا أن المقصود بالجزاءات الإدارية في نطاق بحثنا تلك الجزاءات و سبق
هي بصدد ممارستها لسلطتها و ها سلطات إدارية تقليديةعذات الخاصية العقابية التي توق
الوظيفية أو  مسلطات إدارية مستقلة بغض النظر عن هويته أو   العامة تجاه الإفراد
بناءا على هذا التحديد ، و(2)اللوائحو عاقدية كطريق أصلي لردع خرق بعض القوانينالت
 الأخرىغيرها من الجزاءات و فانه كان لزاما علينا أن نميز بين الجزاءات الإدارية
  المطلبهذا  هو ما سنتناوله من خلالو تتشابه معها في عدة مجالاتو التي تتداخل
  
  الجنائيالجزاء الإداري : الفرع الأول
 
 يز بين الجزاء الجنائيييبدو أن المعيار الشكلي في التم ىمن الوهلة الأول
السلطة التي تتولى توقيع الجزاء الأول  أنضوحا حيث أكثر وعد يالجزاء الإداري و
غير أن هذا ، (3)إصدار النوع الثانيو تنفيذ ةالتنفيذيالسلطة القضائية بينما تتولي السلطة 
بالمعيار  الاستعانة أهميةمن هنا ظهرت و يز بينهمايافيا لوحده للتمعيار لم يعد كمال
يز يير للتميأستند أصحاب هذا المعيار على عدة معا، والموضوعي للتفرقة بينهما
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المصلحة التي يحميها  كانتمعيار الضرر فإذا و المصلحة المحمية معيارأهمها ، بينهما
إذا كانت هذه ، وتكون جنائية انتهاكها ىالتجريم أساسية فإن العقوبة التي توقع عل
فإن المخالفة هنا ترتب عليها جزاءات  الاجتماعيةالمصلحة غير أساسية من الناحية 
  (1) .إداري
كان الفعل  فإذاهو معيار الضرر و آخرلى هذا المعيار معيار عويضاف 
ن إذا كاو جسيما لزم توقيع عقوبة جنائية كان هذا الضررو المقترف يرتب ضررا
يمثله الفعل من  درجة ما آخربمعني ، الضرر غير جسيم فإن الفعل يعاقب عليه إداريا
الضرر المترتب و زادت جسامة الخطأ المنسوب إلى الفاعل فمتى اجتماعي استهجان
 (2).العكس صحيحو عليه كانت العقوبة جنائية
 د حجملتحدي عليه الاعتمادالمطروح هنا ما هو المعيار الذي يمكن الإشكال و
لهذا ظهر  ؟هذا الضرر جسيم من عدمه إننقول  أخر متى ىبمعن أو ؟جسامة الضررو
يوقع عليها الجزاء عمديه فإذا كانت المخالفة ، المعنويالركن يرتكز على  آخرمعيار 
المعيار الموضوعي  أنيبدو و يوقع عليها جزاء إداريعمديه الجنائي أما إذا كانت غير 
   . الاختلاف ةبيعأكثر دقة للتعبير عن ط
 الاستنادالتي يمكن  بادئترتيبا على ما سبق يتضح لنا أنه يمكن تقديم بعض الم
  :هيو السابق الذكر الشكليمعيار ال إلى بالإضافةإليها لتطبيق الجزاء الإداري 
 . جوهرية الاجتماعيةغير خطيرة على المصالح  الانتهاكاتإذا كانت  
 . لكن لمصالح غير جوهريةو غير خطيرة الانتهاكاتإذا كانت   
خاصة و الية من الناحية العملية من الجزاء الجنائيفعإذا كان الجزاء الإداري أكثر  
 .للحرية لباساأن لا يكون الجزاء و فيما يتعلق بالردع العام
 
  يز الجزاء الإداري عن الجزاء التأديبييتم: الفرع الثاني 
  
                                                
 .141غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص (1)
 .722، ص النظرية العامة من القانون العقوبات الإداريةمحمد،  ىأمين مصطف (2)
 تأصیل الجزاءات الإداریة العامة                                                                                الباب التمھیدي
                                                                                                                             ةــــــــــــــــاھیة الجزاءات الإداریم                                                                                      الفصل الثاني




 اجودوبالوظيفة العامة حيث ترتبط معها  كاملا ارتباطا ةالتأديبيترتبط العقوبة   
العكس و ةالتأديبيجدت العقوبة و الوظيفة العامة جدتو بمعني أنه إذا ما، اأو عدم
تأديبي متعلق بالوظيفة  لا توقع إلا بمناسبة خطأ ةالتأديبيمرد ذلك أن العقوبة ، وصحيح
هي جزاء  ةالتأديبية فالعقوب، تهوظيف ان الموظف مما يتمتع به من مزايافيؤدي إلى حرم
الوظيفية من جانب الموظف  الالتزاماتب إخلالفرض لمواجهة ما يقع من يظيفي و
  (1).بمناسبة قيامه بأداء المهام الوظيفية المكلف بهاو أثناء
 الامتيازاتتتركز أساسا حول حرمان الموظف من  ةالتأديبيوعليه فإن العقوبة 
 يخرجهاما ، ةأو نهائي ةظيفة ذاتها بصفة مؤقترمانه من الوأو ح تخفيضهاالوظيفية أو 
التي كما أشرنا أنها و من نطاق بحثنا المتركز أساسا على الجزاءات الإدارية العامة
  . تتميز بالعمومية تطبق على جميع الأفراد بغض النظر عن هويتهم الوظيفية
  
  الجزاءات التعاقديةو الجزاءات الإدارية العامة: الفرع الثالث 
   
خذ الإدارة من العقد الإداري أساسا لتوقيع الجزاءات الإدارية ذات الطابع تت
قد تصل هذه الجزاءات و التعاقدية بالتزاماتهل خمتعاقد معها أ التعاقدي على كل متعامل
  (2) .التنفيذ على حسابه أوسخ العقد فإلى حد 
ظهرا تمثل م السمة هذهو ولما كان الجزاء الإداري يتسم بخاصية العمومية
فلا  بالتالي، والجزاءات التعاقدية من جهة أخرىو بين الجزاء الإداري من جهة للتباين
 بالتزاماتهمعلى المتعاقدين معها لعدم قيامهم  الإدارةالتعاقدية التي توقعها  الجزاءاتتعد 
 لأن، دراستنا في الدقيق المراد ىتجاهها من قبيل الجزاءات الإدارية العامة بالمعن
تلك الجزاءات التعاقدية مقصور فقط على تلك الطائفة من الأفراد المتعاقدين مع تطبيق 
  (3) .عليه إداريا معها اتفقوافي حدود ما و الإدارة
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حيث يمكن أن تنجم عن تطبيق قواعد عامة متعلقة بالعقود الإدارية فهي 
ات المتعاقد بعهد عكس الجزاءو جزاءات تقوم على خصوصية الرابطة بين الإدارة
  . أشرناو الإدارية العامة كما سبق
  
  تدابير الضبط الإداريو الجزاءات الإدارية: الفرع الرابع 
   
خل مع الجزاءات الإدارية العامة امما لا شك فيه أن تدابير الضبط الإداري تتد
حتم علينا إخراج تبينهما  اختلافمن حيث عموميتها إلا أن هذا لم يمنع من وجود نقاط 
وقع تفالجزاءات الإدارية العامة ، دابير الضبط الإداري من نطاق بحثناتو إجراءات
نما تدابير بي، معين التزاممثل عقابا على مخالفة تشخص أي أنها  ارتكبهعلى خطأ 
قائية من أجل الحفاظ على هدف إلى منع وقوع التصرف الضار بصورة وتالضبط 
عليه سلبا بحرمانه من  انعكستلو و فهي لا ترمي إلى عقاب المعني بها، النظام العام
ندما يتضح ع عن البلاد الأجنبيبعض الحقوق أو تقيد ممارستها كحضر التنقل أو إبعاد 
فإن  ىوبعبارة أخر، بقائه خطورة على الأمن العام اري أن فيلسلطة الضبط الإد
ي أغراضه بعكس أوجه النشاط الإداري الت دبتحدي الضبط الإداري لا يمكن تعريفه إلا
يز بينهما نتائج هامة ييترتب علي هذا التم، و(1)ليبهاايدها بموضوعها أو بأسديمكن تح
  : أبرزها 
مبدأ الشرعية عندما يتعلق الأمر بسلطة الإدارة في توقيع  احترامو جوب  
بناء  اتخاذهاتملك الإدارة  التي عكس تدابير الضبط الإداري، الجزاءات الإدارية العامة
على وجه الدقة كما  لها هذا الحق دون تحديد ماهية هذه التدابير خوليعلى نص عام 
  (2) .هو الحال بالنسبة للجزاءات الإدارية
وجوب  ىمبدأ المواجهة قبل توقيع الجزاءات الإدارية بمعن احترامضرورة  
م بينما لا تلز، نه من الدفاع عن نفسهيمكتو لشأن بالتهمة الموجهة إليهإخطار صاحب ا
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حجج بأن ة إذ لا تقبل من صاحب الشأن أن يتبير الضبطيذلك عندما تتخذ التداالإدارة ب
 (1) .دون تمكينه من الدفاع عن نفسهو صدر دون علمه يالقرار الضبط
ة بالحرية على العكس من الجزاءات ماسالإداري أنها  كما تتميز تدابير الضبط 
قهر  ىينصرف إلى معن ا يستفاد من صيغته اللغويةم حسب الضبط فمفهوم، الإدارية
دها بغية الحفاظ على النظام العام أما الجزاءات الإدارية يتقيو ظاهر النشاط الفرديم
  (2) .العامة فهي ليست كذلك
من حيث التأقيت فتدابير  الإدارية الجزاءاتكذلك تختلف تدابير الضبط عن  
على النظام  الحفاظ من أجلر قبل وقوع الفعل الضا ئية تصدرها الإدارةاقالضبط و
التي توقع على شخص مرتكب مخالفة يعاقب عليها  عكس الجزاءات الإدارية، (3)العام
  . بعقوبة إدارية
بأن الباعث على إصداره هو تحقيق  نخلص مما سبق أن الجزاء الإداري يتميز
ات لعام الذي يعد الأولوية في إجراءا النظامقاية ليس وو العقاب بالدرجة الأولىو الردع
  . بط الإداريالض
  
  مطلب الثالثال
  دستورية الجزاءات الإدارية العامة
  
ع الإدارة بسلطة توقيع جزاءات إدارية تخرج عن الإطار تأثار موضوع تم
 ىالتعاقدية جدلا كبيرا حول مدو ةالتأديبيالتقليدي لسلطات الإدارة في مجال الجزاءات 
 مبدأ شرعية الجرائمو سلطاتبين ال الفصلأنها تتعارض مع مبدأ و خاصةدستوريتها 
 اعترافا إلى هجميع تالتطورات أدو بروز العديد من الأفكار إلىى ما أد، العقوباتو
المجلس الدستوري الفرنسي بسلطة الإدارة في توقيع جزاءات إدارية تتسم بالعمومية 
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من خلال  إليهسنحاول التطرق  هو ما، وبغض النظر عن هويتهم على جميع الأفراد
ها في فرنسا وفي الثاني في يتلمطلب في فرعين أساسين نتناول في الأول دستورهذا ا
 .الجزائر
  
  في فرنسا دستورية الجزاءات الإدارية العامة: الفرع الأول
  
تجاه الجزاءات  مواقفهعرف المجلس الدستوري الفرنسي تحولا كبيرا في 
  :هي و حصرها في ثلاث مراحل أساسية الإدارية العامة يمكن
  
  
  مرحلة القول بعدم دستورية الجزاءات الإدارية العامة: المرحلة الأولي
 ترف بسلطة توقيع جزاءات إدارية على الأفراد مهما كانتسابقا لم يكن ليع
عندما عرض أمر الجزاءات ، و(1)مع مبدأ الفصل بين السلطات هاضلاعتراطبيعتها 
المجلس الدستوري الفرنسي في الجنائي لأول مرة على و الإدارية ذات الطابع الردعي
 منو قدر أن هذه الجزاءات تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات 4891أكتوبر  11
ملكية  انتقالتعلق الأمر في هذا الحكم بنص تشريعي يخص  وقد، (2)عدم دستوريتهاثمة 
قد أنشأ هذا القانون لجنة إدارية ، والصحف اليومية الإخبارية سياسة كانت أو عامة
إصدار خول لها سلطة و أحكام القانون المنظم لهذه العملية احترامق في يتقلة للتحقمس
البريدية في حالة مخالفة هذا القانون و لضريبيةلحرمان الصحيفة من المزايا ا تقرارا
  (3) .من جانب مالك الصحيفة
فرنسي يعارض عاما للمجلس الدستوري ال اتجاهاوقد فسر هذا القرار بأنه يمثل 
فيه  استندجزاءات إدارية إلى الصيغة العامة للقرار الذي  فرض فيسلطة الإدارة  فيه
  . على مبدأ الفصل بين السلطات
                                                
 .27محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص (1)
 .23غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص (2)
 .27، مرجع سابق، ص محمد سامي الشوا (3)
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  . في مجالات محددةإقرار دستورية الجزاءات الإدارية : المرحلة الثانية
  
أقر المجلس الدستوري الفرنسي شرعية هذه الجزاءات في المجالات التي توجد 
 7891جانفي  32فقد قرر في حكم صدر له في  الشأنصاحب و الإدارة فيها علاقة بين
تعارض هذه الجزاءات  عدم،التلفزيون و في قضية الإذاعة 9891جانفي  91في  آخرو
ضد أشخاص كانت الجزاءات  إذاالفصل بين السلطات  مبدأمع  الإدارةالتي تفرضها 
  (1).المهني نشاطهمممارسة  من رخص نالمستفيديو تربطهم بالإدارة علاقة كالموردين
  .إقرار دستورية الجزاءات الإدارية بشكل عام: المرحلة الثالثة
تطور قضاء المجلس الدستوري نحو إقرار عدم تعارض الجزاءات الإدارية مع 
 82الصادر في  في قراره ىتأرافقد ، حق في التقاضيمنها الو الحقوق الدستورية
خول الإدارة بسلطة فرض  عندماالمالية  قورافي قضية بورصة الأ 9891ة يجويل
  (2) :ملاين فرنك حيث جاء قراره كالتالي 6جزاءات تصل إلى حد 
 لامتيازاتهايوجد مبدأ دستوري يمنع السلطة الإدارية من خلال ممارستها لا  
به لا يتضمن الحرمان من  أن تفرض جزاءات مادام الجزاء الذي تأمر كسلطة عامة
إلى حماية  ترميتحوطه بتدابير عليها أن ة لهذه السلطة رسة الإدارمما في أن، والحرية
 (3)."الحريات التي يحميها الدستورو الحقوق
المجلس الدستوري أن تنحصر سلطة الإدارة في فرض الجزاءات  استبعدوقد 
بل تكون على جميع الأفراد بشرط ، على الأشخاص الذين تربطهم بالإدارة علاقة معينة
                                                
 .83، صالنظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، ىمحمد أمين مصطف (1)
 .88، مرجع سابق، صمحمد سامي الشوا (2)
 ,9891,fitartsinimda tiord veR ,lennoititsnoc tiord te fitartsinimda tiorD , uervaf siuoL )  3(
 .876P
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 مبدأ التناسب بين الخطأو مبدأ المواجهة احترامانات الدستورية خاصة الضم احترام
  (1) .الحق في الطعنو الجزاءو
تعارض مشروع  7891جانفي  32وقد سبق أن قرر المجلس الدستوري في 
جزاءات عن  فرضمجلس المنافسة الذي نقل سلطة ب الخاص 6891/21/02قانون 
 استندقد ، وإلى لجنة إدارية الاقتصادزير و اختصاصالمخالفات لقواعد المنافسة من 
ذلك أن مشروع ، رية إلى الإخلال بالحق في الدفاعالمجلس في قراره بعدم الدستو
لا و رغم الطعن عليها أمام القضاءون كان يجعل قرارات تلك اللجنة واجبة النفاذ بالقان
يشكل إخلالا المجلس أن ذلك  ىرأ قد، ومستقلة ىا بطلب أو بدعويسمح بوقف تنفيذه
إلى حرمان القاضي  بالإضافةتجعل المتقاضى في مركز ضعف  لأنهابالحق في الدفاع 
لهذا تم تعديل ، (2)الفصل في الموضوع حينمن سلطة الحكم بوقف تنفيذ هذه القرارات ل
هذه  الاعتباريأخذ بعين  7891ة يجويل 6صدر قانون جديد في و مشروع القانون
هذا التأكيد علي أن مبدأ الفصل  مجلس الدستوري في قرارهقد حرص الو، الاعتراضات
  (3).القضاء هو حارس الحرية الفردية أنبين السلطات مكفول ما دام 
مبدأ و كما أن هناك جانب من الفقه فرق بين مبدأ الفصل بين نشاطات السلطة 
 لطاتالفصل بين أجهزة الس مبدأ أنحيث يرى هذا المبدأ ، الفصل بين أجهزة السلطات
 (4).من المبادئ الدستورية بينما مبدأ الفصل بين نشاطات السلطات ليس كذلك
تقيد بقواعد هذه تب أن قضائيا يج اختصاصامارس تفالجهة الإدارية عندما 
مبدأ و حترم مبدأ حياد أعضاء اللجنةتفيجب أن ، فقا للمعيار الموضوعيالوظيفة و
  .المرن بين السلطات هذا ما يسمي بالفصلو مبدأ الطعنو المواجهة
                                                
 – 9991دار النهضة العربية، القاهرة،  ،حدود سلطات الإدارية في توقيع عقوبة الغرامةزكي محمد النجار،  (1)
 .911، ص 0002
 .88محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص (2)
 ed sepicnirp te selgèr sed tcepser te ecnerrucnoc al ed tiord ed emrofér ,sioveneg onurB )  3(
 .782. p ,7891 ,evitartsinimda tiord ud siaçnarf euveR ,) ellennoitutitsnoc ruelav
 .53غنام محمد غنام، مرجع سابق، ص  (4)
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إلا أن  ،وبالرغم من إقرار المجلس الدستوري الفرنسي لدستوريه تلك الجزاءات
على غرار ما فعله  ،للعقوبات الإدارية تكاملالمشرع الفرنسي لم يأخذ بنظام قانوني م
  .أشرنا إليهاو التي سبقو روبيةوغيرهما من الدول الأو الايطاليو المشرع الألماني
  
  
  ئري من الجزاءات الإدارية العامةموقف المشرع الجزا: لثاني الفرع ا
  
حيث  الاستقلالالمشرع الجزائري فكرة الجزاءات الإدارية العامة غداة  ىتبن
من ، وثة دورا كبيرا في إرساء هذه الفكرة من جهةولعبت النصوص الفرنسية المور
 الاقتصادالمتمثل في و تقلالالاسته الدولة بعد بنالذي ت الاقتصاديجهة أخرى فأن النهج 
 إحلاله محل الجزاء الجنائي خاصة في مجالات الضرائبو هبنيإلى ت ىالموجه أد
  .المرورو الأسعارو
مع دور الدولة  يتلاءمويلها دورا ختو كما تم إنشاء السلطات الإدارية المستقلة
في مختلف  التحكمو تنظميهو مراقبة السوقو الاقتصاديالجديد خاصة في مجال القطاع 
قمعية كانت من  اتسلط الهيئاتهذه  حمنو ما حتم تخويل، الاقتصاديةالمصالح 
  .القاضي الجنائي اختصاص
من  641سيما أن المادة لاولقد أثير نقاش حول دستورية الجزاءات الإدارية 
عليه فبأي و الجزاءاتو القضاء بإصدار الأحكام باختصاصالدستور الجزائري تقضي 
  دارة هذه السلطة الردعية ؟حق تمارس الإ
الحق للإدارة فيما  حالنصوص القانونية في التشريع الجزائري نجده يمن باستقراء
سواء ، سلطة عامة حق إصدار مجموعة من الجزاءات ذات الطابع الإداري لها من
بسحب التراخيص أو الغلق الإداري أو  الأمرتعلق الأمر بالغرامة الإدارية أو تعلق 
  .لهدما تقرارا
والملاحظ أن هذه الجزاءات الإدارية تتعلق كلها بالذمة المالية للمخاطب بها أو 
ل إلى تصلا و الموكلة إليه بموجب ترخيص معين الامتيازاتبحرمانه من بعض 
  .السلطة القضائية اختصاصا من صميم المساس بحريته لآن هذ
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م يعترف صراحة بالرغم من أنه لو مجلس الدولة الجزائري أن ربالذكوجدير 
للإدارة سلطتها في فرض  نكربالمقابل لم ي هإلا أن، الجزاءات الإدارية باستقلالية
من  بعضهذا في و المعمول بهالتنظيم  أويخالف القانون ن جزاءات إدارية على كل م
عليه فيمكننا القول بأن المشرع الجزائري قد و، التي سنتناولها أثناء الدراسةو هقرارات
ذلك من خلال إصداره و نهج الفرنسي في التعامل مع الجزاءات الإدارية العامةالم ىتبن
لمجموعة كبيرة من النصوص القانونية التي تمنح الإدارة سواء كانت تقليدية أو مستقلة 
هو ما سنحاول توضحيه من خلال و إصدار جزاءات إدارية على الأفرادو اتخاذسلطة 




  لمبحث الثانيا
  دارية العامة في تشريع الجزائريصور الجزاءات الإ
  
 ىالمشرع الفرنسي لم يتبن مثل أشرنا سابقا إلى أن المشرع الجزائري مثله
 الأنظمةقائم بذاته كما هو الحال في بعض و الجزاءات الإدارية كنظام قانوني مستقل
ت قانون العقوبات الإداري تبنالألماني التي و كالتشريع الإيطالي الأخرىالقانونية 
هذه الوضعية حتمت علينا أن نبحث في مختلف النصوص ، قائم بذاتهو كقانون مستقل
  . على معيار السلطة العامة استناداصور هذه الجزاءات  استخلاصالقانونية بغية 
حصر هذه  استطعناالنصوص القانونية في مختلف المجالات  باستقراءو
 ىأخرو ساسين تتمثلان بالتحديد في عقوبات إدارية ماليةالجزاءات في صورتين أ
  .من التفصيل من خلال هذا المبحث سنحاول دراسته بشيء هو ماو شخصية غير مالية
  
  المطلب الأول
  الجزاءات الإدارية المالية
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ليس و للمحكوم عليه بها تنصب الجزاءات الإدارية المالية على الذمة المالية
التي تستعين بها و أكثرها شيوعاو ن أهم الجزاءات الإداريةهي تعد م، وعلى شخصه
اللوائح كما أنها على قدر كبير من التنوع و الإدارة لمواجهة خرق بعض القوانين
  .لدرجة أصبح يتعذر معها حصرها
وبالعودة إلى النظام القانوني الجزائري نجد أن الجزاءات الإدارية المالية تجد 
كذلك و نين نذكر منها على سبيل المثال قانون المنافسةمجالها الخصب في عدة قوا
على أكثر  لذا سنحاول من خلال هذا المطلب تسليط الضوء،المرور و الضرائب
المصادرة الإدارية و من جهة هي الغرامة الإداريةو دارية المالية شيوعاالجزاءات الإ




  الإدارية الغرامة: الفرع الأول
  
تين أساسيتين نتناول ييقتضي منا دراسة الغرامة الإدارية تناولها من خلال زاو
 .الثانية شكلهاو في الأولي مفهومها
  
  مفهوم الغرامة الإدارية: أولا
  
يقصد بالغرامة الإدارية كل مبلغ من النقود تفرضه الإدارة على المخالف بدلا من 
  (1) .جنائيا عن الفعل المقترف تهمتابع
عندئذ من شأن دفع الغرامة المالية في بعض و فقد يحتفظ الفعل بوصفه الجنائي
أحيانا تمثل الغرامة الإدارية الجزاء الوحيد للفعل ، والدعوى الجنائية انقضاءالأحوال 
                                                
القومي للسجون الاجتماعية والجنائية  دراسة مقارنة المركزالغرامة كبديل عن الحبس قصيرة المدة، عطية مهنا،  (1)
 .52، ص 4002قسم بحوث المعاملة الجنائية، القاهرة، 
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بحق الفرد في الطعن أمام القضاء على الضرر الصادر بفرض  الاحتفاظمع 
  (1).الغرامة
امة الإدارية تعد كالغرامة الجنائية جزاءا ماليا يتمثل وعلى الرغم من أن الغر
وجود من  إلا أن هذا لا يمنع، في دفع مبلغ من النقود لمصلحة الخزينة العامة للدولة
  (2) :لعل أهمهاو فوارق بينهما لا بد من الوقوف عليها
ئح للواو فقا للقوانينو هي التي تحدد مقدارهاو الغرامة الإدارية تصدرها الإدارة 
 .المعمول بها أما الغرامة الجنائية فلا تقرر إلا عن طريق القضاء
وعليه فهي  هبها أو سوابق المخاطب فورظالغرامة الإدارية الجزائية بلا تأخذ  
 اهتمامهافالغرامة الإدارية تهتم بعنصر الردع أكثر من ، تختلف عن نظريتها الجنائية
فإنه لا بد من توافر عنصر التناسب بين ومع ذلك ، بتحقيق تفريد المعاملة العقابية
  (3) .الخطأو الغرامة
وفقا للقواعد و مع ذلكو لا يرد عليها وقف التنفيذ على خلاف الغرامة الجنائية 
لة لحين الفصل جالمستع الأمورفق تنفيذ القرار الإداري من قاضي و العامة يمكن طلب
 (4) .في الطعن على القرار الإداري الصادر بالغرامة
  
 
  شكل الغرامة الإدارية: ثانيا 
   
تمنح قدرة الإدارة في فرض جزاءات إدارية عضو الإدارة المختص حق فرض غرامة 
ذلك عن طريق مجموعة من و مالية إدارية عند وقوع أي مخالفة ترتب توقيعها
قبل الخوض في شكل الغرامة الإدارية ، و-د بعالتي سنتعرض لها فيما  -الإجراءات 
                                                
، كلية (مجلة القانون والاقتصاد)، حديثةالسجن كجزاء جنائي في ضوء السياسة الجنائية المهدي عبد الرؤوف،  (1)
 .992 ،132، ص ص7891، العدد الأول والثاني مارس 84الحقوق، جامعة القاهرة، سنة
، دراسة مقارنة، منشورات المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، الغرامة الجنائيةسمير الجنزوري،  (2)
 .715،  ص7691
، 0791، دراسة مقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية، ةخففالنظرية العامة للظروف المحسنين إبراهيم صالح،  (3)
 .343ص 
 .41.ع سابق، صزكي محمد النجار، مرج (4)
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لضرورات البحث أن نعرج على شكل و أنه لزاما علينا نرىع الجزائري في التشري
   . ت نظام قانون العقوبات الإداريبنفي الأنظمة القانونية التي ت الإداريةالغرامة 
لا تقل الغرامة الإدارية عن  GIWOففي قانون العقوبات الإداري الألماني 
العملة " 10الفقرة  71للمادة تزيد كأصل عام عن ألف مارك طبقا  لاو خمسة ماركات
 ةبالنسبتزيد قيمة الغرامات الإدارية خاصة  أنيمكن  أو" إلى يوروتحولت فيما بعد 
هذا غالبا ما يكون ، وجريمة إدارية اقترفتالتي و للمؤسسات التي تحقق فوائد مرتفعة
هو نفس و مليون مارك إذ يمكن أن تصل قيمة الغرامة إلى الاقتصاديفي المجال 
  (1).أقصي للغرامات الإداريةو ىالذي تبناه المشرع الإيطالي حيث حدد حدا أدن تجاهالا
فق المشرع الفرنسي حيث ومو ىأما فيما يخص المشرع الجزائري فنجده يتماش
 عإلا أن المشر، أنه على الرغم من عدم تبني كل منهما لنظام قانون العقوبات الإداري
ذلك كطريق أصلي لمواجهة و ة في مواضع مختلفةالجزائري يستعين بالغرامة الإداري
المشرع الجزائري  اهتماماللوائح على نحو يظهر معه و المخالفة للقوانين الأفعالبعض 
الأخيرة إلى إنشاء  الآونةالمشرع في  اتجاهبتوظيف هذه الجزاءات الإدارية خاصة بعد 
 منية على كل إدار جزاءاتفرض منحها سلطة و بعض اللجان الإدارية المستقلة
عليه نجد أن المشرع الجزائري على ، واللوائح المعمول بهاو يخالف الأنظمة القانونية
 الحد من التجريم خاصة في مجال المنافسةو غرار الفرنسي تأثر بنظام الحد من العقاب
 على الغرامة الإدارية كبديل عن العقوبات الجنائية الاعتمادمن خلال ، البيئةو المرورو
نستعرض لبعض الأمثلة عن الغرامة  يوفيما يل ىحد أقصو ىها بين حد أدنحصرو
  .الإدارية
 (2)30/90خر تعديل له الوارد بالأمر آ بالعودة إلى أحكام قانون المرور حسبو
حيث تنص المادة  الإداريةعلى تضمنه على مجموعة من العقوبات صراحة نجده ينص 
 "الإدارية المنصوص عليها في هذا القانون دون الإخلال بالعقوبات"... منه على  68
                                                
 .32مرجع سابق، ص  النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، ىمحمد أمين مصطف (1)
المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرقات وسلامتها وأمنها  9002جويلة  22المؤرخ في  30 – 90الأمر  (2)
 .1002غشت  91ل  الموافق 2241 ىالأول ىجماد 91المؤرخ في  41/ 10المعدل والمتمم للقانون 
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علي الجزاءات  اعتمادهصريحا من المشرع الجزائري على  ااعترافعد هذا النص يو
المتمثل في و الإدارية ومنح جهة الإدارة هذه السلطة بغية تنظيم أحد أوجه نشاطها
قانون نجده في هذا ال الإداريةبالعودة إلى الغرامة ، وتنظيم حركة المرور عبر الطرق
ينص عليها في القسم الأول من الفصل السادس تحت عنوان المخالفات والعقوبات حيث 
تصنف المخالفات للقواعد الخاصة : العقوبات بقولهاو منه المخالفات 66صنفت المادة 
  .بحركة المرور إلى أربع درجات
 دج  0052 إلى 0002يعاقب عليها بغرامة جزائية من .الأوليالمخالفات من الدرجة  -أ 
 دج  0003إلى  0002يعاقب عليها بغرامة جزائية من .المخالفات من الدرجة الثانية - ب 
 . دج 0004إلى  0002المخالفات من الدرجة الثالثةيعاقب عليها بغرامة جزائية من  -ج 
 دج 0006إلى  0004يعاقب عليها بغرامة جزائية من  المخالفات من الدرجة الرابعة - د 
 (1)
وقيع عقوبة الغرامة الإدارية تتمتع الإدارة بسلطة توهناك مجالات أخرى 
  لرجوع فبا
والمتعلق بشروط ممارسة  (2).80/ 40مثلا إلى الباب الثالث من القانون 
منه على مجموعة مختلفة  14إلى المادة  03نجده ينص من المادة ، الأنشطة التجارية
أيضا ، واجر لا يلتزم بهاكل تعلى  ترتب عقوبات ماليةو من الأفعال التي تعد مخالفات
الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية نجده ينص  (3)20/40نجد القانون 
إلى  13العقوبات نجده ينص في المواد و تحت عنوان المخالفاتو في الباب الرابع منه
التي ترتب غرامات إدارية مختلفة تنطلق من حد  الأفعالعلي مجموعة مختلفة من  83
  . دج 000001قد تصل إلى و ألاف دج 5 ىدنأ
                                                
 . 30/  90من الأمر  66لمزيد من التفصيل في أنواع المخالفات أربع إلى المادة  (1)
المتعلق  41002غشت سنة  41: ه الموافق لـ  5241الثانية عام  ىجماد 72المؤرخ في  80/  40القانون رقم  (2)
 . 25بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، الجريدة الرسمية عدد 
المحدد للقواعد  4002يونيو  32: ، الموافق لـ 5241جمادي الأول عام  5المؤرخ في  20- 40نون رقم قا (3)
 . 01/60المعدل بالقانون 14المطبقة على الممارسات التجارية الجريدة الرسمية رقم 
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مات الإدارية الواردة في قانوني اإدراج الغر ىوقد يتساءل القارئ عن جدو
القانون الذي يحدد القواعد المطبقة على و 80/40شروط ممارسة الأنشطة التجارية
نقول أن  ،أن القضاء العادي هو المختص بالفصل فيهاو الممارسات التجارية خاصة
ويل جهة الإدارة خأن العبرة تتمثل أساسا في ت فياب على هذا التساؤل يمكن الجو
 مات الإدارية بدلا عن الجهات القضائيةاالغر فرضممثلة في مديرية التجارة في 
كما أن اختصاص القاضي العادي بها ، مات الإداريةابالتالي فهي تعد من قبيل الغرو
 . جاء من باب الاستثناء
المتمم و المعدل (1)21/80مات الإدارية في القانون رقم اعن الغركما نجد أمثلة 
 54المتعلق بقانون المنافسة حيث نجده بنص من الفقرة الثانية من المادة و 30/3للأمر 
 الآجالأما في و ذة فوراية إما نافعقوبات مال( مجلس المنافسة)يمكن أن يقرر " على 
  ".التي يحددها 
من خلال فصل في هذه العقوبات المالية تل 26إلى  65المواد من في ولقد جاء 
ير هنا إلى أن الغرامات شن، والأفعال المترتبة لهاو الأقصىو الأدنىحدها  تحديد
ة مباشرة عبارة عن غرامات مالي -على سبيل المثال لا الحصر-الإدارية الواردة سابقا 
خالف يعلى كل من  ما لها من سلطة عامةبالمنفردة  بإرادتهاو داريةتفرضها الإ
 26نفس المبدأ جاء في المادة، الأنظمة المعمول بها في هذا المجالو النصوص القانونية
بغرامة جبائية يتراوح مبلغها  يعاقب":تنص على أنه  (2) من قانون الإجراءات الجبائية
ى الدفاتر لدج كل شخص أو شركة ترفض منح حق الاطلاع ع 0005 إلى 005من 
أعلاه والتي يتعين عليها  16إلى  54لوثائق المنصوص عليها في المواد وا والمستندات
  (3)...".هذه الوثائق تقديمها وفقا للتشريع أو تقوم بإتلاف
                                                
 82مؤرخ في ال 30/30يونيو والمتعلق بالمنافسة المعدل والمتميز للقانون  52المؤرخ في  80/21القانون  (1)
 .34الجريدة الرسمية العدد . 3002جويلية  02: الموافق لـ: هـ 4241جمادي الأول 
 .941، ص3002مجلة مجلس الدولة عدد خاص بالمنازعات الضريبية،  (2)
الحديث عن تحديد الأعوان المؤهلين قانونا، الذين يسمح لهم القانون بالاطلاع  16إلى  54جاء في المواد من  (3)
 .الوثائق وتفحصها وتحديد مهامهم وصلاحياتهمعلى 
 تأصیل الجزاءات الإداریة العامة                                                                                الباب التمھیدي
                                                                                                                             ةــــــــــــــــاھیة الجزاءات الإداریم                                                                                      الفصل الثاني




حول  الاتفاقمن الغرامات الإدارية يكون فيما للأفراد دور في  خرآوهناك نوع 
لى التوصل هي عبارة عن محاولة من المخاطب بها إو ،قيمتها وهي غرامة المصالحة
 الاتفاقيتم  هبموجبو اإلى أتفاق مع الإدارة المعنية عندما تفوق قيمة الغرامة حدا معين
إملاء  إلا الأمر ةحقيقهي في  الواقع أن غرامة المصالحة ما، وديد الغرامةتسعلى 
إلا أنه يصدر في شكل قرار إداري  باتفاقمع أن الأمر يتعلق و لإرادة طرف على أخر
تجد غرامة المصالحة مجالها الخصب في مجال ، وه أمام القضاءفييجوز الطعن 
على  ردم الوااظنتناول الن مايما بعد في بحثنا عندسنتطرق إليها فو المنافسةو الضرائب
فرض الغرامة الإدارية فقد  في اإجراءاتهلكي تضمن الإدارة سلامة ، والجزاء الإداري
ة سبالغرامة المناو حرر محضر المخالفةنصت القوانين المنظمة لها على ضرورة أن ي
ثلا في فممن الناحية القانونية باطلا  قرارها عد لاإو له العون المؤهل قانون للقيام بذلك
المؤهلين لمعاينة  للأعوانالسابق الذكر نجده خصص الفصل السابع منه  90/30الأمر
حيث  831مادة إلى ال 031المخالفات الخاصة بسلامة المرور في الطرق من المادة 
، هايتمشروعو يضمن سلامتها حتىر محضر المخالفة بصفة قانونية يينبغي عليهم تحر
كبيرا  اهتماماترتيبا على ما سبق نجد أن المشرع الجزائري قد أولى الغرامة الإدارية 
الحفاظ على و المصلحة العامة حقيقبين ت التوازنكأسلوب تحقق من خلالها ضرورات 
إلى لأن الغرامة الإدارية تعد أسلوب ناجعا في تحقيق الردع  الإضافةبمصالح الأفراد 
  . لي تحقيق الهدف من وراء الجزاء الإداريابالتو العام
 
   المصادرة الإدارية: الفرع الثاني
  
 ملك إلى تهافظإو المصادرة هي نزع ملكية مال معين من صاحبه بغير مقابل
مصادر خاصة فالمصادرة العامة محلها و ةنوعان مصادرة عام ةالمصادر، و(1) الدولة
معين يكون  أما المصادرة الخاصة فمحلها شيء، دستورا محظورةهي و كل ثروة الفرد
                                                
 .413ص  ،9002/8002 ،الجزائر ،الطبعة الثالثة، دار هومة المنازعات الجمركيةأحسن بوسقيعة،  (1)
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هي التي تطبق عليها أحكام و فيها أو يحصل منها استخدميكون قد  أداة الجريمة أو
  (1).قانون العقوبات
تعد غالبا  أنهاكما ، معين مال عينية ترد علىو وتعد المصادرة عقوبة مالية
عندئذ تكون لها خصائص التدبير و جوباو عقوبة تكميلية يكون الحكم بها أحيانا
 (2).تكون لها خصائص العقوبةو ها جوازيابيكون الحكم  ىأحيانا أخرو الاحترازي
وقبل الخوض في المصادرة الإدارية في التشريع الجزائري إرتأنيا لضرورة البحث أن 
نظاما قانونيا مستقلا للعقوبات الإدارية  بنتالتشريعات التي تنبين كيف تناولت 
إذا كان الأصل أنه لا يحكم بالمصادرة كعقوبة جنائية إلا بواسطة ، المصادرة الإدارية
 ةالإداري يكون للإدارة أن تقرر المصادر العقوبات المحاكم الجنائية ألا أنه طبقا لقانون
  . لجرائم الإداريةل لمواجهة بعض يأصلأو  يإداري تكميلي أو تبع كجزاء
منه  202بالتحديد في المادة و فبالعودة إلى قانون العقوبات الإداري الألماني
بشأن الجرائم الإدارية بشرط النص  يتنص على تطبيق المصادرة كجزاء تبعنجدها 
ور القرار ذا طبيعة تسبب دوقت ص للمخالف المملوك يءعليها صراحة إذا كان الش
  . عمجتمللأخطار 
 (3).1891/986رقم  الإيطاليمن قانون العقوبات الإداري  02كما تنص المادة 
توقيع الجزاء الإداري حق المصادرة الإدارية كجزاء و بمنح الإدارة المختصة بإصدار
دارة في تلتزم الإ، ومشروعالالفعل غير  ارتكابللأشياء المستخدمة في  اختياريتبعي 
، (4)ذلك على سبيل الوجوبو الإداريةكل الأحوال بمصادرة ما ينتج عن الجريمة 
وهو ما  جوازيهأو  وجوبيهقد تكون ففي هذه الدول عدة صور للمصادرة الإدارية و
أو ، احترازيشكل تدبير  حيث قال بأنه قد تكون المصادرة في الإيطاليره المشرع قأ
أو  تهأو حياز هأو حمل استعمالهأو يء فيها صناعة الشجوبية عندما يشكل أن تكون و
                                                
، ص 9791القاهرة،  ،الطبعة الثانية ،، الجزء الأولالجرائم الاقتصادية في القانون المقارن، ىمحمود مصطف (1)
 .47،37ص
 .197حسني، مرجع سابق، ص  محمود نجيب (2)
 .332، مرجع سابق، ص النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، ىمحمد أمين مصطف (3)
 .621محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  (4)
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كما يمكن أيضا في نفس القانون أن تكون المصادرة بديلا ، التصرف فيه مخالفة إدارية
من نفس القانون خلافا للنوع السابق حيث  12عن الغرامة الإدارية حيث جاء في المادة 
ز لها أن تأمر جالية هنا يفترض أن تكون الإدارة أصدرت جزاءا بتوقيع غرامة ما
بمصادرة سيارة أو وسيلة نقل ذات محرك التي يملكها الفرد الذي صدرت في حقه 
  (1). الغرامة المالية كجزاء للمخالفة الإدارية إذا لم يقم بدفعها
التي يطلق و ةنوعا أخر من المصادر 5891ونجد في القانون الألماني لعام 
منه على أن للإدارة أن تأمر  52نص المادة تحيث عليها المصادرة النقدية البديلة 
  . الذي كان من المقرر مصادرته يءبمصادرة مبلغ من المال يساوي قيمة الش
التي لا توقع إلا من و بناء على ما تقدم نستطيع أن نميز بين المصادر الجنائية
، إجراءات جنائيةو ىبناءا على دعوو السلطة القضائية بواسطة حكم قضائي
 لأحكاممؤهل قانونا طبقا و مصادرة الإدارية التي يقررها عضو إداري مختصالو
 عقابيةلا تخرج عن كونها جزاءا إداريا له خاصة و قواعد قانون العقوبات الإداريو
  . مال المعني تمس
مستقل فكيف نظم  كقانونبالنسبة للدول التي تأخذ بنظام العقوبات الإدارية  اهذ
  الإدارية ؟ ةهل تبني فكرة المصادرو المصادرة المشرع الجزائري مسألة
قوبات تأخذ بقانون الع لم م القانونية التييعتبر التشريع الجزائري من بين النظ
 لقد حرص المشرع الجزائري دائما على حق الملكية للأفرادو، الإداري كقانون مستقل
ي فإن المصادرة بالتالو ،حة على أنه لا مصادرة إلا بحكم قضائيارصلذا فإنه ينص و
ليس من صلاحيات الإدارة في توقيعها بل و بالشكل الذي عالجناه سابقا غير موجودة
  . تبقي من صلاحيات الجهات القضائية
  
  لمطلب الثانيا
  الجزاءات الإدارية المقيدة أو المانعة للحقوق
  
                                                
 .65غنام محمد غنام، مرجع سابق،  (1)
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 تعد الجزاءات المقيدة أو المانعة للحقوق أقسى في وقعها من الجزاءات المالية
ولهذا فإن تبرير سلطة الإدارة في توقيع جزاءات إدارية ذات طبيعة مقيدة ، بصفة عامة
عسيرا بالمقارنة مع تبرير سلطتها بفرض جزاءات و أو مانعة للحقوق يبدو صعبا
المخالف أكثر من مساسها بذمته  أن هذه الجزاءات تمس بشخصو خاصة، مالية إدارية
سلطة الإدارة تقييد  إلىع الجزائري التشريو ات المقارنةالذي دفع بالتشريع الأمرالمالية 
  . رض تلك الجزاءات بضمانات قانونية متعدد لضمان مشروعيتهافب
يدة للحقوق قالمو وعليه كيف نظم المشرع الجزائري الجزاءات الإدارية المانعة
  ما هي هذه الجزاءات ؟و القانونية تهفي منظوم
لتشريع الجزائري نجده ينص على مجموعة النصوص القانونية في ا باستقراء
التي و أكثرها شيوعاو سنركز من خلال دراستنا على أهمهاو من الجزاءات الإدارية
 دم في مجال العمرانهال تقراراو الغلق الإداريو اسا في سحب التراخيصتمثل أست






  سحب التراخيص: الفرع الأول
عد سحب الترخيص أيا كانت طبيعته توقعه السلطة العامة على كل من يمارس ي    
ل قد يتمث و  (1) .اللوائحو له هذا الترخيص على نحو مخالف للقوانين الحق الذي خوله
  (2).لمدة مؤقتة تهسحب التراخيص في إنهاء ممارسة الحق بصفة نهائية أو وقف ممارس
                                                
لحقوق، جامعة عين ، كلية ا(رسالة دكتوراه) الترخيص الإداري دراسة مقارنة،محمد جمال عثمان جبريل،  (1)
 .823، ص 2991شمس، القاهرة، 
دار الكتب القانونية، القاهرة،  ،المشكلات العملية للتراخيصخالد عبد الفتاح محمد، حسين محمود سيد أحمد،  (2)
 .33، ص 4002
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أنه من المفيد أولا  ارتأينادارية وقبل الخوض في سحب الترخيص كعقوبة إ
  . سحبه كعقوبة إداريةو الترخيص انتهاءالتميز بين 
  
  الترخيص انتهاء: أولا
  
هي تفي شكل قرار إداري منفرد فإنه ين ح للفرديمن الإداريلما كان الترخيص 
هنا لا يثير نهاية الترخيص أي إشكال ، والترخيص بأجل محدد لنفاذه أقترنتلقائيا إذا 
، نفاذ أجله القانونيا الترخيص الإداري دون هفي ىنوني إلا أنه في بعض الحالات ينهقا
بالترخيص أو في  الاستفادةأو  الانتفاعرخص له نظرا لتماطله في وهي مرتبطة بالم
  : هو ما سنوضحهو الترخيص بشرط فاسخ تضعه الإدارة ارتباطحالة 
 :التماطلو نهاية الترخيص نتيجة الإهمال .1
من حيث تماطل  نأساسيتيي هذه الحالة لنهاية الترخيص من زاوتين ينظر ف
   (1) .المرخص له ومن حيث التبعات القانونية لذلك
 
 :الجانب الأول - أ 
أثره القانوني إهمال  انتهاءو قضاء الترخيص الإداريانفمن بين أسباب 
ية ها خلال مدة زمنبالترخيص بعدم مباشرة الأعمال المرخص  استعمالالمرخص له 
، لب نهاية قانونيةاهي في الغو عنها بعد الشروع في ممارستها فعلا التخليأو ، معينة
ط المرخص به عدم ممارسة النشا اعتبارحيث ينص القانون في بعض الحالات على 
، (2)يالقانون أثره انتهاءو ثابة إهمال يستوجب إنهاء الترخيصلمدة زمنية معينة بم
 1991سنة  614/ 14رقم  يالتنفيذمن المرسوم  01ومثال ذلك ما قضت به المادة 
ة أمن انه يعلن عن افتتاح المنش استغلالهاو الرياضية المنشآتالمحدد لشروط إحداث 
 تجريهابعد المراقبة الميدانية التي  الواليبقرار من  الشروع في استغلالهاو الرياضية
من نفس  30في المادة  ةدالمحدو المؤهلة لذلك حليالم ىالمصالح المختصة على المستو
                                                
 .352، ص9991دار النھضة العربیة، القاھرة،  ،نھایة القرار الإداري عن غیر القضاءحسین درویش عبد الحمید،  (1)
، جامعة بن عكنون، الجزائر، (رسالة دكتورة ) الرخص الإدارية في التشريع الجزائري،عزاوي عبد الرحمان،  (2)
 .103، ص 6002/5002
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ترسل لهذا الغرض و بتنفيذ الشروط الوارد في دفتر الشروط الالتزامو ،المرسوم
تعين على صاحب المنشأة المرخص يو أيام 8للمؤسس مذكرة مسببة في ظرف أقصاه 
 للمنشأة الفعلي الاستغلالسقط حقه في إلا و أشهر 6لها في مدة لا تتجاوز  الامتثالله 
  . از الوالي إلغاء الترخيص الممنوحجو من ثم  ،الرياضية
 (1).64/0002ذي يمن المرسوم التنف 62ومن الأمثلة أيضا ما نصت عليه المادة 
المؤسسة  استغلاليجب على صاحب رخصة  الذي يعرف المؤسسات الفندقية من أنه
و "ه إيا ابتداء من تاريخ استلامهأشهر  6الفندقية الشروع في النشاط في أجل أقصاه 
أعلاه  دحدمالرخصة في النشاط في الأجل ال إذا لم يشرع صاحب"  72تضيف المادة 
 6المؤسسة الفندقية في أجل  استغلاليتعين على السلطة المانحة إعذاره للشروع في 
لم يمتثل للأوامر المنصوص عليها في أحكام الفقرة و هذا الأجل انقضيإذا و أشهر
  ".حب الرخصة بنفس الأشكال التي منحت بهاالمذكورة أعلاه تعلن السلطة س
 المرخص له ارتكبهاليس لمخالفة  إنهاؤهيلاحظ أن سحب الترخيص أو  ماو
  . المال العامو الرخص ما يشكل عبئا على النظام العام استغلالإهماله و ا لتماطلهمنإو
 : الجانب الثاني  -ب 
أكثر من  يءلترخيص هو مكنة للمرخص له بفعل شمع القول بأن قرار ا حتى
ي عنه عكس القاعدة العامة بالنسبة يمكنه التخل أنهو ،(2)قانونيا التزاماأن يرتب في ذمته 
  :قانونية أهمها تفإن هذا التخلي لا يمر دون تبعا للقرار الإداري
 نلاحقا كمستند قانوني م به الترخيص بالترك أو الإهمال لا يصلح للتمسك انتهاءإن * 
  (3).في مواجهة الإدارة المانحة لاو مواجهة الغيرقبل المستفيد لا في 
يلزم المشرع المرخص له في بعض الحالات تبليغ الجهة المانحة قبل التخلي عن * 
لذي تقوم به الإدارة في التنظيمي او قابيالترخيص بالدور الر اتصالالترخيص بسبب 
                                                
الذي يعرف المؤسسات الفندقية ويحدد تنظيمها  0002-30- 10المؤرخ  64/0002المرسوم التنفيذي رقم  (1)
 .0002لسنة  01سمية العدد وسيرها وكيفيات استغلالها الجريدة الر
 .53حسن محمود سيد أحمد خالد عبد الفتاح محمد، مرجع سابق، ص  (2)
 .033محمد عثمان جبريل، مرجع سابق ص  (3)
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النشاط  لاتصالم أو بحماية النظام العا اذلك لعلاقتهو لبعض أنشطتهم ممارسة الأفراد
  (1).المال العام باستعمالالمرخص به 
سبب تماطل المرخص له على بمن خلال ما سبق يتضح لنا أن نهاية الترخيص 
 أنه في حقيقة إلا، إداري بإنهاء الترخيص كأنه جزاءو الرغم من أنه في الظاهر يبدو
ستقبلا ما يدخله في م تماطله تفادىتلجأت إليه الإدارة حتى قائي إجراء و الأمر هو
الترخيص بالصورة  انتهاءفلا يعد  اليبالتو الضبط الإداري تقرارادائرة إجراءات أو 
  . ء وقائي من إجراءات الضبط الإدارياهو جز السابقة جزاءا إداريا عاما بل
  :تحقق الشرط الفاسخ - 2 
ن فيها الترخيص بإجراء فاسخ حيث يعد هذا م يرتبطوهذا في الحالات التي  
ضمان جدية تعتمدها الإدارة المانحة للرخص ل التي الاحتياطيةالترتيبات و بين المسائل
تعلق و فمن الشروط الفاسخة أن تمنح الإدارة ترخيصا، التزامهالمرخص له في 
أثر  انقضى نفاذه على بقاء حالة واقعية أو قانونية معينة فإذا زالت تلك الحالة استمرار
رار قرط التزام المرخص له بالشروع في تنفيذ محل ن تضع شأك، (2)الترخيص
 الاستغلالتوقف عن ممارسة نشاط  أولم يشرع فيه فإن هو  الاستمرارالترخيص و
قرار الترخيص بذلك لتحقق واقعة عدم الشروع في التنفيذ أو فيسقط تاركا له  اعتبر
  . الترك
رخيص كعقوبة بعد تفصيلنا في نهاية التراخيص سنحاول التفصيل في سحب الت
  .المرخص له يقترفهاإدارية على كل مخالفة 
  جزاء إداريكالتراخيص سحب : ثانيا
   
متنوعة لذلك و نشير في البداية إلى أن الأمثلة عن سحب الترخيص متعدد
سنحاول التطرق إلى بعض الأمثلة عن سلطة الإدارة في سحب الترخيص كجزاء 
                                                
 2002/21/42المؤرخ في  964/20من المرسوم التنفيذي  52ذكر على سبيل المثال ما نصت عليه المادة ن (1)
صاحب رخصة أن يتخلى عن نشاطه دون أي ترخيص له الوكالة الوطنية  المتعلق بالنشاط ألمنجمي من أنه يمنع
 والمراقبة المنجمية بذلك اللجيولوجي
 .303عزاوي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  (2)
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ب حثم سنحاول التركيز على س ،ليديةتقإدارية مستقلة أو  هيئة صادر عن إداري
  . أنها تمس شريحة واسعة من الأفرادو أنها الأكثر شيوعا اعتباررخصة القيادة على 
 : سلطات الهيئات الإدارية المستقلة في سحب الترخيص - 1
المتعلق بالقواعد  0002أوت  5المؤرخ في  30/0002بالعودة إلى القانون 
  :منه  53للاسلكية نجده في المادة او لكيةالس الاتصالاتو العامة للبريد
شبكات عمومية  استغلالو لم يحترم متعامل مستفيد من رخصة إقامة إذا
فإن ، التنظيميةو الشروط التي تفرض عليه من خلال النصوص التشريعية للاتصالات
تقيد المتعامل يإذا لم و يوم 03سلطة الضبط تقوم بإعذاره بضرورة التقيد في مدة 
 اترالمبريعلن عبر قرار يتضمن  بالاتصالاتشروط الرخصة فإن المكلف و ذارعلإاب
ق العام يقها منها التعلتعلى عاو من سلطة الضبط إجراءات عقابية من حقها باقتراحو
من شهر إلى  تتراوحيوم أو أكثر أو تعليق الرخصة لمدة  03أو الجزئي للرخصة لمدة 
المتعامل في  استمرإذا ، وسنة على الأكثرمدة الرخصة إلى  تخفيضأو  أشهرثلاثة 
 الكلى حبقرار الس اتخاذمن نفس القانون تؤكد على إمكانية  63فإن المادة  تهمخالف
هذه الحالة يتم  فيو، هاالظروف التي منحه إياو نفس الإطارفي النهائي للرخصة و
، مينالخدمة حماية لمصالح المستخد استمراريةأخطار سلطة الضبط بضرورة ضمان 
المعني بالأمر بالمخالفات التي قام  إشعارتطبيق العقوبات يتم بعد  "73بينما تؤكد المادة 
 لعل هذه المادة جاءتو "رير الأمرإتاحة الفرصة له لتبو إطلاعه على الملفو بها
ما يمكن ، الدفاعو مبدأ المواجهة باحترامذلك و لتضمن مشروعية قرار سحب الترخيص
بصلاحيات  زودت لنصوص السابقة أن السلطة ضبط البريد قدملاحظته من خلال ا
وقيع الجزاء الإداري بل سلطة ت تمتلك لا اإلا أنه، ردعيو واسعة ذات طابع رقابي
ذا بتقديري أن هذا الأمر يجعل هو تقترحه على الوزير المكلف الذي يقوم بتوقيعها
  . قاصرة ظيفة سلطة الضبطو
المؤرخ في  01/39م التشريعي رقم كه في المرسوهذا الأمر تم تدار
الذي و المتعلق ببورصة القيم المنقولةو 40/30المتمم بالقانون و المعدل 3991/50/32
مراقبة و على الطبيعة الإدارية للجنة تنظيم 40/30من القانون  21نص في المادة 
 تأصیل الجزاءات الإداریة العامة                                                                                الباب التمھیدي
                                                                                                                             ةــــــــــــــــاھیة الجزاءات الإداریم                                                                                      الفصل الثاني




نظيم التو التشريعبتتكفل بدراسة كل أخلال ، عمليات البورصة بأنها سلطة ضبط مستقلة
طلب من المراقب المنصوص عليه في بالمعمول بها في هذا المجال من تلقاء نفسها أو 
تتولي اللجنة إصدار العقوبة و طلب من الوسطاء في عمليات البورصةبأو ، 54المادة 
التوبيخ ، هي أما الإنذارو 55التي جاء النص عليها في المادة و التي تراها مناسبة
ا أيضا أن تفرض هيمكنو الاعتماديا مؤقتا أو نهائيا أو سحب ر النشاط كليا أو جزئحض
تمل تحقيقه بفعل الخطأ حغرامات تقدر بعشرة ملايين دينار أو بمبلغ يساوي الربح الم
  (1) .المرتكب
هو سحب الاعتماد في و يتشابه مع سحب الترخيصو يتداخل أخر إجراءوهناك 
المؤسسة المالية  أوالبنك  بإعلام تقوم اللجنة المصرفية،حيث القرض و مجال النقد
 إلىترسل و بالوصول الإشعاربموجب رسالة موصى عليها مع  إليهاالمنسوبة  بالأفعال
 11/30 الأمرمن  701حيث تنص المادة  التأنيبتكون مرفقة بقرار و ممثلها القانوني
راتها القرض فان اللجنة المصرفية تتخذ قراو المتعلق بالنقد 3002/80/62المؤرخ في 
تصدر قراراها  أنيمكن لها و، يرجح صوت الرئيس الأصواتالة تساوي حو بالأغلبية
ذلك بتعيين و 611كيفية تصفيتها طبقا للمادة و مؤسسة مالية أوبسحب اعتماد بنك 
ا من ممارسة الرقابة بموجب المادة همن أجل تمكينمصفي الذي يعد تقريرا للجنة 
أصدرت عقوبات إدارية طعن فيها أمام مجلس  قد سبق للجنة المصرية أنو(2)411
 الاعتمادقامت من خلاله بسحب  3002/80/12قرار بتاريخ  أصدرتحيث  الدولة
 80/89للبنك التجاري الصناعي الجزائري بصفة بنك بمقتضي المقرر رقم  حالمنو
ن مصفي للقيام يتعيو قيد التصفية هحكمت بوضعو الصادر عن محافظ بنك الجزائر
المعني إلغاء قرار  ألتمسعليه و القرار قت التصفية مع إعلام الجمهور بمنطوبعمليا
هو الطلب الذي رفض و القرارتنفيذ  قفو بصفة مستعجلةو السحب من مجلس الدولة
                                                
، جامعة مولود (مذكرة ماجستير) ، المركز القانوني للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتهاتواتي نصيرة،  (1)
 3002/2002جزائر معمري، تيزي وزو، ال
يعتبر الاعتماد قرار لإنشاء المؤسسات المالية ولوجودها القانوني وسحبه يعني وضع حد لحياة المؤسسة المالية  (2)
 لها المؤسسة ضعقوبة إدارية يمكن أن تتعر ىوبالتالي فهو يعد أقص
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 الاعتماداللجنة منه  تبالنسبة لبنك الخليفة حيث سحب يءنفس الش، (1)لعدم التأسيس
طعن المعني في و 3002/30رقم  تحت 3002/50/92بموجب القرار المؤرخ في 
  (2) .السحب أمام مجلس الدولة الذي قضي بعدم قبول الطعن شكل
وترتيبا على ما سبق ذكره نجد أن اللجان الإدارية المستقلة لها سلطات واسعة 
فهل  المعنوية التي تخل بالتزاماتها الأشخاصخاصة على  سحب التراخيص في مجال
 .لنفس الصلاحياترية التقليدية للسلطات الإدا
 .دور السلطات الإدارية التقليدية في مجال سحب التراخيص - 2
سلطتها  استعمال ح للإدارةيربما يعتبر قانون المرور من أكثر القوانين التي تت
ليق رخص القيادة في مواجهة الإفراد الذين لا يحترمون قواعد عتو في مجال سحب
  .العموميةق ملي الطرسلامة مستعو التي تحافظ على أمنو المرور
 ارتكابفي حالة  على نجدها تنص 30/ 90من الأمر  29فبالعودة إلى المادة  
اقة في جميع يها قانونا الأعوان المؤهلون يجب أن تكون رخص السينمخالفات يعا
 ثم جاء،طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون  احتفاظالحالات موضوع 
برخصة القيادة بقولها في حالة المخالفات  الاحتفاظالات تفصل في ح 39المادة  في
 22إلى  11الحالات و من النقطة ب 8إلى 1الحالات و من النقطة أ 3و 2و 1للحالات 
                                                
البنك التجاري الصناعي  بين مساهمي 3002/21/03بتاريخ  25491أنظر قرار مجلس الدولة الجزائري رقم  (1)
ما يلاحظ على هذا القرار أنه بالرغم من أن اللجنة المصرفية قد أسندت مهمة تصفية البنك إلى  .واللجنة المصرفية
ما دفع بالمساهمين في  ،لكنه يعمل ببنك يوجد في نزاع قضائي مع البنك محل التصفية وهو محافظ حسابات،مصفي 
نة المصرفية على اعتبار أنه يتعارض مع مبدأ حياد المصفي ويعيق التسيير المنصف البنك إلى الطعن في قرار اللج
وعلى الرغم من أن اللجنة المصرفية تحججت بأن السيد أ ب بالرغم من كونه محافظا للحسابات  ،لعمليات التصفية
لا ينص على أي تعارض بين القانون  وأن ،بالبنك الخارجي إلا أنه لا يخضع سوى للقانون ولقواعد أخلاقيات المهنة
بين البنك الخارجي الذي يعمل له المصفي  نزاعوجود  أنإلا ،مهمة محافظ الحسابات لدى بنك وبين مهمة المصفي 
وهو ما قضى به مجلس الدولة الجزائري إذ قضى  ،والبنك التجاري الصناعي من شأنه أن يقدح في حياد المصفي
مجلة مجلس الدولة الجزائري، .)الصادر عن اللجنة المصرفية 3002/80/12 المؤرخ في 90بوقف تنفيذ القرار رقم 
وبالتالي نجد أن مجلس الدولة الجزائري أقر للجنة المصرفية سلطة توقيع (.37، 27، ص3002سنة  60العدد رقم 
 .عقوبات ادارية على كل هيئة مالية لاتحترم الالتزامات الواردة في قانون النقد و القرض
بين عبد المومن خليفة  6002/10/40الصادر بتاريخ  692810قرار المجلس الدولة الجزائري رقم  أنظر (2)
 . واللجنة البنكية
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من هذا القانون  66من النقطة د من المادة  22إلى  81الحالات من و من النقطة ج
  . أيام 01دة لا تتجاوز برخصة السياقة فورا لم بالاحتفاظيقوم العون محرر المحضر 
ا وقفبرخصة السياقة في الحالات المنصوص عليها أعلاه م الاحتفاظلا يكون 
  . للقدرة على السياقة خلال نفس المدة
من النقطة  01إلى  1فتنص على أنه في حالة المخالفات للحالات  49 المادةأما 
من هذا  66ة من النقطة د المنصوص عليها في الماد 71إلى  1الحالات من و ج
تثبت ثيقة رخصة السياقة فورا مقابل تسليم وب الاحتفاظالقانون يقدم العون المحضر مع 
 قفابرخصة السياقة من الحالات المنصوص عليها مو الاحتفاظفي الحال يكون  الاحتفاظ
  . ساعة 84للقدرة على السياقة بعد أجل 
المخالفات نلاحظ من خلال النصوص السابقة أن أي سائق يقترف أحد 
إلا أن  ،ترتب عليه السحب الفوري لرخصة السياقة 66المنصوص عليها في المادة 
الفوري مع إمكانية  السحب فقد يكون الفعل يرتب جسامتهاهذه الأفعال تختلف من حيث 
قد تكون المخالفة جسمية و أيام 01مكنه من قيادة السيارة لمدة تالحصول على وثيقة 
ساعة إلى حين الفصل في أمر سحب  84السيارة لأزيد من بحيث لا يمكنه قيادة 
  .خصة القيادة من قبل اللجنة المختصةر
الأحكام و رةانهي مخالفة أحكام الإ 39فالحالات المنصوص عليها في المادة 
أحكام السرعة  وثائق المركبة أو الشهادة المهنية التي ترخص بقيادتها أالمتعلقة بتقديم و
  كام المرور في الأماكن الخاصةمخالفة أحو ه الصوتييالتنباستعمال أجهزة  وأ
مخالفة أحكام السير و مخالفة الأحكام المتعلقة بلوحات التسجيلو تخفيض السرعة أو
الهاتف  استعمالأو ،( فقرة د)عدم وضع الإشارة لسيارة التعليم و على الخط المتواصل
الفة قواعد الأولوية ومنع نقل الأطفال مخو النقال أثناء القيادة أو تجاوز السرعة المحددة
 مخالفة الأحكام المتعلقة بوضع شريط بلاستيكي على زجاج المركبةو سنوات 01دون 
التي كلها و، 66 غيرها من الحالات الواردة في المادةو حزام الأمان استعمالعدم و
  . الفوري لرخصة القيادة تؤدي إلى السحب
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إنه تتم من خلال تحرير محضر بالمخالفة من أما فيما يتعلق بإجراءات السحب ف
من هذا القانون الذي يبلغ  031المنصوص عليه في المادة و قبل العون المؤهل قانونا
  .731نص المادة بذلك و الوالي نسخة منه تبلغ إلىو دون تأخير إلى وكيل الجمهورية
ة الذي يحدد قواعد حرك 183/ 40المرسوم التنفيذي  أحكاموبالرجوع إلى 
التي جاءت تحت عنوان و 582إلى  972بالتحديد من المادة و المرور عبر الطرق
 972لفوري حيث تنص المادة سحبها او منع تسليمهاو إلغائهاو تعليق رخصة السياقة
يمكن للوالي أن يصدر في حالة معاينة مخالفة التعليق المؤقت لرخصة " ى أنه منه عل
لجنة خاصة تسمي لجنة تعليق رخصة  رأيخذ ذلك بعد أو السياقة أو منع تسليمها
حيث تنص  يبقرار من الوال اللجنةتنشأ هذه و "جنة تدعي في صلب النص باللو السياقة
تتكون و يرأسها ممثلةو المختص إقليما يتنشأ اللجنة بقرار من الوال"  082المادة 
  (1):من
 .ضابط من الدرك الوطني 
 .موظف من الأمن الوطني 
 . ة النقلممثلة عن مديري 
 . ممثل عن مصلحة المناجم 
 . ممثل عن مديرية الأشغال العمومية  
 . الشؤون العامةو ممثل عن مصلحة التنظيم  
 . ممتحنين رخصة السياقة  
 . ممثل عن المركز الوطني لرخصة السياقة 
 .في الولاية المهنية الاتحادات هلمحترفين في سياقة السيارات تعينممثل عن ا  
 ذلك بهدف ضمان حيادهاو لطةتشكيلة اللجنة أنها تشكيلة مختما يلاحظ عن 
سنوات قابلة للتجديد بنص  3 تعين اللجنة لمدةو اقراراتهالمشروعية على  لإضفاءو
  .182المادة 
                                                
 30/ 90من الأمر  66لمزيد من المعلومات التفصيل ارجع إلى المادة  (1)
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اللجنة  ىأما من حيث طريقة عملها فبعد أن يصل محضر المخالفة تستدع
للمعني  استدعاءويرسل ، أيام من تاريخ وصول الملف للولاية 01في أجل  للانعقاد
عن طريق التصويت بين  اقراراتهلأقواله تتخذ اللجنة  الاستماعو للمثول أمامها
وات يرجح لفة وفي حالة تساوي الأصاأعضاءها حول العقوبات المقررة حول كل مخ
ر اللجنة قرارها المتضمن الجزاء الإداري المتفق عليه بعد أن تصد، وصوت الرئيس
أما ، بعد نفاذ المدة المحدد كعقوبة إلىلا يستردها و حب رخصة القيادةيبلغ المخالف بس
 الحصول امتحانإذا كان المخالف لا يملك رخصة سياقة فإنه يعاقب بالمنع من إجراء 
  .582على رخصة القيادة بنص المادة 
أن المطلع على قانون المرور والتعديلات الواردة عليه يلمس كيف أن المشرع 
كل هذا ،تشدد في العقوبات الإدارية المطبقة على كل ما يخالف أحكامه  الجزائري قد
على العقوبات البديلة عن  اعتمادهمن أجل التقليل من حوادث المرور في إطار 
إلا أن هذا لا يعني أنه الجهات القضائية لا تتدخل في مجال سحب ، العقوبات الجنائية
 القضائية يمكن أن تأمر الجهات 90/30من الأمر  89رخصة القيادة حيث تنص المادة 
للجهات القضائية  يمكن "تنص على  20/301أيضا المادة و بتعليق رخصة القيادة
ضمن الشروط نفسها المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه الحكم بإلغاء رخصة  ةالمختص
هذه  هذه الحالة لا تطبق فيو "منع مرتكب المخالفة من الحصول عليها نهائيا و السياقة
العقوبة إلا إذا تسبب سائق السيارة في حادث أدي إلى موت أحد الأفراد هنا يقدر 
  .القاضي السحب للرخصة السياقة حفاظا على الأمن العام في الطريق العمومي
 
  الغلق الإداري: الفرع الثاني
   
ه الأخيرة خطرا المؤسسة عندما تشكل هذ استغلالعني بالغلق الإداري منع نو
المخالفات المنصوص عليها في  اعندما يثبت الأعوان المؤهلون قانونف، ظام العامعلى الن
بناءا على ، والمكلف بالتجارة يهذا القانون تبلغ محاضر المخالفات إلى المدير الولائ
 يوما 06قرار الغلق الإداري لمدة  باتخاذهذا التقرير يقوم الوالي المختص إقليميا 
ي حالة العود فو ،الإدارية الصادرة عن الولاية تراراقرار في مجلة القالينشر و
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الذي تصدره الجهة القضائية المختصة أو  يتضاعف العقوبة لتصل إلى حد الغلق النهائ
 . الشطب النهائي من السجل اتجاري
المؤسسات قد يكون و نستشف أن الغلق الخاص بالمحلات ترتيبا على ما سبق
السلطة  اختصاصحد الغلق النهائي للمحل وهو من  غلقا قضائيا وهذا الأخير يصل إلى
 بينما الغلق الإداري فيكون مؤقت، طورة على المخالفحسب لما يشكل من خالقضائية ف
كل من يخالف على  هو من صلاحيات الإدارة تصدره في صورة جزاء إداري يوقعو
غلق سنحاول أن نتناول موضوع الفيم يلي و ةالتنظيميالنصوص و القانون أحكام
 . الإداري من خلال بعض النصوص القانونية التي تناولت مسألة الغلق الإداري
المؤسسات الموجهة أساسا و المشرع الجزائري بمسألة تنظيم المحلات اهتملقد 
شدد مع كل من تقد  نجده لذا ،زودهم بما يحتاجونه من أساسيات الحياةتللأفراد والتي 
من القانون  13فبالعودة إلى المادة ، ه أو مؤسستهالأمن في محلو يخالف شروط النظافة
يقوم الأعوان "  :على المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية نجدها تنص 80/40
 اعتباريأعلاه بغلق محل كل شخص طبيعي أو  03المؤهلون المذكورين في المادة 
وية تسغاية لسجل التجاري إلى لقارا دون التسجيل في المركز الوطني  يمارس نشاطا
  . "مرتكب الجريمة لوضعيته
المحدد للقواعد المطبقة على المتمم و المعدل 20/40جاء في القانون  المبدأنفس 
يمكن للوالي المختص إقليميا بناءا على  64تنص المادة  يف الممارسات التجارية فنجده
ق إدارية المكلف بالتجارة أن يتخذ بموجب قرار إجراءات غل ياقتراح المدير الولائ
مخالفة القواعد المنصوص عليها في  حالة يوما في 06التجارية لمدة اقصاها للمحلات
  .35المادةو 82 إلى 32المواد منو مكرر 22والمادة  22 إلى 40من  أحكام المواد
إلى هذه النصوص القانونية نجدها كلها تتناول الأفعال المنافية  ةوبالعود
كل و بها دبنص القانون التزامات على التاجر التقي التي تشكلو للممارسات التجارية
جميع و إخلال منه بها سيؤدي به لا محالة إلى تسليط عقوبة الغلق الإداري على محله
هذه الأفعال ترتب على كل من يخالفها عقوبات إدارية أقصاها هو الغلق الإداري والتي 
  .ما بعدهاو 13جاءت في المواد
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من قبل الأعوان المؤهلون  فإنها تتم ات السابقة الذكرمعاينة المخالف فيما يخص 
  :تهم فيرحصو المعدل 20/40من القانون  94الذين جاء ذكرهم في المادة و قانونا
 .أعوان الشرطة القضائيةو ضباط 
التابعون للإدارة المكلفة  المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة 
 .بالتجارة
 .صالح الإدارة الجبائيةالأعوان التابعون لم 
 .41أعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف  
على  وحفاظا، تهم الزمهم القانون تأدية اليمينوضمانا لنزاهتهم في أدائهم لمهم  
أي معارضة و الكشف عن هويتهم أثناء قيامهم بالمعاينة نسلامة إجرائهم الزمهم القانو
تجعله تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة  من البائع أو تعطيل لمهامهم
  .45و 35
المخالفات المنصوص عليها في هذا  اعندما يثبت الأعوان المؤهلون قانون
بناءا على هذا ، والقانون تبلغ محاضر المخالفات إلى المدير الولائي المكلف بالتجارة
ينشر و يوما 06ق الإداري لمدة التقرير يقوم الوالي المختص إقليميا أن يتخذ قرار الغل
ي حالة العود ف، والإدارية الصادرة عن الولاية تقرار الغلق الإداري في مجلة القرارا
الذي تصدره الجهة القضائية المختصة و يتضاعف العقوبة لتصل إلى حد الغلق النهائ
  ...74أو الشطب النهائي من السجل اتجاري المادة
تنص على أن  التيمن لقانون الإجراءات الجبائية  641لمادة ا المبدأ أكدتهنفس 
المدير الولائي و قرار الغلق المؤقت يتخذ من طرف المدير المكلف بالمؤسسات الكبرى
  .أشهر 6لا يمكن أن تتجاوز مدة الغلق و ...كل حسب مجال اختصاصه
كل قانونيا لق يبلغ من طرف عون المتابعة المونفس المادة أن قرار الغ تضيفو
يكون نتيجة  أن قرار الغلق ئية علىباينص قانون الإجراءات الجو القضائي المحضر أو
غير أن :"... على 541لعدم تسديد المخالف للمستحقات الضربية حيث تنص المادة 
غه بعد يوم كامل من ييجب أن يسبقه وجوب إخطار يمكن تبل.. .قرار الغلق المؤقت
  ." الضريبة استحقاقتاريخ 
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يجب أن قرار الغلق الإداري حتى يكون صحيحا  لى أنإلإشارة وما ينبغي ا
يكون مرتبطا بتحصيل الضريبة، وليس بدين مدني وهو ما أكده مجلس الدولة 
 010110غى قرار الغلق الإداري الصادر عنه في القضية رقم الجزائري عندما  أل
ي لصالح لعيب تجاوز السلطة ذلك بأنه يخض تحصيل دين مدن 3002/11/81بتاريخ 
  (1) .بلدية سكيكدة المؤجرة بواسطة قابض البلدية وليس دين ضريبي
ترتيبا على ما سبق يتضح لنا جليا بأن قرار الغلق الإداري هو عبارة عن جزاء 
إداري تصدره الإدارة المعنية لمواجهة الأفعال التي ترى بأنها تشكل خطرا على النظام 
 أشهر كأقصى تقدير وهو ما أكده 6مدة لا تتجاوز إلا أن هذا الغلق يكون مؤقت ل، العام
مجلس الدولة الجزائرية في قراره المتعلق بغلق المحلات إداريا في القضية القائمة بين 
إذ قرر المجلس أن والي ( ش ع ، ل م، ش ج، م ر، ب م)السادة و والي ولاية الجزائر
أحكام الأمر رقم  إلىد استن 0002/60/60ولاية الجزائر باتخاذه المقرر المؤرخ في 
وأنه حسب ، المتعلق باستغلال المشروبات الكحولية 5791/60/71المؤرخ في  14/57
 6من هذا الأمر يمكن للوالي الأمر بغلق المخمرة أو المطعم لمدة لا تتجاوز  01المادة 
إما بغرض الحفاظ على و القواعد المتعلقة بهذه المؤسساتو أشهر إما لمخالفة القوانين
فان  يلاوبالت (2) .وأن السلطة القضائية وحدها تملك الأمر بالغلق النهائي، لنظام العاما
  .قرار الوالي لم يحترم القانون
ويعتبر قرار الغلق الإداري للمحل قرار إداري يجوز الطعن فيه أمام القضاء  
أنه  ية علىائبمن قانون الإجراءات الج 541منه المادة  40الإداري حيث تنص الفقرة 
                                                
ب لبلدية حيث قضى مجلس الدولة بأن قرار مديرية الضرائ. 981، ص4002سنة  5عددمجلة مجلس الدولة ال (1)
المتخذ من طرفها كان من أجل أن القرار على الرغم من احتجاج بلدية سكيكدة ،سكيكدة معيب بعيب تجاوز السلطة 
معتبرة قرار الغلق المؤقت من إجراءات التحصيل بالنظر إلى القائم بالعملية ، تحصيل دين لفائدة الخزينة العمومية 
وحيث أن الغلق الإداري . مطلوب تحصيله الذي وصفته بأنه دين ضريبيالتحصيل، أي القابض وبالنظر إلى الدين ال
قانون الضرائب،  من 931المؤقت كإجراء من إجراءات التحصيل متى كان الدين ذو طابع ضريبي حسب المادة 
 .تجاوز السلطة ببعييبا عما كان الدين محل النزاع مدني فإن قرار مديرية الضرائب كان ملو
لعام  30، مجلة الدولة، العدد 2002/90/32بتاريخ  591600أن قرار مجلس الدولة الجزائري رقم أنظر هذا الش (2)
 .69ص  3002
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مقدمة إلى رئيس المحكمة  الصادر بالغلق بواسطة عريضة يجوز الطعن في القرار
  . أن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ قرار الغلق الإدارية المختص إقليميا إلا
على ما سبق يتضح لنا جليا بأن قرار الغلق الإداري هو عبارة عن جزاء  اترتيب
على النظام  ابأنها تشكل خطر ىل التي ترعافإداري تصدره الإدارة المعنية لمواجهة الأ
  تقدير  أشهر كأقصى 6تتجاوز  العام إلا أن هذا الغلق يكون مؤقت لمدة لا
  
  قرار الهدم: الفرع الثالث
   
 رخصة دون الحصول على لا يجوز قانونا لأي شخص البدء في إنجاز بناء
إن مباشرة أي إنجاز " لى ع (1) .التعميرو التهيئةمن قانون  25المادة تنص البناء حيث 
تخضع إلى ضرورة الحصول على .... لبناية جديدة أو ترميم بناية قديمة أو هدم
  " رخصة البناء 
ى رخصة البناء بعد إجراء ل عليتضح من خلال نص المادة أعلاه أن الحصو
وأن أي فرد يشرع في بناء دون ، (2)ضروري قبل القيام بأي أشغال البناءو شكلي
هات على الج صادر اء يعد مقترف لمخالفة إدارية يترتب عليها جزاء إداريرخصة البن
  . قرار الهدم فييتمثل في أشد الحالات  ةالمختص
 المذكورةالقارئ إلى أنه في المادة  انتباهوقبل التطرق إلى قرار الهدم نلفت 
عن رخصة  عبارةأعلاه إلى أن الهدم المقصود فيها هو ليس جزاء إداري بل هو 
 .طلبها المعني بغية هدم كل أو جزء من البناء تصدر في شكل قرار إداريي
ما يميزها عن قرار و كيف عرفها المشرع الجزائريو فما المقصود برخصة الهدم
  الهدم الصادر في صورة جزاء إداري؟
لم يتطرق المشرع إلى تعريف رخصة الهدم لذا كان لزاما علينا الرجوع إلى 
  . تحديد مفهومهاالتعريفات الفقهية ل
                                                
والمعدل والمتمم بالقانون  50/ 40المعدل والمتمم بالقانون  0991ديسمبر  1المؤرخ في  92/ 09القانون  (1)
 . 25المتعلق بالتهيئة والتعمير، جريدة رسمية عدد  51/80
قرارات العمران الفردية وطرق الطعن عزري الزين، : زيد من التفاصيل حول موضوع رخصة البناء أنظرلم (2)
 .وما بعدها 90، ص 5002الطبعة الأولى، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  ،فيها
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هي : " عزري الزين حين عرفها بأنها  دكتورولعل أبلغ تعريف هو الذي قدمه ال
التي تمنح بموجبه للمستفيد حق إزالة و القرار الإداري الصادر عن الجهة المختصة
هذا البناء واقعا ضمن مكان مصنف أو في طريق  كأنالبناء كليا أو جزائيا متي 
  (1) "التصنيف
ذا التعريف يتضح لنا أن رخصة الهدم هي عبارة عن قرار إداري من خلال ه
يكون ذلك ، ويصدر عن جهة مختصة يكون موضوعه إزالة كلية أو جزئية لبناء معين
 كيلا بموجب وكالة رسمية طبقا لأحكامو أوبطلب من المعني الذي يكون مالكا لبناء 
في طلب رخصة الهدم أن  يشترط، والبناية ةهيئة عمومية صاحب القانون المدني أو
كما أن الجهة المختصة التي تصدر رخصة الهدم حصرها ، (2)يكون البناء آيلا للسقوط
رئيس المجلس في المتمم و المعدل 92/ 09للقانون  86المشرع الجزائري طبقا للمادة 
ر سواء بالموافقة أشه 3ى طلب الهدم في مدة أقصاها له حق الرد علو البلدي يبعالش
 .التحفظفض أو أو الر
لا و ترتيبا على ما سبق يتضح لنا جليا أن رخصة الهدم ليست جزاءا إداريا
أنها رخصة يطلبها المعني أو وكيله أو مؤسسة  اعتبارتدخل في نطاق بحثنا على 
 بالتالي، وآيل للسقوط بناء عمومية مخصص لها البناء بموجب عقد إداري بغية إزالة
خص قرار الهدم في نطاق بحثنا ي يماع الجزاء أما ففهي لا تشكل أي نوع من أنوا
  : جزاء إداري فستناوله فيما يلىك
 51/ 80المتمم بالقانون و المعدل 50/ 40مكرر من القانون  67تنص المادة 
من خلال هذا النص يتضح أن ، ..."يمنع الشروع في أشغال البناء بدون رخصة" على 
ستؤدي بالفرد إلى الوقوع تحت طائلة  مخالفة إجراء الحصول على رخصة البناء
يتعرض للعقاب المتمثل أساسا في هدم البناء بالعودة إلى نص  بالتالي، ومخالفة القانون
فات في مجال لون قانونا لمعاينة المخالخوالمادة السابقة نجدها تحدد لنا الأشخاص الم
                                                
 . 75عزري الزين، مرجع سابق، ص (1)
 .201، ص 2002نهضة العربية، القاهرة، دار ال تراخيص أعمال البناء والهدمالسيد أحمد مرجان،  (2)
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في التشريع ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها  لاوة علىع البناء حيث تنص
  :معاينة المخالفات لأحكام هذا القانون كل من و ل للبحثخوالمعمول به ي
 . مفتش التعمير 
 . أعوان البلدية المكلفين بالتعمير 
 . الهندسة المعماريةو موظفي إدارة التعمير 
الأعوان العموميين بالقوة  هؤلاء استعانة 10مكرر الفقرة  67المادة  تكما أجاز
هذا من أجل ، ولة تعرضهم للعرقلة في تأدية مهامهم من قبل الأفرادالعمومية في حا
بمعاينة المخالفات التي تدخل في  الحفاظ على سلامتهم بعد قيام الأعوان المؤهلين قانونا
الذي يجب أن و ضر يثبتون فيه هذه الحالاتحيقومون بتحرير م، اختصاصهمنطاق 
 ذا التصريحات التي يدلى بها المخالفكو قائع المخالفة المرتكبةيتضمن بالتدقيق و
هذا  امتناعفي حالة و، المخالفو يوقع في المحضر كل من العون المؤهل قانوناو
أما فيما يخص حجية هذا المحضر فقد ، الأخير عن التوقيع يسجل ذلك في المحضر
حالات يبقي المحضر صحيحا إلى الفي كل " على أنه  20مكرر فقرة  67نصت المادة 
ثائق تنقضها ملزمة قانونا إلى حين تقديم وو بالتالي فهي صحيحةو "ثبات العكس حين إ
  .فيها بالتزوير أو يطعن
من نفس المادة نجدها تنص على أنه  40فيما يخص قرار الهدم فإنه طبقا للفقرة 
عندما ينجز البناء دون رخصة بتعين على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات 
الوالي المختصين في أجل لا و رئيس المجلس الشعبي البلدي إلىله إرساو المخالفة
هدم البناء  هذه الحالة يصدر رئيس المجلس الشعبي البلدي قرار في، ساعة 27يتعدي 
هذه المدة  انتهاءعند و ،إثبات المخالفةو محضر استلاممن تاريخ  ابتداءأيام  8في أجل 
بي البلدي أو الوالي حسب الحالة قرار يصدر قرار الهدم من قبل رئيس المجلس الشع
 03بالقوة العمومية في أجل أقصاه  بالاستعانةو الذي ينفذ من قبل مصالح البلديةو الهدم
  . يوما
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الذي و من خلال ما سبق يتضح لنا جليا الفرق بين قرار الهدم كجزاء إداري
الهدم  رخصةو في إنجاز البناء دون رخصة عيصدر أساسا من حق الشخص الذي يشر
 . التي يلجأ إليها المعني لإزالة مباني آيلة للسقوط
ترتيبا على ما تناوله في هذا الفصل من الدراسة يتضح جليا أن الجزاءات 
 امتيازرها الإدارة صاحبة ارة عن قرارات إدارية منفردة تصدالإدارية العامة هي عب
كما أن الجزاء ، ل بهالسلطة العامة على كل من يخالف القانون أو التنظيم المعمو
التي و الإداري المقصود في نطاق بحثنا يتداخل مع بعض الجزاءات المتشابهة له
حتى يتسنى و ميز بينها حتى تتجلى الصورة أكثر للقارئنينا لضروريات البحث أن أإرت
إلا أن هذه الجزاءات قد ، أعمق للجزاء الإداري العام المقصود في بحثناو له فهم أكبر
أنها تتعارض مع مبدأ الفصل بين و خاصة الاستفهاملكثير من علامات أثارت ا
، أشرناو السلطات إلا أن المجلس الدستوري الفرنسي أقر بدستوريتها كما سبق
 واالألماني قد أقرو بعض المشرعين على غرار المشرع الإيطالي إلى أن بالإضافة
نريد أن نوضح نقطة مهمة فيما ، ومستقلا للعقوبات الإداريةو أصدروا قانونا متكاملاو
يخص موقف المشرع الجزائري من الجزاءات الإدارية بأنه لم يصدر قانونا مستقلا 
ملة من لإدارة بسلطة الردع الإداري من خلال جلف عترللعقوبات الإدارية إلا أنه أ
 لمجموعة مختلفة من الجزاءات الإدارية كالغرامة الإدارية هإقرارو النصوص القانونية
الهدم كلها من أجل تمكين الإدارة  أيضا قراراتو الغلق الإداريو صسحب التراخيو
كان هذا الجزاء  سواء، واحترام القانونلأفراد من أجل اإلزام و من القيام بنشاطاتها
إدارية مستقلة نفس الشئ نلمسه في قضاء  هيئةصادرا عن هيئة إدارية تقليدية أو 
ده في العديد من المناسبات يقضي بشرعية تصرف الذي نج ،مجلس الدولة الجزائري
فرض جزاءات إدارية على كل من يخالف القانون أو التنظيم إلا أن هذا  فيالإدارة 
التفصيل أكثر من الضمانات و البحث االمشرع الجزائري يقتضي منمن الموقف 
فما هي  ،سلطتها استعمالالقانونية التي فرضها على الإدارة كضمان لعدم تعسفها في 
 من تعسف الإدارة في فرض الجزاءاتالضمانات القانونية القضائية التي تحمي الأفراد 
   ؟ الإدارية
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الباب و الأولهذه الضمانات هي التي سنحاول التطرق إليها من خلال الباب 
 . من هده الرسالة انيالث
 
 مشروعیتھاضمانات لإداریة والرقابة الإداریة على الجزاءات ا الباب الأول





  الثانيالفصل 
  الضمانات القانونية لمشروعية الجزاءات الإدارية العامة 
بينا خلال بحثنا كيف أن للإدارة سلطة توقيع الجزاءات الإدارية على و سبق
يجب  الاختصاصإلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن ممارسة هذه السلطة أو هذا ، الأفراد
أيضا المشروعية و رائيةأن يكون في إطار من المشروعية الشكلية أو الإج
  .الموضوعية 
من خلاله إلى  نسعىالذي و وهو ما سنحاول التفصيل فيه من خلال هذا الفصل
المقررة ، وءا كانت شكلية أو إجرائية أو موضوعيةالضمانات القانونية سوتحديد 
ردع مرتكبي و ية منهالتوقيع تلك الجزاءات من أجل ضمان الوصول إلى الغا
  .اريةمخالفات الإدال
الموضوعية الواجب مراعاتها أثناء و الإجرائيةو هي هذه الضمانات الشكلية فما
وكيف نضمها المشرع الجزائري؟ ، توقيع الجزاء الإداريو قيام الإدارة بإصدار
الإجراءات و بين قواعد الشكل الانفصالأنه ذهب جانب من الفقه إلى تأكيد و خاصة
  .وضوعها من جهة ثانية مبين و الإدارية من جهة تالقرارافي 
يمثل الإجراء و ر الخارجي للقرارة للأولى تمثل قواعد الشكل المظهفبالنسب
بينما يتمثل ، قانونية التي ينطوي عليهالأساس العمل القانوني في ذاته أو العملية ا
أم  اتخاذهالثاني في موضوع القرار نفسه هل راعت فيه الإدارية المبادئ العامة في 
 (1)لا ؟ 
على  رئيسينسنحاول التفصيل فيه من خلال هذا الفصل في مبحثين  وهو ما
  :النحو التالي
  .كلية لمشروعية الجزاءات الإداريةالشو الضمانات الإجرائية: المبحث الأول
  .الضمانات الموضوعية لمشروعية الجزاء الإدارية : المبحث الثاني
                                                
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطابع البيان  ،ارية غير قضائيةالمبادئ العامة للإجراءات الإدعفيفي،  ىمصطف (1)
 .وما بعدها 421، ص 0991التجارية، دبي الإمارات العربية المتحدة، 
 مشروعیتھاضمانات لإداریة والرقابة الإداریة على الجزاءات ا الباب الأول





  المبحث الأول
  شروعية الجزاءات الإداريةالشكلية لمو الضمانات الإجرائية 
  
وقعة للجزاء في علاقة السلطة الإدارية الم للاهتماممن الموضوعات المثيرة 
ما تحوزه الأولى في مواجهة هذا الأخير من صلاحيات  هو، بالفرد المخاطب به
الردعي من أجل سلامة الجزاء الإداري من و دورها الرقابي وسلطات في سياق
  .الناحية القانونية
 إجراءاتالإداري بناءا على  هي أن يتم توقيع الجزاء الإجرائيةضمانات لاف
سواء بالنسبة للعون المؤهل قانونا ، ةالتنظيميو معينة تحددها النصوص القانونية
جهة معينة قبل إصدار الجزاء  يرأستطلاع اخلال ن مو أ بتحرير المخالفة الإدارية
هي التي تعد ، وجزاء الإداريلنة لالإدارية المتضم تالقراراتسبيب  إلى إضافة
سنحاول التفصيل فيه من خلال  هو ماو الإدارة تقرارالمشروعية  ةضمانه شكلي
  :و التالي على النح نمن خلال مطلبين رئيسيي هذا المبحث
  
  .الضمانات الإجرائية لتوقيع الجزاء الإداري: المطلب الأول
  .ء الإداريالضمانات الشكلية لتوقيع الجزا: المطلب الثاني
 مشروعیتھاضمانات لإداریة والرقابة الإداریة على الجزاءات ا الباب الأول





  المطلب الأول
  الضمانات الإجرائية لتوقيع الجزاءات الإدارية 
  
نود أن نشير في البداية إلى أنه ليست هناك إجراءات موحدة في مجال 
توقيع و تعتمد عليها الإدارة في إصدار ةرئيسيإنما هناك خطوط  ،الجزاءات الإدارية
لقانونية المكتوبة أو من المبادئ من المصادر ا استخلاصهاالجزاءات الإدارية يمكن 
التي أرساها القضاء الإداري خاصة أن الإجراء في مجال ، والعامة للقانون
يتمثلان و الضمانو الفاعلية بين أمرين يعتبر محاولة للتوفيق الجزاءات الإدارية
  أساسا في 
 .ط بها قانونياالتنفيذية المنو بوظيفتهالية قيام الإدارة افع 
 (1).فها في مواجهة الأفرادضمان عدم تعس 
وعليه فإننا سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى هذه الضمانات 
  .كيف نضمها إلى المشرع الجزائري و الإجرائية
 
  إجراءات ضبط المخالفات الإدارية : الفرع الأول
 
لا يتم ضبط المخالفة الإدارية إلا بواسطة العون المؤهل قانونا في حدود 
  .في هذا المجال ةالتنظيميو قا للنصوص القانونيةفاختصاصه و
ختلفة صوص القانونية المبعض الجزاءات المالية نجد أن النفلو رجعنا إلى 
بة لغرامة مالية يجب أن تحرر من قبل الموظف المؤهل ى أن المخالفة المرتعلتنص 
 فيلتجارية الممددة للقواعد المطبقة على الممارسات ا 20/ 40مثلا القانون ف ،قانونا
منه ينص على الأفراد أو الموظفين المؤهلين قانونا للقيام بتحرير  94المادة 
  (2).على سبيل الحصرو الوظيفةيذكرهم بصفتهم و المخالفات
                                                
  . 961محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  (1)
على  قواعد المطبقةلالمعدل والمتمم المحدد ل 20/ 40من القانون  94إلى المادة  ارجعلمزيد من التوضيح  (2)
 .الممارسات التجارية
 مشروعیتھاضمانات لإداریة والرقابة الإداریة على الجزاءات ا الباب الأول





المتعلق بالشروط ممارسة الأنشطة  80/ 40نفس الأمر الذي أكده القانون 
لقيام بتحرير المخالفات التجارية حيث حدد الأفراد أو الموظفون المؤهلون قانونا ل
   (1).الغرامات المناسبة لهاو الإدارية
  .منه  031تعلق بتنظيم حركة المرور في المادة الم 30/ 90فس الأمر أكده القانون ن
ن الدور الرقابي الذي تمارسه الهيئات الإدارية عوهناك أيضا أمثلة عديدة 
حيث ، لجزاءات الإداريةبواسطة أعوانها المؤهلون قانونا بهدف ضمان مشروعية ا
 4002ماي  91ادر بتاريخ الص 051/ 40نجد على سبيل المثال المرسوم التنفيذي 
القانون الخاص بشرطة المناجم الذين يعملون تحت سلطة الوكالة الوطنية  الذي يحدد
منه على أهم المهام  40حيث حددت المادة ، (2)المراقبة المنجميةو ولوجيايللج
التقنية المتعلقة بممارسة و المراقبة الإدارية منها خاصةو لسلك المهنيهذا الالإدارية 
كل تدبير تحفظي على السلطات العمومية المحلية  اقتراح، والمنجمي النشاط
الممتلكات و المنشآتالمختصة إقليميا للوقائية من أي خطر من شأنه تعريض أمن 
  .لها  ةالمجاور.
دارية المانحة للرخص في المجال يمكن ذكره عن السلطة الإ نفس الشيء
من القانون  37 حيث تنص المادة، بناءالالرقابي كما هو الحال بالنسبة لرخص 
رئيس  ىلعلى أنه يجب ع ،التعميرو بالتهيئةالمتعلق (3)المعدل والمتمم 92/09
القيام و طور الإنجاز ياتاالأعوان المؤهلين قانونا زيارة البنو المجلس الشعبي البلدي
الإطلاع عليها في و طلب الوثائق الخاصة للبناءو معاينات التي يرونها ضروريةبال
  .كل وقت 
                                                
  .المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 80/ 40من القانون  03إلى المادة  ارجعلمزيد من التوضيح  (1)
تحديد  01إلى  20حيث جاء في المواد من  4002لسنة  23أنظر نصه كاملا منشورا في الجريدة الرسمية العدد  (2)
  .طبيعة مهمة شرطة المناجم
 .الذي سبق الإشارة إليه 51/ 80ل هذا القانون بموجب الأمر عد (3)
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المذكورة أعلاه كقيام  المعاينةوعليه فإن أي مخالفة تثبت بناءا على أعمال 
 -ل في قرار الهدم ترتب عليه توقيع جزاء إداري يتمث، بناء بدون رخصةبالفرد 
  .-شارة إليه والذي سبق الإ
 41الرياضية جاءت المادة  المنشآت استغلالو ءد أيضا في مجال إنشاكما نج
ط أحداث المحدد لشرو 1991/11/2: مؤرخ فيال 614/ 19 يالتنفيذمن المرسوم 
التفتيش التي و بأن تخضع كل مؤسسة للرقابة، (1) استغلالهاو الرياضية المنشآت
ت المادة جاء حيث، مدنيةمفتشو الحماية الو حةمفتشوا الصو الرياضة اجريها مفتشوي
ها صاحب المنشأة ل ضمن نفس المرسوم لتحديد الجزاءات الإدارية التي يتعر 51
س يالمتعلق بالمقايو مقابل كل تقصير في تطبيق الأحكام الواردة في هذا المرسوم
هي عقوبات ، والأخلاق الرياضيةو الأمنو بشروط النظافةو للاستغلالالتقنية 
 التزامهفي حالة عدم و أشهر 6التوقيف النشأة لمدة و الكتابي تتراوح بين الإنذار
  (2).ئينهايمكن أن يتحول إلى غلق  المؤقت بعد الغلقو لشروط السابقة
من خلال هذه الأمثلة وغيرها يتضح لنا جليا أن الجزاء الإداري لا بد من أن 
أن أي و ،هذه المهمة ةحارص العون أو الموظف الذي خوله القانون قبليوقع من 
جزاء تصدره الإدارة بناءا على إجراءات لا تحتوي على محضر المخالفة المعد من 
 احترامهو عيب عدم و يعد قرار معيب بأحد عيوب المشروعية الأخيرهذا  قبل
 .الإجراءات في إصدار القرار الإداري و الشكل
  الدفاعو مبدأ المواجهة احترام: الفرع الثاني
  
قانونا فقد حرصت و الأساسية المكفولة دستورا لمبادئويعد هذا المبدأ من ا
القضاء  الحق في الدفاع كما أكدو مبدأ المواجهة احترامكافة القوانين على ضرورة 
  .على ذلك في العديد من أحكامه 
                                                
 . 199لسنة  45العدد .أنظر نصه كاملا في الجريدة الرسمية  (1)
من المرسوم التنفيذي  30و 20و 10الفقرة  51لمزيد من التفصيل في هذه الجزاءات الإدارية أنظر المادة  (2)
  .614/19
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 يالتأديبالجنائي أو  ىليس على المستو يةفلقد أصبح هذا الحق ضمانه جوهر
قبل  هاحترامبد من لا ف، (1) ة العامة كذلكالجزاءات الإداري ىمستو ىفقط بل عل
 اقترفهاضرورة أخطار المعني بالمخالفة التي  ىتوقيع الجزاءات الإدارية العامة بمعن
وقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي القيمة الدستورية ، من الدفاع عن نفسهنه يتمكو
فلم يعد ، جزاء أييع لهذا المبدأ باعتباره واحدا من المبادئ الواجب توافرها عند توق
، توسع ليشمل كافة صور الجزاء إنمامقتصرا على العقوبات الجنائية فحسب  الأمر
كفالة حق  الإداريعندما توقع الجزاء  الإداريةوبالتالي يكون لزاما على السلطة 
من المبادئ المعترف بها " :هو ما أكده المجلس الدستوري بقولهو المواجهةو الدفاع
 في ظل احترام مبدأ الشرعية إلاجمهورية أنه لا يمكن اتخاذ عقوبة في قوانين ال
مبدأ كفالة و للمتهم الأسوأمبدأ عدم رجعية القانون الجنائي و مبدأ ضرورة العقوبةو
مبدأ المواجهة هذه المبادئ لا تتعلق بالعقوبات التي يختص القضاء حقوق الدفاع 
جزاء له طبيعة ردعية حتى لو استند  إنما تمتد لتشمل كل، والجنائي بتوقيعها فحسب
وهو ما قضى به مجلس لدولة الفرنسي في ، "المشرع اتخاذه إلى سلطة غير قضائية
عندما قام محافظ السين بسحب ترخيص كشك بيع ، قضية أرملة ترومبييه جرافييه
ودون أن يمكن  المجلات الخاص بها بحجة مخالفة شروط الترخيصو الصحف
نظرا لجسامة الجزاء " قضى المجلس بما يلي و ن الدفاع عن نفسهاذكورة ممالسيدة ال
ترومبييه جرافييه من مناقشة  ما كان يمكن اتخاذ مثله دون تمكين السيدة الأرملة
دفاعها لها الحق في  أوجهلم تستدعى مقدما لبيان  أنهاكما  إليها المنسوبةالمطاعن 
كما ، "ز السلطة ما يجعله باطلاالتمسك بأن القرار المطعون فيه مشوب بعيب تجاو
لا يفرض أي جزاء إلا إذا كان ":أقر المجلس الدستوري الفرنسي مبدأ المواجهة بقوله
 مسموحا لصاحب الشأن أن يبدي ملاحظاته عن الأفعال التي يؤاخذ عليها من ناحية
  . أن يطلع على الملف الخاص به من ناحية أخرىو
                                                
  .871محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  (1)
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نجده  زاءات الإدارية في التشريع الجزائريوبالعودة إلى النظام القانوني للج
 كما فسحب ترخيص القيادة مثلا، مبدأ المواجهة احترامينص صراحة على ضرورة 
حرر العون المؤهل قانونا إذ ينبغي عندما ي ،ذكرنا أنه يتم أمام اللجنة المختصة
المختصة بعدها تقوم الجهة و إليهيعلم السائق بالمخالفة المنسوبة  أن خالفةمحضر الم
تقوم الولاية و كيل الجمهوريةو يرسل نسخة إلىو برسالة إلى الولاية بإرساله
 استدعاءهي لجنة تعليق رخصة القيادة التي تقوم بتوجيه و اللجنة المعنية باستدعاء
عند حضوره يقوم المقرر باللجنة بإعلام المعني بالمخالفة ، وللمعني للمثول أمامها
جزاء  وأي، (1)النطق بالجزاء الإداري عن نفسه قبل الدفاع تمكينه منو اقترفهاالتي 
إداري متعلق بسحب رخصة القيادة لا يحترم هذا الإجراء الجوهري يعد باطلا من 
   .أمام القضاء المختص بإلغاءيجوز الطعن فيه و الناحية القانونية
سبق يتضح لنا أن مبدأ المواجهة يعد من بين الضمانات  ترتيبا على ما
ناع المخالف بحجم الجزاء تساسية الممنوحة للأفراد لما لها من تأثير على إقالأ
  .الإداري الموقع عليه من عدمه 
  . توقيع الجزاء الإداري من قبل الهيئة الإدارية المختصة: الفرع الثالث
  
أشرنا في بحثنا أن توقيع الجزاءات الإدارية لا بد أن يكون من قبل و سبق
سوء كانت هذه الهيئة تدخل من نشاط الإدارة التقليدية أو كانت هيئة إدارية مختصة 
  .عبارة عن هيئة إدارية مستقلة 
  ضرورة أن توقع الجزاءات الإدارية من قبل هيئة إدارية تقليدية : أولا
 
وقع هذه تالإدارة المتضمنة جزاءات إدارية لا بد أن  قراراتلسلامة 
جان التي سبق الإشارة إليها كلجنة لهي تلك الو الجزاءات من قبل لجنة إدارية تقليدية
 (2).طعن في مواد الضرائبالتعليق رخصة القيادة أو لجنة 
                                                
 الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في غير مجال العقودثامر حسين محسن أبو جمة العجمي،  (1)
  .392، ص 0102كلية الحقوق جامعة القاهرة، ، ( رسالة دكتوراه)، والتأديب
  .تناولناه في هذا الشأن في بحثنا راجع ما (2)
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الفرع على الجزاءات الإدارية  رار في البحث فإننا سنركز في هذاوتفاديا للتك
  .الموقعة من قبل هيئة إدارية مستقلة 
 
   .أن توقع الجزاءات من قبيل هيئة إدارية مستقلة: ثانيا
  
في موضوع الجزاءات الإدارية التي تفرضها الهيئات الإدارية  ضوخقبل ال
قدم تأصيلا لفكرة نالمستقلة من حيث سلامتها من الناحية الإجرائية إرتيانيا أن 
ثم بعد ذلك نتناول مجلس المنافسة كنموذج ،الهيئات الإدارية المستقلة في الجزائر 
  .لخاصية القمعيةته ذات االلدراسة من خلال دراسة قرار
 .السلطات الإدارية المستقلة  مفهوم - 1
السلطات الإدارية المستقلة فقهي المنشأ يستعمل للدلالة على تلك  ن مصطلحإ
المشرع الفرنسي عند  استخدمقد ، وعن سلطة الدولة باستقلاليتهاالهيئات التي تتميز 
 حيث 8791/ 10/ 60الحريات بمقتضي قانون م وإنشائه للجنة الوطنية للإعلا
  (1).جنة بأنها سلطة إدارية مستقلةلصف هذه الو
حيث أنه من ، يولعل هذا الوصف بأنها سلطة هو ما أثار الجدل الفقه 
 سلطات تقليدية فهل يمكننا القول أنه تم إنشاء سلطة رابعة ثلاث دالمستقر عليه وجو
  (2) هي السلطات الإدارية المستقلة ؟و
أن الفقه الفرنسي متفق على أن المشرع لم يقم  هذا الشأن في ما يمكن قوله
 وان أطلق عليها المشرع، بإنشاء سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاثة المعروفة
إخراجها من و وراء ذلك بيان الطبيعة الخاصة لها نصف السلطة فإنه يبتغي مو
ديد لها إطار إدارات الدولة التقليدية لبيان أنها ليست كباقي الإدارات جاء بنعت ج
   (3).يبرر هذا التميز ألا وهو المستقلة
                                                
  (1) .881 p , tic po , supahc éneR  
  .11، مرجع سابق، ص السلطات الإدارية المستقلةعبد الله حنفي،  (2)
، العدد الأول مركز (مجلة دراسات قانونية)، نطاق اختصاص السلطات الإدارية المستقلةعبد الهادي بن زيطة،  (3)
  .52، ص 8002 ، جانفي، دار الخلدونية للنشر والتوزيع الجزائرةالبصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمي
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أنما و سبق فإن السلطات الإدارية المستقلة ليست سلطة رابعة ترتيبا على ما
فهي لا تنتمي إلى السلطة  ،تعتبر من الإدارات التابعة للدولةو هي سلطة إدارية
ذه الأخيرة القضائية فبالرغم من المشرع خولها سلطة توقيع جزاءات إدارية إلا أن ه
  .إدارية تقراراليست أحكام أنما هي 
 العضوي استقلالها الىع جذلك راو كما أنها لا تنتمي إلى السلطة التشريعية
  (1).الوظيفي عن البرلمانو
يمكن تعريف الهيئات الإدارية المستقلة بأنها هيئات إدارية  سبق با على ماترتي
 ةتأثير خول لها القانون مهم أو أي،غير خاضعة لسلطة الحكومة و غير قضائية
بعض حقوق  احترامكذا ضمان و مالياو اقتصادياالحساسة  بعض القطاعات ضبط
  (2).مستعملي الإدارة
 .السلطات الإدارية المستقلة في النظام القانوني الجزائري .2
أسعار البترول  انهيارالجزائر غداة  التي عرفتها الاقتصاديةأدت الأوضاع 
 هو ما، وجدواه ىالاقتصادي القائم ومدة النظر مليا في النظام إلى إعاد 6891سنة 
 الاقتصاديترجمته الإصلاحات التي قامت بها السلطات العمومية في المجالين 
  (3).حراقتصاد موجه إلى  اقتصادمن  الاقتصادالتي تتوافق مع تغير نمط و الماليو
ديد لتنظيم السوق بروز مفهوم ج اقتصادوكان من مقتضيات الدخول إلى 
بظهور هيئات إدارية  تالتي تجل،تطبيقاتها و ينالاقتصادي المعاملات يبن المتعاملين
السلطات الإداري التقليدي وهي  التسييرعملها عن نمط و جديدة تختلف في شكلها
سنحاول أن و ة تغلغل نشاطها في العديد من المجالاتهذه الأخير، الإدارية المستقلة
يخي أهم الهيئات الإدارية المستقلة التي ظهرت في النظام نقدم وفق تسلسل تار
  .القانوني الجزائري
                                                
  .31عبد الله حنفي، مرجع سابق، ص  (1)
  .62بن زيطة، مرجع سابق، ص  عبد الهادي (2)
  .92، ص 2991الهيئة العامة للكتاب،  .جرائم استعمال السلطة الاقتصاديةمصطفي منير،  (3)
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المؤرخ في  70-09لقد كان المجلس الأعلى للإعلام المنشأ بموجب القانون 
 علام الهيئة الأولى التي وصفت بالسلطة الإداريةلإاالمتعلق ب 0991/40/30
  :نذكر منهاو ،تقلة تباعاوتوالي إنشاء السلطات الإدارية المس، (1)المستقلة
 0991/40/41المؤرخ في  01-09بمقتضي القانون  القرض المنشأو مجلس النقد 
 (2).القرضو المتعلق بالنقد
 22/ 29المرصد الوطني لحقوق الإنسان المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي  
 الاستشاريةجنة لحلت محلة الو وقد حل هذا المرصد(3)2991/20/22المؤرخ في 
 (4).ة لترقية حقوق الإنسانالوطني
التشريعي رقم  ة بموجب المرسوممراقبة عمليات البورصة المنشأو لجنة تنظيم 
 .المتممو المتعلق ببورصة القيم المنقولة المعدل 3991/50/32ؤرخ في مال 01/39
المتعلق  5991/10/52المؤرخ في  60/59مجلس المنافسة المنشأ بمقتضي الأمر  
 (5) .30/30الأمر المعدل بو بالمنافسة
التي تأسست بموجب و سلكيةاللاو صلات السلكيةاالموو للبريدسلطة الضبط  
 لبريدالمتعلق بالقواعد العامة ل 0002/80/50المؤرخ في  30/20القانون رقم 
 .سلكيةاللاو صلات السلكيةاالموو
 يمكن قوله حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر أنها لازلت فتية ما
 هذه الهيئات ألا ستنا علي نموذج واحد مناسنحاول التركيز في درو لي فإننااالتبو
 اختصاصاتهو تشكيلتهو مفهومه من حيث هو مجلس المنافسة من خلال دراستهو
 .الجزاءات الصادر عنه ةنات مشروعيضماو
                                                
 .90، ص 1002، 10لعدد ، ا11، المجلد ( مجلة الإدارة) ، الإدارية المستقلة تاالسلطناصر لباد،  (1)
المتعلق بالنقد والقرض، الجريدة الرسمية  3002/80/62المؤرخ في  11/30قد ألغي هذا القانون بموجب الأمر  (2)
 .3002/80/72بتاريخ  25رقم 
 .2991- 20-62بتاريخ  51الجريدة الرسمية رقم  (3)
أحداث اللجنة الوطنية الاستشارية  المتضمن 1002/30/52المؤرخ في  17/10بمقتضي المرسوم الرئاسي  (4)
 .1002/30/82بتاريخ  81لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، الجريدة الرسمية رقم 
 . 8002يونيو  52المؤرخ في  21/80وقد عدل هذا القانون بالقانون  (5)
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تكريس مبدأ حرية و الاقتصاديالدولة الجزائرية من النشاط  انسحابإن 
الدولة  انتهاجمبدأ المنافسة الحرة كلها كانت عوامل تعبر عن و رةالتجاو الصناعة
مارسات فبعدما قام المشرع بإزالة صفة التجريم عن الم، السوق اقتصادلنظام 
قمع و زاما عليه أن ينشئ سلطة تختص بضبط السوقالمنافية للمنافسة أصبح ل
عليه أنشأ ، و(1)رةالممارسات التي من شأنها عرقلة أو القضاء على المنافسة الح
يحل محل و الاقتصاديمجلس المنافسة ليحل محل السلطة التنفيذية في مجال الضبط 
المنافية و يدةقالمحاكم الجنائية في الفصل في المنازعات التي تثيرها الممارسات الم
يتمكن من القيام بهذه المهمة منح له المشرع مركزا متميزا  حتى، وللمنافسة الحرة
د في تحقيق الأهداف التي خول له صلاحيات خاصة تساعو تقلةية مسكسلطة إدار
  (2).استقلاليةو أنشأ من أجلها بكل حياد
 
  الطبيعة القانونية لمجلس المنافسة: أولا
  
مجلس يكلف " على أنه (  ىالملغ)المتعلق بالمنافسة  60/ 59عرف القانون 
 اعتبرلذلك فلقد " إلخ ...لمالاو باستقلال الإدارةيتمتع و حمايتهاو بترقية المنافسة
المعاقبة و حمايتهو الاستثمارمجلس المنافسة بأنه هيئة إدارية مستقلة مكلفة بترقية 
بصدور  60/ 59 الأمر إلغاءبعد ، وتخل به أو تعرقله يتعلى كل الممارسات ال
للقانون السابق لم يقدم نفس التعريف لمجلس المنافسة حيث  اخلافو 30/30القانون 
صلب  في ىتنشأ لدي رئيس الحكومة سلطة إدارية تدع" منه  32في المادة نص 
   ...."المالي  والاستقلال لشخصية القانونيةاتمتع بيالنص مجلس المنافسة 
 وما يلاحظ على مجلس المنافسة في هذه المادة أنه الحق برئاسة الحكومة
 استقلاليتهض على ما يضيف الغمو، لم يكن معمولا به في القانون السابق هو ماو
                                                
  .82 , p , tiC po , dihcaR aimiauoZ  )  1(
، ( مجلة المدرسة الوطنية للإدارة) ،سات المنافية للمنافسةمن الممار حماية المستهلكمحمد الشريف كتو،  (2)
 .96، ص 2002، الجزائر، 32العدد
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" جاء فيه و 8002و يوني 52 :المؤرخ في 80/ 21صدر القانون  8002في عام و
لب النص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية ص في ىارية مستقلة تدعتنشأ سلطة إد
  ..." .المالي  الاستقلالو القانونية
ا كان سائدا في م ىتبنو قد راجع نفسه الجزائري ونلاحظ كيف أن المشرع
اعتبره سلطة إدارية و لطبيعة القانونية للمجلسيث حدد بوضوح اح 60/ 59لقانون ا
  .المالي الاستقلالو بالشخصية القانونية مستقلة تتمتع
ترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن مجلس المنافسة يتمتع لمجموعة منه 
  :لكي يكون سلطة إدارية مستقلة وهيالخصائص تؤهله 
 :خاصية السلطة  -أ 
فهو ليس هيئة  - الإدارية  تالقرارا اتخاذأن له سلطة فعلية في مجال  باعتبار
عليه فأن ، و(1)ةالتنفيذيالسلطة  اختصاصهذه السلطة كانت سابقا من  - استشارية
 منع كل الإختلالات التي تعرقل السوقتدخله في  فكرة السلطة تظهر من خلال
العقاب التي و اسطة سلطة القمعبو ،حمايته من كل الأفعال المنافية للمنافسة الحرةو
  (2).السلطة القضائية التي كانت في السابق من اختصاصو مجلسمنحت لل
 :سلطة الضبط   -ب 
لسوق من خلال ليتمتع كذلك مجلس المنافسة بسلطة ضمان الضبط الفعال 
 لو كانت قمعية من شأنها ضمان السير الحسن للمنافسةو ملائمة استعمال أي وسيلة
هيئة  يا كانت طبيعته الصادر عن أيكل إجراء أ 81تنص المادة  حيث، ترقيتهاو
 حرية المنافسةو سوقللضمان توازن قوي و عمومية يهدف بالخصوص إلى تدعيم
لسماح بالتوزيع اكذا و سيرها المرنو رفع القيود التي بإمكانها عرقلت الدخول إليهاو
  (3)."موارد السوق بين مختلف أعوانها الأمثل ل الاقتصادي
                                                
 tiord ne ehcram sed noitalugér al te ecnerrucnoc al ed liesnoc eL ,dihcaR aimiauoZ )1(
  .31. p ,eiréglA amuoH noitidé ,neirégla
، كلية الحقوق، (أطروحة دكتوراه ) ،منافسة في القانون الجزائريالممارسات المنافية للكتو محمد الشريف،  (2)
 .862، ص 4002جامعة تيزي وزو، 
 .72عبد الهادي بن زطة، مرجع سابق، ص (3)
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 :الطابع الإداري لمجلس المنافسة  -ج 
يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة لها طابع إداري بعد أن وصفه القانون بذلك 
إدارية  تقراراتعتبر عليه فإن الأعمال الصادرة عنه و .." سلطة إدارية مستقلة"...
  (1).السلطة العامة امتيازو اختصاصيجسد من خلالها 
 تالقراراعات الناشئة عن تلك وعليه من المفروض أن تخضع المناز
 تالقراراغير أنه بالعودة إلى قانون المنافسة نجد أن ، القاضي الإداري لاختصاص
التي تثور بشأنها منازعات يطعن فيها أحيانا أمام و التي يصدرها مجلس المنافسة
مجلس  تقراراتكون "  من قانون المنافسة 36حيث تنص المادة  ،القضاء العادي
 "قابلة للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي يفصل في المواد التجاريةالمنافسة 
 ."منه  91لقضاء الإداري حيث تنص المادة يطعن فيها أمام ا ىخرأأحيانا و
يمكن رد هذا و ،(2)ع أمام مجلس الدولةييمكن الطعن في قرار رفض التجم
كان  فإذا، نافسةقرارات مجلس المو أعمالتنوع  إلىالتنوع في الاختصاص القضائي 
المتعلقة بقواعد المنافسة الحرة عقد الاختصاص  بالأمورع النزاع متعلق وموض
  .للقاضي الإداري  الاختصاصعقد إدارية كان متعلقا بقرارات  إذاو للقضاء العادي
يتمتع ( مجلس المنافسة )وبالرغم من هذا التنوع إلا أننا نقول أن هذا الأخير 
جاء على لسان المشرع الجزائري بقوله بأنه هيئة  هو ماو بالطابع الإداري عموما
  (3).إدارية مستقلة
                                                
 .71هجيرة دندوني، مرجع سابق، ص  (1)
  :"يتم التجميع في مفهوم هذا الأمر" من هذا القانون بقولها  51يقصد بالتجميع ما جاء في المادة  (2)
 .اندماج مؤسسات أو أكثر كانت مستقلة من قبل -
لهم نفوذ علي مؤسسة على الأقل أو حصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات  نحصل شخص أو عدة أشخاص طبيعيي -
على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة، وغير مباشرة عن طريق أخذ أسهم في رآس 
  .أصول المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسيلة أخري  المال أو عن طريق شراء عناصر من
 .أنشئت مؤسسة الشركة تؤدي بصفة دائمة جميع وظائف المؤسسة الاقتصادية المستقلة  -
  .17مرجع سابق، ص . حماية المستهلك من الممارسات المنافية للمنافسةمحمد الشريف كتو،  (3)
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 : الاستقلاليةخاصية  - د 
ما ، ومن عدمه لسلطة الرئاسيةليقصد بها من الناحية القانونية خضوعه 
 اعتبرهقد مر بثلاث مراحل حيث  في هذا الشأن انه يلاحظ على مجلس المنافسة
 باعتباره اكتفىو 30/30تراجع في القانون  ثم سلطة إدارية مستقلة 60/59الأمر 
ما لبث أن تراجع أنه  إلا ،المالي الاستقلالو سلطة إدارية تمتع بالشخصية القانونية
من أهم أثار ، وسلطة إدارية مستقلة اعتبرهو 21/80ف في قانون قوعن هذا الم
من سلطة إدارية  استبدالهالا يجوز تعديلها أو  هقراراتمجلس المنافسة أن  استقلالية
 ىلرغم أنه أثار التساؤل حول مدبوزارة التجارة فبا إلحاقهمسألة  اأم، أعلى منه
 71هو ما جاء في المادة و ةبالميزانيلأغراض خاصة  ذلك كان إلا أن استقلاليته
ذلك طبقا و تسجل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب وزارة التجارة" التي تنص و
  ...."المعمول بها  ةالتنظيميو للإجراءات التشريعية
من القانون  01عضوا بنص المادة  21للإشارة يتكون مجلس المنافسة من 
 30/30من القانون  42أعضاء بنص المادة  9بعدما كان يتكون من  21/80
يتكون " السابقة  01سنوات بصفة دائمة حيث تنص المادة  4يمارسون مهامهم لمدة 
  ".لية ائات التنتمون إلى الفعضوا ي 21نافسة من مجلس الم
الخبراء الحائزين على الأقل على و ضمن الشخصيات أعضاء يختارون( 6)ستة  
سنوات على الأقل في  8خبرة مهنية مدة و شهادة الليسانس أو شهادة جامعية مماثلة
 .التي لها مؤهلات في مجال المنافسةو الاقتصاديو المجال القانوني
المؤهلين الحائزين على شهادات  المهنيينمن ضمن أعضاء يختارون ( 4)أربعة  
 .الحرةالمهن و التوزيعو في مجال الإنتاج الأقلسنوات على  5لهم خبرة و جامعية
على  11 المادة ضيفتو، يمثلان جمعيات حماية المستهلكين مؤهلان( 2)عضوان  
 .بموجب مرسوم رئاسي الآخرينالأعضاء و نائبهو المجلس رئيس أن يعين
ف مجلس المنافسة الجزائري عن مجلس المنافسة الفرنسي من حيث التشكيلة ويختل
 همو سنوات قابلة لتجديد 6عضوا يعينون لمدة  61حيث أن هذا الأخير يتكون من 
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أو المنافسة أو  الاقتصادي اختصاصهمشخصيات يختارون لا  4و قضاة 7
  (1).نيأعضاء من المهني 5و الاستهلاك
  
  :معية لمجلس المنافسةالصلاحيات الق: ثانيا
  
تقرر العقوبات المنصوص عليها "  21/80ن القانون مكرر م 26تنص المادة 
من خلال ..." من هذا الأمر من قبل مجلس المنافسة 26ى إل 65أحكام المواد من 
تنفيذها ما يعني أنه و هذا النص نجد أن مجلس المنافسة هو الذي يقوم بتقرير العقوبة
أن و خاصة، الاقتصاديةن رفضه التدخل القضائي في القطاعات المشرع ع منتعبير 
في (2)مع نظام القمع الجنائي نظرا لخصوصية المخالفات المرتكبة يتلاءمضبطها لا 
بالتالي منح مجلس و -التي سبق الإشارة عليها  -الجنائي الحد من العقابإطار 
 .لمنافسة الحرة المنافية ل الأفعالالمنافسة صلاحيات واسعة في مكافحة كل 
نصوص قانون المنافسة نجد أن مجلس المنافسة ضبط الأفعال  باستقراءو
للقيام بذلك ، و(3)وقرر لها جزاءات عن كل مخالفة سوقلالمعرقلة لو المنافية للمنافسة
الجزاءات الإدارية اللازمة  ضفر فيواسعة  زود المجلس بصلاحيات تقديرية
  .هذا القانون  فية للتصدي إلى كل المخالفات الوارد
كلها تنص  26إلى  65وبالعودة إلى أحكام قانون المنافسة نجد المواد من 
على عقوبات إدارية متمثلة أساسا في الغرامات الإدارية التي يفرضها المجلس على 
يعاقب على الممارسات المقيدة "  65مادة فمثلا تنص ال، كل من يخالف أحكامه
من هذا القانون بغرامة لا تفوق  41عليها في المادة هو منصوص  للمنافسة على ما
وغيرها من  ..."من مبلغ رقم الأعمال من غير الرسوم المحقق في الجزائر % 21
                                                
 , ecnerrucnoc al ed siaçnarF tiorD , yug tevinoc , latnahc eiraM , edrab al dratuob )1(
 .371 p , sirap , G.D.G. L 
( مذكرة ماجستير) ،السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في المجال الاقتصادي والماليعز الدين عيساوي،  (2)
 .31، ص 6002/ 5002 ،كلية الحقوق جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر
 . 21/ 80من القانون  41إلى  6وارد من أنظر ال (3)
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إلا أن التساؤل ،المنافسة  المواد التي تنص صراحة على السلطة القمعية لمجلس
 ية بالحيادإلى السلطة القمع الإضافةبألا يجب أن يتمتع مجلس المنافسة  المطروح
  .المجلس ؟ فما المقصود بحياد مجلس المنافسة تقراراحياد و نضمن مشروعية حتى
  
  :حياد مجلس المنافسة :ثالثا
 
موقف سابق يخص  اتخاذالقرار دون  اتخاذيقصد بمبدأ حياد مجلس المنافسة 
عليه فإن المشرع ، وبعيدا عن أية مصلحة كانتو أحد أطراف النزاع بكل موضوعية
ئري حاول قدر الإمكان الحفاظ على مصالح الأفراد من خلال تكريس مجموعة الجزا
التنحي كما ألزم المشرع و التنافيوهي نظام ، المجلس دمن القواعد التي تضمن حيا
هو ما سنحاول و القمعية هقراراتهيئة إدارية مستقلة يتسبب  باعتبارهمجلس المنافسة 
  .توضحيه 
 :التنافي -أ 
أعضاء و الهيئة الإدارية المستقلة بصفة عامة أعضاءة يقصد به تنافي وظيف
في القطاع العام أو  سواء ىخاصة مع أي وظيفة أخرمجلس المنافسة بصفة 
من  انخراطهم لآنو مهام في المجلس لأداءحيث يجب عليهم التفرغ التام  ،الخاص
   (1).مؤسسة ما قد يؤثر على حيادهم في حالة ما أثير حولها نزاع
 
  
 :التنحي  - ب 
إذا كان نظام التنافي على النحو السابق يمنع العضو من ممارسة بعض 
فإن نظام ، النشاطات المهنية التي قد تؤثر سلبا على حياده عند النظر في النزاع
ضو من المشاركة في مداولة نظرا لوجود مصالح معينة تربطه بأحد عالتنحي يمنع ال
لا يمكن لأي عضو في مجلس " بقولها  92هو ما جاء في المادة ، والأطراف
                                                
 .52عز الدين عيساوي، مرجع سابق، ص  (1)
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بين و المنافسة أن يشارك في مداولة تتعلق بقضية له فيها مصلحة أو يكون بينه
أو يكون قد مثل أو يمثل أحد الأطراف  أحد أطرافها صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة
  " .المعنية 
سبق يتضح أنه يجب على العضو الذي يملك فوائد في مؤسسة  من خلال ما
عن المداولة التي يكون ه ن يخطر رئيس المجلس بذلك لإبعادنزاع أطرف في ال
  (1).طرف أخرو موضوعها نزاع بين المؤسسة المذكورة
 :التسبيب  - ج 
عليها  ىالأدلة الواقعية التي يبنو يعرف التسبيب بأنه بيان الحجج القانونية
 تقرارادار عليه فلما كان القانون قد منح لمجلس المنافسة سلطة إص، والقرار المتخذ
يتخذ مجلس "  54حيث تنص المادة ،تبريرها و قمعية فإنه بالمقابل ألزمه بتسبيبها
المنافية للمنافسة و معللة ترمي إلى وضع حد للممارسات المقيدة رأوامالمنافسة 
جوهرية لضمان حياد مجلس المنافسة إذ يمكن و سبيب بعد ضمانه هامةتوهذا ال..."
  .ع المذكورة في القرارحياده من الوقائ استخلاص
ترتيبا على ما سبق ذكره في هذا المطلب يتضح لنا كيف تلعب الضمانات 
  .في ضمان مشروعية الجزاءات الإدارية  ماها الإجرائية دورا
إلا أنه ما يمكن قوله أن مجلس المنافسة يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تقدير 
ون ينص على كل المخالفات التي من أن القانو خاصة،الأفعال التي تشكل مخالفات 
اسعة في تقرير عل المجلس يتمتع بسلطة تقديرية وجيشأنها عرقلة المنافسة الحرة ما 
 ىضمانات أخربلزاما أن ترفق الضمانات الإجرائية  لذا كان الجزاءات الإدارية
  .هي التي سنتناولها في المطلب الثاني و
  
  المطلب الثاني
  (.التسبيب)ءات الإدارية شكلية للجزاالضمانات ال
  
                                                
 .042جلال مسعد محتوت، مرجع سابق، ص  (1)
 مشروعیتھاضمانات لإداریة والرقابة الإداریة على الجزاءات ا الباب الأول





لما كانت الجزاءات الإدارية تصدر في صورة قرار إداري كان لزاما على 
لعل و توقيعها للجزاء الإداريو الإجراءات الشكلية في إصدارها احترامجهة الإدارة 
  .أهمها هو تسبيب القرار الإداري
دارية أن الإ تالقراراإلا أن الأشكال المطروح هو أن القاعدة العامة في 
كان  المو، إلا إذا ألزمها القانون بذلك صراحة اقراراتهالإدارة ليست ملزمة بتسبيب 
  .الإدارة غير ملزمة بتسبيبه لالجزاء الإداري في الأصل هو قرار إداري فه
نقول أن الإدارة في مجال الجزاءات الإدارية خرجت عن القاعدة العامة إذا 
ألزمها بتسبيب هذه  بالمقابل ،طة توقيع الجزاءمنح الإدارة سل اأن القانون لم
  .ضمانا لمشروعيتها تالقرارا
  .سنتناوله من خلال هذا المطلبا هو مو
  
  . مفهوم التسبيب: لفرع الأولا
  
إصداره ليحاط  لمبرراتر الإدارة في صلبه يعني تسبيب الجزاء الإداري ذك
  (1).إداريا عوقبواالمخاطبين به بالدوافع التي لأجلها 
 في القرار الإداري كنبين السبب كر ختلافاويجدر بنا الإشارة إلى أن هناك 
 فالسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل، تسبيبهو
بالتالي فهو ركن فيه لا و تصدر القرار الإداري أي أنه عنصر خارجي موضوعيو
  (2) .يقوم صحة القرار بدونه
                                                
، 8002، منشأة المعارف الإسكندرية، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 .44ص 
، في قضية والي مستغانم ضد الجمعية المسماة 0002/10/13لغرفة الرابعة بتاريخ مجلس الدولة، ا وهو ما أكده (2)
الذي تم إلغاؤه من طرف قضاة منتجي الحليب، يتعلق الأمر بإصدار الوالي قرار بوقف نشاط جمعية منتجي الحليب 
ر شرعي وساير  ر أي سبب مما يجعله عيالوالي جاء خاليا من ذكمعللين قضاؤهم بأن قرار ، الدرجة الأولى 
لحسين بن  لمزيد من التفصيل أنظر. مخالفه لمبدأ قانوني عاممجلس الدولة هذه القراءة معتبرا عدم ذكر السبب 
 .391، ص 4002، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزء الثاني، آت  ملوياالشيخ 
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ثر يؤ لاو المنصب على مبررات إصدارهو الإداري تسبيب القرارفي حين 
أن القاعدة العامة أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب و صحة القرار خاصة ىتخلفه عل
 على سبب صحيح ىالإدارة تبن تقراراأن  افتراضهذا راجع إلى ، واقراراته
  (1).على من يدعي العكس إثبات ذلكو مشروعو
 اللغوي بين تسبيب القرار شتقاقالاه رغم الإتحاد في مكننا القول أنوعليه ي
مرجعه أن سبب القرار هو ركن من أركان ، سببه إلا أن ثمة فارق جوهري بينهماو
تخلفه على  به القائم على مبررات إصداره لا يؤثريصحة القرار في حين أن تسب
فترضة توافرها لقرينة الصحة الم إعمالاالمشرع الإدارة به  صحة القرار ما لم يلزم
ا بالتالي فإن جميع القرارات الإدارية يفترض إنشائهو ،(2)في كافة القرارات الإدارية
  (3).ظاهرة يقوم عليها قائعمحدد بوو مشروعو لسبب قائم
 ةللنتيج استخلاصهاو استقراءها ىعن مد القراراتهويكشف تسبيب الإدارة 
 (4).صحيحا استخلاصا اقراراتهالمترتبة عن 
عة جزائية من شأنها المساس يالجزاءات الإدارية تحمل في طياتها طبن ولأ
 فهل يعد تسبيب القرار الصادر بجزاء أمرا شكليا، حرياتهمو بحقوق الأفراد
  يؤدي تخلفه إلى إبطال القرار أم يخضع للقاعدة العامة ؟و الاحترامجوهريا واجب و
إلا أن  اقراراتهيب إذا كانت القاعدة العامة أن الإدارة غير ملزمة بتسب
المشرع الجزائري قد خرج عن هذه القاعدة في مجال الجزاءات الإدارية لما لها من 
إذا حاول أن يقف موقفا وسطا بين تحقيق المصلحة ، حريات الأفرادو مساس بحقوق
العامة بالمقابل الحفاظ على مصالح الأفراد لذلك لما منح الإدارة سلطة توقيع العقوبة 
ففي مجال ة الأمثلة على ذلك عديد، واقراراتهبالمقابل ألزمها بتسبيب الإدارية 
                                                
 .95، مرجع سابق، ص ت الإداريةراالقراأنس جعفر،  (1)
، 3002، 60مجلة مجلس الدولة، العدد  ،الواقع و الآفاق: ري في الجزائرالقضاء الإدا، يوة عبد الكريمبودر (2)
 .12ص
 .001، ص 6991، دون مكان النشر، تسبيب القرارات الإداريةمحمد عبد اللطيف،  (3)
 .784ص، 3002سكندرية، منشأة المعارف الإ، النظرية العامة في القانون الإداريعبد الغني بسيوني عبد الله،  (4)
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يتخذ مجلس المنافسة "  تنص من قانون المنافسة 54المنافسة نلاحظ كيف أن المادة 
  ....".ةمر معللاأو
أقر أن أوامر الهدم أو  التعمير نجد كيف أن المشرعو وفي مجال التهيئة
، التعميرو من قانون التهيئة 26معلل مصة البناء يجب أن تكون رفض منح رخ
غيرها من و ت سحب رخصة القيادة في قانون المروراكذلك ضرورة تسبيب قرارو
 الأفراد لها اطمئنانولتسبيب الجزاءات الإدارية أهمية بالغة في ...الأمثلة
  .مشروعيتهاو
  
  .أهمية تسبيب الجزاءات الإدارية : الفرع الثاني
  
يب الجزاءات الإدارية لا تخلو من الأهمية من عدة مما لا شك فيه أن تسب 
إلا إفصاح عن إرادة الإدارة  أن القرار المتضمن الجزاء ما هو فبالنظر إلى، جوانب
لهذا أهمية من عدة جوانب و معللاو الملزمة وهذا الإفصاح يجب أن يكون مبررا
  :يمكن ذكرها على النحو التالي 
تظهر أهمية التسبيب في إحاطته  لإداريبالنسبة لمن صدر في حقه الجزاء ا 
أن يحدد موقفه ، والتي من خلالها يعرف مركزه القانونيو بدوافع إصدار هذا القرار
 (1) .أو رفضا ااقتناعتجاه القرار إما 
فمن جهة  ،الأفراد على حد سواءو تظهر أهمية التسبيب بالنسبة لجهة الإدارة 
 هئعممحصة لوقاو سة قراراتها بعين فاحصةالإدارة مصدرة القرار يؤدي بها إلى درا
من جهة و بطلانللبعيب يؤدي به  شوبهو مو تجنبها إصداره إلى(2)ل دقيقبشك
على ، عد تسبيب ضمانه جوهرية لهم في مواجهة الإدارةيالأفراد المخاطبين به 
                                                
، (تدرج العقوبة من الغرامة إلى الغلق الإداري )ضوابط العقوبة الإدارية العامة، عبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 .64، ص8002دار الكتاب الحديث، 
ارية دار النهضة السادات للعلوم الإد ة، أكاديميالإدارة بالشفافية الطريق إلى الإصلاح والتنميةسامي الطوخي،    (2)
 .176، ص6002العربية، القاهرة، 
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بالتالي يحدد موقفه منه كم أن لعدم و أن الفرد سيكون على علم بسبب القرار اعتبار
 (1).مشاعر مضادة ضد الإدارة الأفرادسبيب القرار أو الجزاء يخلق لدي لت
لتسبيب الجزاءات الإدارية أهمية خاصة بالنسبة للقاضي حال أعماله لرقابته  
 إصابة الإدارة من خطئها في إصدارها للجزاء ىحيث يتأكد من مد،على مشروعيته 
  .لما ذكرته من أسباب استناداذلك و
سبق يتضح لنا أنه إذا كان لتسبيب قرار الجزاء الإداري تلك الأهمية  ما ىترتيبا عل
فإنه لا يخلو ، القاضي على حد السواءو للإدارةو لمن صدر في حقه الجزاء الإداري
التي قد يعرقلها الطعن فيها ممن و كذلك من أهمية بالنسبة لفاعلية الجزاء الإداري
الذي يولد لديه قناعة بعدم  الأمر، صدرت في حقهم بسبب عدم علمهم بسبها
هو ما كان بالإمكان تفاديه من خلال و مشروعيتها طالبا إلغائها أو وقف تنفيذها
  .تضمين العقوبة بدوافع توقيعيها
وهناك فائدة عملية كبيرة تتجلى في منع تكدس الطعون بإلغاء الجزاءات   
  .رد مع الإدارة كما يؤدي إلى تحسين علاقة الفو الإدارية أمام القضاء الإداري
 تالقرارايلزم الإدارة لتسبيب  9791يوليو  1في  لهذه الأسباب أصرت فرنسا قانونا
 تحسين العلاقة بين الإدارةو تسبيب القرارات الإدارية باسمالقانون  ىيسمو الإدارية
حيث يجب أن يكون ، على الأخص تلك التي تنطوي على جزاء إداريو الجمهورو
 واقعيةو يحتوي على حيثيات قانونيةو من هذا القانون مكتوبا 30ة تسبيب وفقا للمادال
من ثم عدم و ى بطلان القرارتسبيب إل انعداميؤدي و التي تمثل أساس القرارو
  .عية الجزاءات الإدارية مشرو
 0991أكتوبر  11 ية في أحكام صادرة فيكما أقرت محكمة النقض الفرنس 
أو لقصور  خاصة بسحب رخص القيادة لانعدامال ات الإداريةاربعدم مشروعية القر
  (2).التسبيب بالنظر إلى شروط القانون المذكور
                                                
 .276سامي الطوخي، مرجع سابق، ص (1)
 .332.ص 232محمد سامي الشوا، مرجع سابق، ص  (2)
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فإن تسبيب الجزاء الإداري هو وسيلة لبلوغ غاية  سبق ذكره ترتيبا على ما
 القرار الإداري لصحةومن ثمة فلا يكفي ، فعالية تطبيق العقوبة الإداريةو وحسن
بل يجب ، صلب القرار فيمن الناحية المادية المشرع  هاستلزمجود تسبيب الذي و
حمل القرار بمعني أن يكون منتجا لآثره لأن يكون هذا التسبيب كافيا ليكون مبررا 
 معاصرا لصدوره هإليها القرار كما يجب أن يكون تسبيب انتهيالتي  النتيجةفي 
إلى إضافة لها  إلى العقوبة المقررة بالإضافةطبيعة المخالفة و مفصلا لنوعو
تتجلي منه المبررات التي لأجلها أقدمت الإدارة على إصدار  حتى تحديدهو وضوحه
  (1).دقيقةو القرار في عبارات واضحة
ضح لنا أنها ضرورية تية يئالإجراو لضمانات الشكليةلمن خلال دراستنا 
إلا أنها لا تكفي لوحدها إذا لا بد من أن  ،مشروعية الجزاءات الإداريةو لسلامة
تتمثل أساسا في الضمانات الموضوعية لمشروعيتها  يالتو أخرى ا ضماناتترفقه
  .خلال المبحث الثاني من هذا الفصل  سنتناوله منا وهو م
                                                
 .201محمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  (1)
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  المبحث الثاني
 الضمانات الموضوعية لمشروعية الجزاءات الإدارية 
  
الإجرائية يتضح لنا كيف تلعب هذه و لضمانات الشكليةلستنا امن خلال در
إلا أن دورها يبقي ، ورا هاما في ضمان مشروعية الجزاءات الإداريةالأخيرة د
 تناسب بين الجزاء الإداريالقاصرا إذا لم تصحبها ضمانات موضوعية تضمن 
لضمانات الموضوعية يقصد بها تلك الضمانات التي تضمن اف، مقتضيات العدالةو
دأ شرعية وشخصية الإدارة لمب احترامذلك من خلال و مشروعية الجزاءات الإدارية
سنتناوله من ا هو مو عدم رجعيتهاو إلى تناسبها مع المخالفة المقترفة إضافةالعقوبة 
  : لياعلى النحو الت ةرئيسيخلال هذا المبحث في ثلاث مطالب 
  
 .شرعية الجزاء الإداري: المطلب الأول 
 .شخصية ووحدة الجزاء الإداري: المطلب الثاني 
  .ء الإداري مع المخالفةتناسب الجزا: المطلب الثلث 
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  المطلب الأول
  شرعية الجزاءات الإدارية
  
 أي حصر مصادر التجريم، (1)يقصد بمبدأ الشرعية أنه لا عقوبة بغير قانون
  (2).العقاب في نصوص القانونو
العقوبات المقررة لها هو من و أركانهابيان و ديد الأفعال التي تعد جرائمحفت
يضع  هذا المبدأ عليه فإنو فهو المختص بتطبيقهاأما القاضي ، المشرع اختصاص
أهميته كبيرة لهذا المبدأ ، واختصاص القضاءو فاصلا بين اختصاص المشرع حدا
هو  لحدود فاصلة بين ما هر ضمانه أساسية لحقوق الأفراد من خلال وضععتبحيث ي
ن هو غير مشروع كما يعطي للعقوبة أساسا قانونيا يجعلها مقبولة م ماو مشروع
  (3).ة عامةديدعم الدور الرقابي للقانون كقاعو دالأفرا
أما بالنسبة لشرعية الجزاءات الإدارية فالمقصود به أنه لا يجوز للإدارة 
إذا كان مبدأ أنه لا ، ونيالمعاو انوني واضح الألفاظيرد بشأنه نص قلم توقيع جزاء 
جنائية فإنه بالمقابل لا ئم الغير قانون متفق عليه في نطاق الجرالا عقوبة بو جريمة
 رادأنها تمس بحقوق الأفو خاصة، ات الإداريةيجوز التغاضي عنه بالنسبة للجزاء
ري وجود نص قانوني حة الأمر الذي يتعين معه تقد تنتقص من حرياتهم العامو
 (4).يقرر الجزاء الإداري
رصت حرياتهم فقد حو ية حقوق الأفرادولأن هذا المبدأ يهدف إلى حما
أنه يهدف في و خاصة احترامهمعه المشرع الجزائري على و ريعات المقارنةالتش
  (5).بالقانون التزامهاو الإدارة احترامالإدارية إلى تأكيد  الجزاءاتمجال 
                                                
 .من قانون العقوبات الجزائري 10أنظر المادة  (1)
 .901محمد نجيب حسني، مرجع سابق، ص  (2)
 .92، ص 3991لم العقاب، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، عد نجيب حسني، محم (3)
 .52أبو يونس، مرجع سابق ص  يهبامحمد  (4)
 .55أنس جعفر، مرجع سابق، ص  (5)
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ترتيبا على ما سبق سنحاول التطرق في دراستنا لمبدأ شرعية الجزاءات 
في هذا و هذا المبدأبأنها تزيح الغموض عن  ىالإدارية إلى مجموعة من النقاط نر
نتائج هذا و الجهة المخولة بتحديد الجزاءات الإدارية لىالمجال من خلال التركيز ع
 .المبدأ
 
  .ديد الجزاء الإداريحسلطة ت :الفرع الأول
  
ديد العقوبات حالمشرع بت اختصاصأشرنا سابقا إلى أن الأصل العام هو 
 اركته في ممارسة هذا الاختصاصدارة بمشقد تقوم الإ استثناءاإلا أنه ، الإدارية
هو و طور السريعبالت يزالذي يتم ةنشاط الإدار ضمنعملية تدخل  لاعتباراتذلك و
  : التالية قاطسنحاول التطرق إليه في هذا الفرع من خلال النا م
  
 يد الجزاء الإداري حدالمشرع بت اختصاص: أولا
 
ي فإن القانون هو الذي يحدد بالتالو بغير قانون العقوبة لاالأصل أنه لا جريمة و
على حقوق الأفراد  الوطءديد شن هذا الجزاء ينطوي على إجراء لأ ،الجزاء الإداري
  (1).الجنائية من العقوبةقعا و لدرجة يكون أثره أكثر
، المشرع بإصدار الجزاء الإداري يعد ضمانه أساسية للأفراد اختصاصوعليه فإن 
يد الحريات العامة يدالته ما يحول دون تقعو عموميتهو خلال ضمان شفافيته من
 الحقوق احترامالدستورية القوانين من تأكيد على فضلا عم تكفله الرقابة 
  (2).الحرياتو
  
  ديد الجزاءات الإداريةبتحللإدارة  الاستثنائي الاختصاص: ثانيا
  
 
                                                
 .30، مرجع سابق، صحفظ الدعوى الجنائية إكتفاءا بالجزاء الإدارينجوى محمد الصادق مهدي،  (1)
، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس (رسالة دكتوراه) ، انب الدستورية لحقوق الإنسانالجومحي الدين شوقي،  (2)
 .792، ص 2891القاهرة، 
 مشروعیتھاضمانات لإداریة والرقابة الإداریة على الجزاءات ا الباب الأول





الأصل أن المشرع هو المختص بتجديد الجزاءات الإدارية على نحو ما سبق 
الفقهية التي تنادي  الاتجاهاتموضوعية زادت و عملية لاعتباراتإلا أنه  ، بيانه
  بجواز 
تغير و أن النشاطات الإدارية في تطورو الإدارة بهذا التحديد خاصة اطلاع
  (1).سريعين
المجالات التي يرتادها الأفراد و إلى أن الإدارة أكثر خبرة بالأنشطة بالإضافة
تقدير الجزاء و المخالفة في ممارستهاو الانحراف ما يجعلها أكثر قدرة في تقرير
من  ةإلا أن هذا لا يعفي الإدار، غيره زجرو الذي يضمن ردع المخالفو لهالفعال 
لا ينال  ديد الجزاء محدد على نحوحبت اختصاصهابالضمانات القانونية فيظل  الالتزام
فسيره لهذا أكده مجلس الدولة الفرنسي في ت هو ماو المشرع اختصاصمعه منه 
  (2).لائحةالمبدأ بقوله أنه لا جزاء إداري إلا بنص سواء كان قانونا أو 
التي جعلت للائحة و فرنسا في 8591من دستور  43وهو ما أكدته المادة 
  (3).العقابو دورا في مجال التجريم
 الإداري يلقي على الإدارة باعتبارهاالمشرع بتحديد الجزاء  اختصاصأن في 
 الإدارة احترامتتمثل أساسا في ضرورة ، كثيرة التزاماتصة بتطبيقها الجهة المخت
بحجة  ىأخربعقوبة مقرر لواقعة  استبدالهللنص المقرر للمخالفة حيث لا يجوز لها 
 الاختصاصلعيب عدم  إلا وقع تصرفها تحت طائلة البطلان، وأنها أكثر فعالية
 (4).الجسيم
 ديد المخالفاتحالأصيل بت اصالاختصسبق يتضح لنا أن  ترتيبا على ما
في هذا الشأن  الإدارةدور  ىلا يتعدو المشرع اختصاصالعقوبات الإدارية هو من و
                                                
 .85، مرجع سابق، ص ضوابط العقوبة الإدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 ،لرابع عشر، العدد الثالث والرابع، السنة ا( مجلة الحقوق) ،  القانون باللائحة دراسة مقارنةعلاقة محسن خليل،  (2)
 .11، ص 9691سنة 
 .81، ص 3002، منشأة المعارف الإسكندرية، اللوائح الإدارية وضمانة الرقابة القضائيةسامي جمال الدين،  (3)
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إلا أن الأخذ بهذا القول قد ، بما جاء في النص القانوني الالتزامو تنفيذ القانون إلا
ع البعض بالقول إلى ضرورة دفعرقلة نشاط الإدارة الأمر الذي و يؤدي إلى تجميد
ديد الجزاء حبت اختصاصهايقصد به  هو ماو تح هامش للإدارة في التصرفف
  .زيادة فعالية العمل الإداري و و هذا لتسهيل.الإداري 
  
  تحديد الجزاء الإداري ب للاختصاصضوابط ممارسة الإدارة : ثالثا
 
الإدارة في تحديد الجزاء  باختصاصهناك العديد من الضوابط التي تحيط 
التي لا يجوز المساس بها و ا الحفاظ على حقوق وحريات الأفرادالإداري أساسه
  هي هذه الضمانات ؟ فما، بنص قانوني أو لائحي
 : من نطاق التحديد الإداري للجزاء خروج العقوبات السالبة للحرية -أ 
الإدارة بتقرير عقوبات إدارية يدخل في نطاق  اختصاصأن لى وهذا راجع إ
فيه المشرع لنفسه بحق تحديد تلك العقوبات  ذي يحتفظالاستثناء عن الأصل العام ال
الإداري في و القضائي الاختصاصوهو ما يشكل حد فاصل بين ، السالبة للحرية
الإدارة من حق تقرير عقوبات  لعل السبب حضر ومنعو ،(1)ءاتتلك الجزا اتخاذ
 صاديةالاقتالإدارية هو طبيعة تلك المخالفات  المخالفاتسالبة للحرية لمجابهة 
  (2).تناسب معها العقوبات السالبة للحريةت التي لاو التنظيميةو الاجتماعيةو
 : الجزاء الإداري على مصادرة لأحد الحقوق احتواءعدم  - ب 
دارة مصادرة حق دستوري أو فرض قيود توقف أو ور على الإمن المحظ
ممارسة  ها توقيع الجزاءات على مخالفة شروطل تعطل ممارسته بقرار إداري إلا أن
أو  ر الحرمان من ممارسة الحقن إطاعحيث تخرج تلك الجزاءات ، حقهذا ال
                                                
  .181الزيتي، مرجع سابق، ص أيمن رمضان (1)
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تحقيقا و في إطار القانون تهضبط ممارسو تدخل في إطار محاولة تنظيمو تعطيله





  :نتائج مبدأ الشرعية: انيـالفرع الث
  
عقوبة  لاو أشرنا إلى أن المقصود بمبدأ الشرعية هو أنه لا جريمةو سبق
السلطات  التزامبغير قانون فإن نتائج مبدأ الشرعية في مجال الجزاءات الإدارية هو 
  .أحكام القانونو متماشية اقراراتهسواء كانت تقليدية أو مستقلة أن تكون ، الإدارية
ة تخضع عند ممارستها لسلطتها بتوقيع لهذا المبدأ فإن الإدار استناداو
لم يوجد  يكون القضاء الإداري هو المختص ماو الجزاءات الإدارية لرقابة القضاء
   .الاختصاصجهة  ن يحددنص قانو
  
  مطلب الثانيال
  شخصية ووحدة الجزاء الإداري
  
إذا كان من سمات العقوبة الجنائية أنها شخصية أي أنها توقع على شخص 
 ما هوو أيضا عدم جواز توقيع عقوبتين أصليتين على نفس الفعلو يمةمرتكب الجر
فإن العقوبة الإدارية تنطبق عليها نفس المبادئ حيث يعد ، حدة العقوبةو يعني به
، الجزاء الإداري شخصيا فلا يوقع إلا على الشخص مقترف المخالفة أو المساهم فيها
الف أو نشاطه يخضع لذات أن الأثر الذي يرتبه سواء على مال المخو خاصة
  .هو ما سنتناوله من خلال هذا المطلبو الأحكام المقرر في العقوبة الجنائية
                                                
 .132محمد سعد فودة، مرجع سابق، ص  (1)
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  شخصية العقوبة الإدارية :الفرع الأول
  
، التي ارتكبها الأفعالعن  إلايمكن معاقبة الشخص  أنه لا المبدأيعني هذا 
دستوري على كافة ال المبدأيسري هذا و بالتالي لا يعاقب عن فعل لم يرتكبهو
ذلك لما يشكله من ضمانة ، العامة فقط الإداريةليس فقط على الجزاءات و الجزاءات
 أيا الإداريةفهو أحد المبادئ التي تحكم الجزاءات  الأفرادحريات و حقيقية لحقوق
معنى مبدأ شخصية العقوبة وفقا لقضاء المجلي  لا يقتصر، وكانت الجهة التي توقعها
، نسي على مجرد توقيع العقوبة أو الجزاء على مرتكب الفعل المجرمالدستوري الفر
فلا ، يفيد كذلك ضرورة أن يحدد نص التجريم الشخص الذي يوقع عليه الجزاء إنماو
يجب تحديد الشخص  إنماما يقابله من جزاء و يحدد النص الفعل المخالف أنيكفي 
  (1).يعاقب أنالذي يجب 
سواء كان فاعلا أو مساهم بفعله السلبي أو وبالتالي يتصل بشخص المخالف 
مقتضيات العدالة المجردة التي ترفض أن و يتماشىهو ما و الإيجابي في اقترافها
  .فيه يتحمل شخص نتيجة فعل لم يقترفه أو لم يشارك
الجنائية  ةالمسؤوليسري كأصل عام في نطاق يقوبة وإذا كان مبدأ شخصية الع
، من ردع عام عقوبة الإدارية لإتحاد غايتهمااليشمل فإن نطاق سريانه يمتد أيضا ل
حده الطبيعة بين و التي يحكم تطبيقهاو ذلك بوصفه من مبادئ النظام العقابي العامةو
عنه حين  الامتناعالإداري لأن أساسيهما هو القيام بفعل أو و نظامي العقاب الجنائي
بعدم دستورية القانون وقد قضى مجلس الدولة الفرنسي ، يشكل ذلك خطأ محل عقاب
 أنملكية الصحف في فرنسا بدعوى  بتنظيموالمتعلق  4791/01/32الصادر في 
 كبالتالي يمكن قد انتهو النص قد خلا من تحديد الشخص الذي تطبق عليه العقوبة
 (2) .العقوباتو خرق مبدأ شرعية الجرائمو مبدأ شخصية العقوبة
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قوبة الإدارية العامة يتسم بالعينية وعليه يمكننا القول بأن مبدأ شخصية الع
لفقدانه ركن السبب ى بطلان القرار الصادر بالعقوبة حيث يؤدي مخالفته لها إل
عليه لا يجوز المساءلة في المجال العقابي إلا في مواجهة شخص ، ولإصدارهالمبرر 
فيفري  81هو ما أكده مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر في و مخالف
بعدم جواز  ىقض نمبدأ شخصية العقوبة الإدارية حي احترامث أكد على حي، 4591
إصدار قرار بغلق صيدلية لمخالفة أحد العاملين بها للقانون طالما لم يثبت تقصير 
  (1) .إشرافهو الصيدلي في رقابته
 تقصيره في الرقابةو وأساس ذلك هو الخطأ الشخصي لصاحب العمل
سأل عن مخالفة سلبية يتمثل ركنها المادي في الإشراف على التابع فهو هنا يو
عن الرقابة في حين يقوم ركنها المعنوي في العمد أن كان قصد ذلك أو  الامتناع
 (2) .القصد في إهماله انعدامالخطأ إذا ما ثبت 
  
  حدة العقوبة الإداريةو: الفرع الثاني
  
ين أصليتين المقصود بوحدة الجزاء الإداري عدم جواز توقيع عقوبتين إداريت
على الغرض من  اعتداءاالإدارة لهذا المبدأ يشكل  احترامعدم ، والفة واحدةخعلى م
الفة خأن فرض عقوبتين عن م اعتبارالعقوبة الموقعة من السلطة المختصة على 
  .(3) صارخ عن مبدأ المشروعية انحرافواحدة يعد 
ض من الفقه حدة الجزاء الإداري فقد ذهب بعو احترامونظرا لخطورة عدم 
السلطة حيث أن ثنائية الجزاء  استعمالفي  نحرافالاذلك أشد خطرا من  اعتبارإلى 
                                                
 .07، مرجع سابق، ص ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة،  (1)
 .68محمد باهي أبو يونس، مرجع سابق، ص  (2)
 .8مرجع سابق، ص  ،مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة للقانونطعيمة الجرف،  (3)
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فأن  أما إذا كانت هذه الثنائية تحدث تجاه خطأ واحد، الخطأ في  ازدواجهاتفرض 
  (1).طابعها التسلطيإلى أوج صول سلطة الردع و ذلك يمثل
أساسها القانوني في احترام جد تويجدر الإشارة إلى أن ضمانه وحدة العقوبة 
موقعة بقرار إداري فإن العقوبة الثانية  ىالأولالمقضي فيه فإذا العقوبة  الأمرحجية 
الإشارة إلى أن هناك بعض الإسثناءات التي ترد  يجدرو ةيتمثل مساسا بتلك الحج
  :تمثل أساسا فيتو على هذا المبدأ
 :ةحدة العقوبو عدم تعارض العقوبة التبعية مع مبدأ -أ 
ورة تكرارها عن فعل واحد هي العقوبة الأصلية التي ة المحظالمقصود بالعقوب
الجزاء الإداري  ناقتراعليه يجوز ، وقررها المشرع لمواجهة المخالفة بصفة أساسية
 انعدامعقوبة هدم بناء لا  نالأصلي بأخر تبعي أو تكميلي عن نفس المخالفة كأن تقتر
  (2).ي كالهدم على نفقة المخالفرخصة البناء بعقوبة إدارية آخر
 (:العود)المخالفة  استمرار - ب 
الغير مشروع بالرغم من  تصرفهفي  الاستمرارإذا لم يرتدع المخالف عن 
أن العقوبة الأولى لم باعتبار ، از للإدارة توقيع عقوبة أشدجالجزاء الموقع عليه 
 ا يعد ذلك تعددلا، وتهفي مخالف الاستمرارعن العدول عن  هتحقق أهدافها في دفع
في العمل الغير مشروع عود من المخالف يرتبا جزاءا  الاستمرارعقابيا حيث يعد 
   (3).أكثر شدة اجديد
رقابة القضاء لالجزاء الجديد و خالفةستمرار الماير الإدارة في دضع تقويخ
 قضاستمرار السلوك المخالف ناا ىكان الجزاء الموقع بدعو انعدامهفإذا ثبت لديه 
  (4).السبب انعدامبالتالي يكون باطلا لا و دهلسن
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 .72م، مرجع سابق ص غناام محمد نغ (3)
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  المطلب الثالث
  .رجعيتهعدم و ء الإداري مع المخالفةتناسب الجزا
  
 يبين مبدأ نةمبدأ التناسب بين الجزاء الإداري مع المخالفة يقتضي المواز
 سيلةستخدم وتن من حق الإدارة أن فإذا كا، الضمان في الجزاءات الإداريةو الفاعلية
يقتضي فإن واجبها ، اب التي منحها المشرع لضمان حسن أداء جهازها الإداريالعق
الأفراد في ألا يتم توقيع عقوبة أشد من الفعل ة ألا تهدر بهذا الحق ضمان منها
، لى المخالفة المقترفةالإدارية ع (1)ية العقوبةعدم رجع نةبإلاظافة إلى ضما المقترف
يجب  الإدارية على المخالفة المقترفة قوبةالقرار المتضمن الع إصدارفيجب عند 
ليس القانون الذي كان و فعول وقت صدور القرارمراعاة تطبيق القانون الساري الم
  .بي سنتناولها من خلال هذا المطلهذه المبادئ هي الت .وقوع المخالفةساريا وقت 
  
  ء الإداري مع المخالفة المقترفة تناسب الجزا: الفرع الأول
  
إنما ، واختيارهناسب ألا تغلو السلطة المعنية بتوقيع الجزاء في الت ىمقتض
 يا لمواجهة المخالفة الإداريةاللزوم ضرورعليها أن تتخذ ما يكون على وجه 
   (2).أثارهاو
 ىارتكابه ومدظروف و كما أن تقدير المخالفة الإدارية أمر يستنتج من طبيعة
حد اأن يكون إلا  والمخالفة لا يغدو ءالتناسب بين الجزا، وأضراره بالمصلحة العامة
الابتعاد بالعقوبة الرغبة في و القواعد العقابية الحديثة التي تفرضها مقتضيات العدالة
من خلال تعسفها في العقاب بشكل غير مبرر ، سيلة للتنكيل بالمخالفمن أن تكون و
ة لفقدانه الثقة في د لمعاودة إثبات المخالفة نتيجنالأمر الذي قد يدفع المخالف إلى الع
سراف في فراط في الشدة فقط إنما يشمل الإلا يعني عدم التناسب الإ، والإدارة
                                                
 .57، ص 8002، دار الفتح، التناسب بين الجريمة التأديبية و العقوبة التأديبية محمد سيد أحمد محمد، (1)
  ، دار النهضة على مدى صحة القرار الإداري وأثرهلو في الجزاء غالحسن عبد المجيد،  علي (2)
 .57، ص 7002،  العربية، القاهرة 
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ى علالذي يغريه  الأمربحيث لا يردعه الجزاء ، الغير مبرر مع المخالف هلالتسا
، لا تفريطو بالتالي فأن مبدأ التناسب يقتضي العمل بقاعدة لا إفراطو معاودة المخالفة
يشكل ضمانة و دأ التناسب يعد أهم المبادئ التي تحكم النظم العقابيةمب أن بمعنى
هو ما أكده المجلس الدستوري الفرنسي في ، والأفرادحريات و أساسية لحماية حقوق
لا يقتصر تطبيق مبدأ " حين قضى  9891جويلية  82قراره الصادر بتاريخ 
ل جزاء يتسم بصفة إنما يمتد تطبيقه إلى كو التناسب على الجزاءات الجنائية
 (1)." حتى لو عهد بسلطة توقيعه إلى جهة غير قضائية، الردع
بهذه  الإفرادحريات و نجده قد أحاط حقوق يوبالعودة للمشرع الجزائر
 مجال ففي، في مواجهتهم الإدارةالتي تضمن عدم تعسف  الأساسيةالضمانة 
، به الإدارة ينا تلتزمجزاءا مع إداريةنجده يحدد لكل مخالفة  الإداريةالجزاءات 
يترك  أخرىوفي أحيان ، متماشيا مع العقوبة الجنائية الإداريبذلك يكون الجزاء و
، الإداريةحرية الاختيار بين أكثر من جزاء في مواجهة المخالفات  للإدارةالمشرع 
في هذه الحالة أن تختار من بين هذه الجزاءات ما يتناسب مع ما  الإدارةعلى و
التوازن بين درجة تقيم  إنماالفات دون شدة أو تساهل مع المخالف ارتكب من مخ
 أنعليها  الإداريعند توقيعها للجزاء  الإدارةبمعنى أن ، درجة الجزاءو المخالفة
 الإداري القضاءتكون خاضعة لرقابة  لأنهاالمخالفة و تتقيد بمبدأ التناسب بين الجزاء
والتي تخوله يبسط رقابته  الإداريةرات القرا ملائمةالذي امتدت سلطته لتقصي مدى 
فمبدأ التناسب من المبادئ الدستورية التي ، على مدى تناسب الجزاء مع المخالفة
المتضمن عقوبة  الإدارييكون القرار و الإداريةتطبق على كافة الجزاءات بما فيها 
  .غير مشروع إذا تضمن مخالفة لهذا المبدأ إدارية
  
  ة الجزاء الإداريعدم رجعي: الفرع الثاني
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دارية مع العقوبة الجنائية في الطبيعة الردعية ما يجعلها تشترك العقوبة الإ
الذي بمقتضاه لا و من أهمها عدم الرجعية، وتخضع للقواعد العامة في النظام العقابي
من وقائع قبل نفاذ النص العقابي الذي يجرمها حيث  اكتمليسري الجزاء على ما 
عه تحت طائلة والشخص بوق جأفايلا  حتىو ة من قبل هذا النفاذكن مجرمأنها لم ت
  (1).له تيانهعقوبة إدارية عن فعل كان مباحا حال إ
و قد ذهب مجلس الدولة الفرنسي في تبريره لسريان مبدأ عدم الرجعية على 
أنما و أصلا لا يقتصر على النصوص الجنائية فحسب باعتبارهالجزاء الإداري 
لو حدد في إطار غير جنائي في قراره الصادر  عقابي حتى ينصرف إلى كل نص
 (2).2891مارس  2في 
صيانة للحرية الفردية في كل نص  إعمالهإلى أن هذا المبدأ يجري  إضافة
الجزاء الإداري إن لم يكن سلب الحرية فإنه على الأقل يكون ، ويمكن أن ينال منها
  . جنائيوة من الجزاء الأشد قسد الحرية بل أحيانا يكون يقيله أثر بالغ في ت
دها في الطبيعة المزدوجة للجزاء الإداري نوعليه فإن هذه الضمانة تجد س
من ثمة فهي تخضع لقاعدة عدم رجعية و إدارية تقرارافهي من حيث الشكل 
مضمونها عقوبة فلابد أن تخضع و الإدارية كما أنها من حيث أثارها تالقرارا
  .شرعيةلل
 :  صرها فيدة وردت عليها بعض الإسثناءات يمكن حإلا أن هذه القاع
  
  لطبيعة المخالفة استنادايد الجدرجعية القانون  أولا
  
 تسمىو هناك من المخالفات الإدارية ما تتعدد فيها مراحل سلوك المخالف
إن كانت تتم على ، وهي تشكل في مجموعها جريمة واحدةو ةقببالجرائم المتعا
  .شكل في ذاته مخالفة مراحل متتابعة كل منها ي
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مراحلها من ظل قانون  امتدتو المخالفة في ظل قانون قديم ارتكاب كانفإذا 
دون  مثال ذلك الشخص الذي يقيم ببناءو فتسري عليها قانون الأحكام الجديد، جديد
لو كان قد تشدد في و ديم يطبق عليه القانون الجديد حتىترخيص في ظل قانون ق
  .هذه المخالفة  استمرتالجزاء طالما 
  
  
  رجعية العقوبة الأصلح للمخالف:ثانيا 
  
رفض رجعية الجزاء الإداري هو بمثابة ضمانة لصالح المخالف  إذا كان
للمخالفة  ةفإنه يمكننا القول أن عدم الرجعية تكون منتفية إذا ما كانت العقوبة المقرر،
في ظله  ارتكبيم الذي طأ من تلك المقررة في القانون القدو في القانون الجديد أخف
   (1).رجعية العقوبة مادامت أصلح للمخالف الأمر الذي يجوز معه إقرارات ،خالفةالم
ترتيبا على ما سبق يتضح لنا كيف أن المشرع الجزائري حاول قدر الإمكان 
أن يوازن بين سلطة الإدارة في توقيع الجزاء الإداري مع المحافظة على حقوق 
متنوعة من الضمانات التي تضمن و لمجموعة كبيرة هإقرارل ذلك من خلا، والأفراد
الإدارة خاصة أن هذه الأخيرة تمتع بسلطة تقديرية واسعة في مجال  تقراراسلامة 
  .تقرير الجزاء المناسب 
الذي يعني و مبدأ المشروعية احترامهذه الضمانات تتمثل أساسا بضرورة  
 قانون من خلال إلزام الإدارةلل اقراراتهو ضرورة خضوع الإدارة في تصرفاتها
سواء من كان منها عن طريق الرقابة ، ءات الرقابيةارالإجإتباع مجموعة من و
 الإدارية الذاتية التي تمارسها جهة الإدارة مصدرة الجزاء على تصرفاتها أو كانت
  .لم من ذوي الشأنرقابة إدارية تمارس بناءا على تظ
هي و احترامالمشرع الإدارة بضرورة  إلى هذه الضمانات فقد ألزم افةضإ
 الإجرائيةو وعة من الإجراءات الشكليةإصدار الجزاءات الإدارية مجم دصدب
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أيضا حفاظا على حقوق و ت الإداريةعلى سلامة القراراالموضوعية حفاظا و
لما كانت الإدارة تلجأ إلى سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب كان ، ودالأفرا
ن المشرع الجزائري أن يحمي حقوق الأفراد من أي تعسف قد يحصل أثناء لزاما م
ممارسة الإدارة لهذه السلطة التقديرية هذه الحماية لا تأتي إلا من خلال الرقابة 
  .التي سنتناولها بتفصيل من خلال الباب الثالث من هذه الرسالةو القضائية
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





  الفصل الثاني
  لسلطة التقديرية للإدارة الرقابة القضائية الحديثة على ا أساليب
  ديد الجزاء الإداريحفي ت
 
دائرة ن المتتبع للقضاء الإداري يدرك أنه قضاء متطور حيث يوسع من إ
تها اقرارو أعمالهاو الوثيق بأنشطة الإدارة هذا لارتباطه، واختصاصه يوما بعد يوم
كبيرا في مجال السلطة التقديرية عجزت معه وسائل الرقابة  عااتساوالتي عرفت 
على الرقابة القضائية  انعكسوهو ما ، القضائية التقليدية عن إستعابه أو الإحاطة به
لوحدها تصب في ي كيف أن الرقابة على المشروعية حيث أدرك القضاء الإدار
ما حتم عليه البحث ، حقوق الأفراد وحرياتهمو مصلحة الإدارة على حساب مصلحة
حقوق و عية العمل الإداريها التوازن إلى نصابه بين مشروبيعيد  ارتكازعن نقطة 
من خلال التوسع في الرقابة  جهود رجال القضاء من هذا الشأن تتعددو ،داالأفر
من الرقابة آخر على رقابة المشروعية نوعا  إضافةعلى أعمال الإدارة لتشمل 
رقابة القاضي الإداري  امتدتو بل ،التناسبو لى الملائمةهو الرقابة عو القضائية
سنتناوله في هذا ا هو مو قناعة مصدر الجزاء الإداري حد الرقابة على لتصل إلى
  :الفصل من خلال المباحث التالية
  
  .مضمون الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة: المبحث الأول
 .رقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية للإدارةوسائل ال: المبحث الثاني
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  المبحث الأول
  مضمون الرقابة القضائية الحديثة على السلطة التقديرية للإدارة 
  
قرارات  في الاحترامالأساسية الواجبة  يعتبر مبدأ المشروعية أحد المبادئ
و كان ، أ المشروعيةللقانون يمثل أهم نتائج مبد لا ريب أن خضوع الإدارةو الإدارة
نشاط الإدارة تعارض نشاطها في بعض الأحيان مع المفهوم الضيق  اتساعمن نتيجة 
يسهل  اامتيازما دفع بالمشرع إلى منح الإدارة ، يقيد نشاطهاو لهذا المبدأ الذي يحد
يتمثل في السلطة التقديرية  نجاعتهيزيد من مرونة العمل الإداري وو الها أداء مهامه
  .
فعالة و بدت ضرورة العمل على تنظيم الرقابة القضائية بصورة مجدية وهنا
 خاصة، هذه السلطة التي تتمتع بها الإدارة لضمان عدم مخالفتها للقانونو تتماشي
لم يعد  ،(أوجه عدم المشروعية الخمس)المشروعية بمفهومه التقليدي مبدأ أن و
  .الملائمة نصيب في ذلكو تناسبللبل أصبح ، المبرر الوحيد لإلغاء القرار الإداري
 أهميتها من حيث في تقدير الواقعةواسعة للقاضي الإداري سلطة  فأصبح
وهي التي أطلق عليها ، لقرار الذي أصدرته الإدارةلمتها ملاءو تناسبها ىمدو
الملائمة للقرار الإداري كأساس و رقابة التناسب اسمالقضاء الإداري الفرنسي 
سنتناوله من خلال ا هو مو ئية الحديثة على السلطة التقديريةلمضمون الرقابة القضا
  .هذا المبحث 
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  المطلب الأول
  رة التناسب في القرار الإداريفك
  
تعتبر فكرة التناسب من الوسائل الحديثة التي يستخدمها القضاء الإداري في 
 8791مجلس الدولة الفرنسي سنة  اعتمدهابسط رقابته على السلطة التقديرية حيث 
  (1).تعددت تطبيقات المجلس لهذا المبدأو في حكم ليبون
إن كان لم يستقر بعد على هذا المبدأ إلا أن و أما القضاء الإداري الجزائري
  .للأحكام هذا المبدأ الاستثنائيةذلك لم يمنعه من التطرق لبعض التطبيقات 
 وعليه سنحاول من خلال هذا المطلب أن نتناول تعريف فكرة التناسب
  .أساسها القانونيو
  تعريف فكرة التناسب: الفرع الأول
  
وجبه ألا ذلك السلوك الذي تلتزم الإدارة بم" يعرف الفقيه فيدل التناسب بأنه 
أو أضرارا أكثر مما تطلبه مهمة المحافظة على المصلحة  تفرض على الأفراد أعباء
   ."العامة المنوط بها تحقيقها
عندما يبسط القضاء الإداري رقابته " أنه كما عرفه مصطفي فهمي أبو زيد ب
فهو يتحقق مما إذا  (*)على السبب في القرار الإداري فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة منه
الإجراء المتخذ أي ما إذا كانت هذه الوقائع كافية و كان هناك تناسب بسن السبب
   (2)."لتبرير القرار المتخذ
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 في المرحلة الثالثة من الرقابة على" الدكتور عبد الغني بسيوني بأنه  ىوير
بين الوقائع المادية التي و م بين شدة القرارالسبب يجب أن يوجد تناسب أو تلاء
  (1)".اتخاذهدفعت الإدارة إلى و حدثت
نشير هنا إلى الأستاذ عبد الغني قد أشار إلى التناسب كمرادف للملائمة إلا أن 
  .ما بعدهو ما سنوضحه فيو الواقع أنهما مختلفان
إن مقتضي التناسب بين المخالفة " أما الأستاذ محمد باهي أبو يونس فيقول
لا ، واختيارهديد الجزاء في حالسلطة المعنية بت لوغالجزاء الإداري ألا تو الإدارية
ما يكون على وجه اللزوم  إنما عليها أن تتخيرو تركب متن الشطط في تقديره
اقترافها من ما يترتب على و المخالفة الإدارية ضروريا لمواجهة الخرق القانوني أو
زجر غيره عن أن يرتكب و ما فيه القدر المتيقن من معقولية الردع المخالفو أثار
  (2).ذات فعله
 الجزاءو الوقائعو من خلال التعريفات السابقة نجد أنها تربط بين محل القرار
بين  توازنب هو إيجاد كما نلمس أنها تتفق حول أن القصد من التناس،المخالفة و
، في القرار الإداري( النتيجة أو الجزاء)عنصر المحل و (الواقعة)عنصر السبب 
مدي تبريرها و عليه يمكن القول أن مبدأ التناسب يعني تقدير الواقعة في أهميتهاو
لقرار الذي أصدرته الإدارة بعد تعريفنا لفكرة التناسب تنتقل إلى الأساس القانوني 
  .رة لهذه الفك
  
  الأساس القانوني لفكرة التناسب في الجزاء الإداري:الفرع الثاني
  
ول أنه أصبح واقعا لسابقة لمبدأ التناسب يمكننا القمن خلال التعريفات ا
لذا كان لزاما علينا البحث في مسألة الأساس القانوني ، ملموسا أمام القضاء الإداري
ي فكرة التدرج في ذكر الجزاءات لتبرير متمثل ف يالذي نجد له سند فقهو لهذا المبدأ
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حيث رأوا أن قصد  ،أساسا قانونيا لها باعتبارهارقابة القاضي الإداري على التناسب 
لذلك ، ةأن يقاس الجزاء بمقدار المخالفة المقترف المشرع من تدرج الجزاءات الإدارية
داري إنما كان رقابة القاضي الإداري على التناسب في الجزاء الإ إعمال يفسرون أن
  (1).تماشيا مع قصد المشرع في تدرج الجزاءات
عقوبات الإداري نجدها تنص على قانون ال ىوبالعودة إلى الدول التي تتبن
من قانون  30الفقرة  71فتنص المادة ، التدرج في العقوباتاحترام مبدأ ورة ضر
يق الجزاءات العقوبات الإداري الألماني على عدة معايير يجب مراعاتها عند تطب
درجة خطأ الفاعل هذا و تتمثل في خطورة الفعل الغير مشروعو، الإدارية المالية
للفاعل إلا إذا كان الخرق  الاقتصاديبالموقف  الاعتبارفضلا عن الأخذ بعين 
  .الاقتصاديد بذلك في الموقف تالإداري طفيفا فلا يع
وضع كثيرا عن القانون فلم يختلف ال الايطاليقانون العقوبات الإداري  فيأما 
للجزاء الإداري  الأقصىالحد و الأدنىفبعد أن حدد هذا القانون الحد ، الألماني
منه على عدة معايير لتنظيم السلطة التقديرية للإدارة  11المادة  في فإنه نص ،لماليا
  .الاختياريةالجزاءات الإدارية التبعية و في تقرير الجزاءات الإدارية المالية
مجلس الدستوري في فرنسا بأنه ال ىا يخص المشرع الفرنسي فقد قضأما فيم
إلى كل  أنما يمتد تطبيقهو، لا يقتصر تطبيق مبدأ التناسب على الجزاءات الجنائية
أكده  و هو، لو أعلن بواسطة سلطة غير قضائية جزاء يتسم بصفة الردع حتى
حيث اعتبر مبدأ  2002جوان 41مجلس الدولة الفرنسي في قراره الصادر بتاريخ 
لاسيما فيما يتعلق بالغرامة بشكل ، التناسب شرطا جوهريا لصحة الجزاء الإداري
فالجزاء الإداري العام يجب ، يتناسب مع قدر الضرر المترتب على المخالفة الإدارية
أن يكون متناسبا مع خطورة الذنب المرتكب لأنه إن لم يمكن كذلك كان غير 
  (2).مشروع
                                                
 .72مايا محمد نزار أبو دان، مرجع سابق، ص  (1)
 .872،772، مرجع سابق، صالنظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، ىمين مصطفأمحمد  (2)
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على مبدأ التدرج في  اعتمدالمشرع الجزائري نجده هو الآخر  أما فيما يخص
فعلى سبيل المثال ، لم يغفل هذه النقطة في العديد من النصوص القانونيةو الجزاءات
"  الاتصالاتو المحدد للقواعد العامة للبريد 0002/ 30من القانون  53تنص المادة 
 للاتصالاتشبكات عمومية  لاستغلاو إذا لم يلتزم متعامل مستفيد من رخصة إقامة
فإن سلطة  ةالتنظيميو الشروط التي تفرض عليه من خلال النصوص التشريعية
 وإذا لم يتقيد المتعامل، يوما 03الضبط تقوم بإعذاره بضرورة التقيد في مدة 
يعلن عبر قرار يتضمن  بالاتصالاتر المكلف بالإعذار شروط الرخصة فإن الوزي
سلطة الضبط لإجراءات عقابية في حقها على عاتقها منها من  باقتراحو المبررات
أو أكثر أو تعليق الرخصة لمدة يوما  03التعليق العام أو الجزئي للرخصة لمدة 
  .الأكثرراوح من شهر إلى ثلاثة أشهر وتخفيض مدة الرخصة إلى سنة على تت
سحب المعني بالمخالفة يجوز للوزير المعني إصدار قرار ب استمراروفي حالة 
  .من نفس القانون 63النهائي لرخصة حسب المادة و الكلي
هنا نلاحظ كيف أن المشرع الجزائري من خلال هذا المثال قد تبني فكرة 
الجزاء من خلال و مبدأ التناسب بين الخطأ احترامالتدرج في الجزاءات الإدارية مع 
 .راجعة خطئهإعطاء المخالف أكثر فرصة لم
ئ للقاضي الإداري منشيتمثل في الدور الو التناسبوهناك أساس ثان لفكرة 
لذلك ، يعتمد على أحكام القضاءو غير مقننو مرنو النشأةفالقانون الإداري حديث 
علية فإن القاضي الإداري يتمتع بسلطات واسعة لجدية و يوصف بأنه قانون قضائي
حة تحكمها في لا يجد لها قاعدة قانونية واض التي قد، وتهاثحداو المشاكل الإدارية
قد تصل هذه السلطة إلى حد و كثير من الأحيان مما يدفعه إلى البحث عن حل لها
تقريرها من خلال سلطته في تفسير إرادة المشرع و إنشاء قواعد قانونية جديدة
هو ما يؤكده العميد فيدل بقوله أن القاضي الإداري لا يزال ، والضمنية أوالصريحة 
أن الحدود بين السلطة و ،القواعد التي يخلقها القاضي هي تشملو قاضي المشروعية
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الملائمة  فالذي يستطيع أن يضيو التقديرية يضعها القاضي بنفسه السلطةيدة وقالم
   (1) .الإنشائية تهلسلط لاإلى المشروعية أعما
أما الفقيه ديلو بادير فيري أنه إلى جانب السلطة المقيدة بواسطة القانون 
تحرمها سلطتها التقديرية في و الإدارة اختصاصتحدد  ةعد جديدقوا ئفالقاضي ينش
بعدما  مقيدا اختصاصالإدارة طبقا لهذه القواعد  اختصاصفيصبح  ،نطاق معين
  (2).كانت تتمتع بسلطة تقديرية
ن أساسا في كمسبق نجد أن الأساس القانوني لفكرة التناسب ي من خلال ما
 الأخيرهذا ،دور المنشئ للقاضي الإداري إلى ال إضافةالتدرج في ذكر الجزاءات 
أنه هو الذي و مة خاصةءالملاو إليه الفقهاء لتبرير بسط رقابته على التناسب استند
إذا فالأجدر به أن يبسط رقابته على جميع  ،ير عليها الإدارةسيبتني القواعد التي ت
  .تصرفات الإدارة التي يحكمها مبدأ المشروعية أو الملائمة 
  
  الثاني مطلبال
  القرار الإداري للوقائع الرقابة على ملائمة
  
تقتضي منا دراسة الرقابة على الملائمة التطرق إلى تعريفها ثم علاقتها بفكرة 
أخيرا نتناول بعض التطبيقات القضائية لهذه الفكرة الحديثة هي الرقابة و التناسب
  .القضائية
 
  تعريف الملائمة:الفرع الأول 
  
حق القاضي الإداري في  ىلائمة يجرنا إلى الحديث عن مدأن الحديث عن الم
أنه في ظل المذهب المقيد يعتبر و خاصة، رقابته على الأعمال الإدارية ضفر
                                                
 .481، مرجع سابق، ص النظرية العامة للقرارات الإداريةسليمان محمد الطماوي،  (1)
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و  ،(1)بين رقابة المشروعية ة إلا أن الأصل أنه لا يوجد تناقضقاضي مشروعي
 شروعيةجوز رقابة الملائمة بشكل مستقل عن رقابة المتأنه لا و رقابة الملائمة
المشروعية يلزم في بعض الأحيان  على رقابته إعمال دهو بصدو فالقاضي الإداري
مة تعد عنصرا من عناصر ءيؤكد أن الملا هو ماو ءمةإلى رقابة الملا ءبالالتجا
  (2).المشروعية
أن عملية الإدارة تتمثل أساسا في "حسب الأستاذ فالين  بالملائمةويقصد 
قانونا ذلك القرار الذي يتفق  اتخاذهاالقرارات التي يتم في نطاق مجموعة  الاختيار
و إذا سمح القاضي لنفسه بمراجعة ، لح العاماالص احتياجاتأكثر من غيره مع 
إلغاء القرارات التي يقدر أنها لا تخدم الصالح العام بدرجة و الإدارة لتقديرها هذا
  (3) ."ا على الإدارةإنما رئيسو كافية فإنه في هذا الغرض لا يصبح قاضي إداري
 ضوابط تكون بتوافر يفة للقرار الإدارمة صءأن الملا ىير نوهناك م
  (4).شروط معينة تراعها الإدارة في القرار الإداريو
 مة التصرف من حيث الزمانءويضيف الأستاذ سامي جمال الدين أن ملا
  (5).المحيط به الاعتباراتو الظروفو المكانو
لنا أن القصد من الملائمة ليس تقدير الإدارة  سبق يتضح ترتيبا على ما
ملائم اختيار الإجراء المن التصرف بل  الامتناعلملائمة إقدامها على التصرف أو 
 .يناسب مع أهمية الوقائعو الذي يتفق
 
  
                                                
، المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية، ةوالعقوبة التأديبي ةالتناسب بين الجريمة التأديبيمحمد سيد أحمد محمد، (1)
 .65ص، 8002
 .98حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص (2)
دار الجامعة الجديد ، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديبخليفة سالم الجهمي، (3)
 .42، ص 9002لنشر الإسكندرية، 
 .91،41مرجع سابق، ص الرقابة على الأعمال الإدارة،سامي جمال الدين،  (4)
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  علاقة التناسب بالملائمة: الفرع الثاني
  
أنه توافق و رارمتخذ مع سبب القهو توافق الإجراء الشرنا سابقا إلى أن التناسب أ
و كما عرفنا الملائمة ، ليس في كل جوانبهو في أحد جوانب القرار الإداري فقط
 المكانو بأنها التصرف الذي يكون مناسبا أو موافقا أو صالحا من حيث الزمان
  .ة بهالمحيط الاعتباراتو الظروفو
أن هناك من يري بأن و خاصةو ومع ذلك فإن هناك خلط بين المصطلحين
  .محلهو الإدارية هي التناسب بين القرار تالقرارائمة في الملا
أنه كغيره و مة ليست هي التناسبءكما يري الدكتور محمد عبد العال أن الملا
داري ذلك أن رقابة القضاء الإ، بتقديرهاالتي تنفرد الإدارة  الأخرىمن الأمور 
يح لهذا القرار للقرار الصادر من جهة الإدارة تقف عند التحقق من وجود سبب صح
طتها ملائمات الإدارة التي تخضع لسل فمن متى قام خطورتهأما أهمية السبب أو 
   (1).التقديرية
 أهممن  اعتبرأن و القرار الإداري عليه فإن التناسب هو أحد علاماتو
 التي تتكون من ثلاث عناصر هي تقدير،عناصر الملائمة في القرار الإداري 
ناسب توقت التدخل وأخيرا تقدير الإجراء الذي ي اختيارو عالامتنا أوجوب التدخل و
   (2).مع خطورة السبب
، ر الملائمةنصعلى ع اعتمدالقضاء الإداري الجزائري حيث  أكدهوهو ما 
ب م ضد وزير  في قضية مثال ذلك قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلىو
مع المخالفة  يالتأديباء ملائمة الجز ىحيث راقب المجلس الأعلى مد ،(3)الداخلية
                                                
، 1791دار النهضة العربية، القاهرة،  ،فكرة السبب في القرار الإداري ودعوي الإلغاءمحمد حسين عبد العال،  (1)
 .27ص 
، إصدار الشعبة المصرية (مجلة العلوم الإدارية) ، ةالرقابة القضائية على ملائمة القرارات التأديبيالسيد سليمان،  (2)
 .522الدولي للعلوم الإدارية، السنة الخامس، العدد الثاني، ص  للمعهد
المجلة القضائية العدد  5891/21/70الصادر بتاريخ  86524أنظر قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى رقم  (3)
 .512ص ، 0991، تصدر عن قسم المستندات والنشر المحكمة العليا الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر 10
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التناسب بين المخالفة  ىإلى أن الإدارة كانت محقة في تقديرها لمد انتهىو المرتكبة
هذا الحكم متعلق بجزاء تأديبي ألا أنه  أن على الرغم من، والجزاء المقدرو المرتكبة
 دارةيقدم لنا نموذج لتبني القضاء الإداري في الجزائر لفكرة الملائمة في قرارات الإ
 .الجزاء الإداري لإلغاءد عليها تمأن يع ررضيستطيع المتو
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  المبحث الثاني
  وسائل الرقابة القضائية الحديثة غلى السلطة التقديرية
  
مع تزايد السلطة التقديرية للإدارة التي تزيد معها إمكانية تعسف الإدارة في 
يبتدع مجموعة و ددأصبح لزاما على القاضي الإداري أن يح،مواجهة حقوق الأفراد 
هرت الرقابة على الغلط البين ظف، قابته عليهان الأساليب الرقابية من أجل بسط رم
رقابة القاضي و الأضرارو نظرية الموازنة بين المنافعو نظرية الغلوو في التقدير
ظهرت كلها من أجل تدعيم رقابة ،الإداري على قناعة مصدر الجزاء الإداري 
هو ما سنتناوله و لتطور الذي أصاب السلطة التقديرية للإدارةالقاضي الإداري على ا
  .من خلال هذا المبحث
  
  المطلب الأول
  نظرية الغلط البين في التقدير
 
قرار الإداري قابة القضائية على اليستعمل مجلس الدولة وهو بصدد الر
 مفادها أن الإدارة عندما تمارس سلطتها،معادلة جديدة  اإداري المتضمن جزاءا
فإن القرار الذي تتخذه يجب أن لا يكون مرتكزا على وقائع غير صحيحة  التقديرية
لا يكون مشيبا و لا إلى غلط بين في التقديرو لا إلى أسباب قانونية خاطئةو ماديا
  (1).السلطة استعمالفي  الانحرافبعيب 
عليه تقتضي و يعني أن الإدارة يمكن أن ترتكب خطأ في التقدير وهو ما
نا لهذا المطلب الوقوف عند التعريف الغلط البين في التقدير ثم التطرق إلى دراست
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  تعريف الغلط البين في التقدير: الفرع الأول
  
به حالات  ليواجهأقر مجلس الدولة الفرنسي فكرة الغلط البين في التقدير 
 اختيارهاو لينفذ إلى تقدير الإدارة نفسه بلو ف القانوني للوقائعييعن التك امتناعه
ة التقديرية التي تكون للجهة عليه يمكن القول أنه أيا كانت السلط، والقراراته
  (1).يرها يخضع لرقابة الغلط البينتقدتصة فإن المخ
ولهذا أصبحت فكرة الغلط البين في التقدير عنصرا أساسيا من عناصر القدر 
للرقابة ذلك القدر الذي يراقبه القاضي الإداري في كل دعوي ترفع أمامه أيا  ىنالأد
  (2).كان موضوعها
يعرفه  tnabiarBوبالرجوع إلى تعريف الغلط البين في التقدير نجد الفقيه 
حتميته مما تجعل الأبطال مصير و بأنه الخطأ الذي يتصف في الوقت ذاته بخطورته
  (3).ب بمثل هذا العيبوشلما عمل السلطة الإدارية
عدم  علىلط البين في تقدير يقوم في الحقيقة غأن ال ATSOCالأستاذ  ىوير
يجب أن يكون عدم تناسب ظاهرا أي و محتوي القرارو التناسب بين وقائع القرار
  .جسيماو بينا
أن الغلط البين في التقرير بالنسبة إلى  ىفير TNECNIVأما الأستاذ 
الذي يظهر و الإدارة في تقديرها للوقائع عند إنشائها لقرارها خطأ اقترفته القضاء هو
 .لا يترك مجالا لشكو واضحا
جليا للشخص العادي و واضحا الأستاذ فيدل بأنه الخطأ الذي يكون ىير اكم  
لمن له عقل مستنير أو هو الذي يكون  في وجوده أو هو الذي لا يوجد أدني شك
 جليا 
                                                
مجلس ) ، رقابة مجلس الدولة على الغلط البين للإدارة في تكيف الوقائع في دعوى الإلغاءمحمد سلامة جبر،   (1)
 .012، ص 3991، القاهرة، مارس 10العدد  73السنة ، ( هيئة قضايا الدولة
 . .411حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص (2)
الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف ضان بطيخ، رم (3)
 .232، ص 6991دار النهضة العربية، القاهرة، ، لمصري منهاالدولة امجلس 
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  (1).ينه ظاهر لغير القانونساطعا لدرجة أو بيناو واضحا
 لط البين في التقدير بأنه الخطأ الواقعغوقد عرف مجلس الدولة الفرنسي ال
يخضع للرقابة القاضي خصوصا عندما ، والجسيم في التقدير القانون للوقائعو
مثل هذه بالات التي تكون متمتعة فيها حتمارس الإدارة سلطتها التقديرية في ال
  (2) .السلطة
تعريفات سابقة يمكن القول بأن القاضي الإداري أثناء ممارسته  من خلال
لط الذي شابه غإنما على ال، لط البين لا يحكم على تقدير الإدارة نفسهغلرقابته على ال
وز للقاضي أن يحل بتقديره محل كما لا يج ،جلياو خاصة عندما يكون الخطأ واضحا
إنما يكون دور القاضي عند بسطه و عةدير الإدارة عندما تتمتع بسلطة تقديرية واستق
  .الإدارة فسأساسية لحماية الأفراد في تع لط البين كضمانةغللرقابة على ال
  
  لط البين في التقديرغمعيار تطبيق ال: الفرع الثاني
  
كون أمام قسوة من جانب الإدارة أو نلط البين في التقدير عندما غيتحقق ال
الأفراد على و تين إلى الأضرار بمصالح الإدارةإفراط في الشفقة ما يؤدي في الحال
  .السواء
! أو لا يشرط فيه ذلك واضحاو لط جسيماغط البين أن يكون الغلفهل يعني ال
 ما هي المعاير التي يمكن للقاضي الاعتماد عليها لتحديد الغلط البين في التقدير؟ أو
 من الفقه موقف كلالوقوف على  تكون من خلالالتساؤل على هذا  الإجابة 
  .القضاء في ذلكو
  
 .لط البينغموقف الفقه في معيار ال .1
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على  الاعتمادلط البين إلا أنه يمكن غالفقه في تحديد معيار مميز لل فلاخت
  .لطغالمعيار الثاني عدم معقولية الو لطغجسامة ال ىمعيارين أساسيا هما مد
ين هو لبلط اغول يرون أن أساس تحقق الفبالنسبة للأصحاب المعيار الأ
في  ئإذا كان للإدارة أن تخط TNABIARBالوضوح فيقول الأستاذ و الجسامة
  .ها مطلقا أن ترتكب خطأ جسيمالممارسة سلطتها التقديرية فإنه لا يجوز 
و تقاس درجة الوضوح ، لط جلياغأما من ناحية الوضوح فيجب أن يكون ال
لط غستاذ فيدل إذا يري أن المعيار الرجل العادي وهو ما ذهب إليه الأبالاعتماد على 
 (1) .البارز هو الذي لا يحتاج إلى خبرة كبيرة
غتهم له بالتطبيقات الأولى اأثروا في صيالاتجاه قد توالواقع أن أصحاب هذا 
  .لط جسيما وجلياغال لط البين في مجال القضاء الإداري أين كانغلفكرة ال
أخر وهو معيار عدم  رمعياعلى  الاعتمادجانب ثان من الفقه إلى  اتجهو
سلطتها  استخدامسئ الإدارة عمدا تلط يتحقق عندما غأن ال ىبمعن، المعقولية
أو وضوح هذا  ةجسام ىن في مدكملا ي لط البينغفهم يروا أن معيار ال، التقديرية
م التي كانت تحت يفي عناصر التقي الانضباطفي درجة عدم  الط أنما يكون أساسغال
 عتمادلااوالواقع أن كل من المعيارين يمكن ، ميرائها هذا التقينظر الإدارة عند إج
لط على درجة معينة من غانه يجب أن يكون ال ةفحقيق بأخرىعليه بدرجة أو 
 ضي على التأكد مناعدم معقوليته كلها أمور تساعد القو واضحاو بيناو الجسامة
فيمكن أن  اجليو حاضاو كانلط غأشكال طالما أن ال يهذا لا يثير أ إلا أن، جودهو
 الإدارية حتى ىث المتعمق في الدعولط خفيا ما يستلزم على القاضي البحغيكون ال
  .لطغموقع الو يقف عند مضمون
 :لط البين غموقف القضاء الإداري من ال .2
 لطغفي مجال الرقابة على اللقد عرف القضاء الإداري الفرنسي تطورا كبيرا 
الرقابة التقليدية على مشروعية الجزاء الإداري إلى من  انتقلحيث  ،تقديرالالبين في 
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التناسب  خضعن اأب، خرج من تحفظه المعهودوالجزاء الإداري  الرقابة على ملائمة
 بين على خطأ ارتكازهو بين الجزاء الموقع مع الخطأ المقترف لرقابته في حالة قيامه
 الانطلاقة 8791ة جويلي 90في  (1)عد حكم مجلس الدولة في قضية ليبونيو ،جليو
حيث أصبح القاضي الإداري في هذا الصدد ،لط البين غالرقابة على ال الفعلية لأعمال
بل وصل ، ما إذا كانت تنطوي على مخالفة من عدمهو لا يتعرض لوصف الأفعال
ما و التقدير فيالخطأ الواقع  باستخلاصالتي تسمح له و إلى الجسامة التي طبعت بها
  .ينتج عنه من جزاء
الأستاذة فريدة أبركان أن هذا  ىفتر أما فيما يخص القضاء الإداري الجزائري
النوع من الرقابة يعد صمام أمان بالنسبة للحالات التي تتعسف فيها الإدارة صراحة 
إذا و إذ أن الإدارة ملزمة بإتباع السلوك المعتدل بحيث أنها، بسلطتها التقديرية
لمعقول في حكمها المنصب على عناصر لطا واضحا يتجاوز حدود اغ ارتكبت
  .ة على التكيف القانوني خففالملائمة فإن القاضي يقوم لرقابة م
لط البين من خلال غوعليه حسب الأستاذة فريدة أبركان تتحقق الرقابة على ال
  :الإجابة على السؤال الثاني
  ؟ ألا يعد الجزاء الإداري المسلط مبالغا فيه
فإن الإدارة في هذا المجال تتمتع بالسلطة دة فريدائما الأستاذة  حسب 
لقاضي يمارس رقابة دنيا عندما ير أن اغ، الجزاء اختيارالتقديرية بخصوص 
 الهرف الممنوحة صوصل إلى وجود خطأ ناجم من تعسف الإدارة في حرية التيت
  (2) .عن تجاوزها حدود المعقول في الحكم الذي تبنته بخصوص عناصر الملائمةو
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 .28، ص1991القاهرة مارس  10، العدد53السند 
 .04فريدة أبركان، مرجع سابق، ص (2)
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





 ىالمجلس الأعلو س ضد وزير العدل ده في قضية السيديتم تأك وهو ما
قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا على إبراز عدم التناسب  اعتمدلقضاء حيث 
  (1).الجزاء النهائي مع الأخطاء المرتكبة
 
  المطلب الثاني
  وـــــــــــــــة الغلــــــــــنظري
  
لى نفس المسلك القضاء الإداري ار القضاء الإداري الجزائري عسلقد 
 لاتخاذتناسب بين الوقائع المبررة الالتزام بمراعاة الضرورة بالفرنسي فيما يتعلق 
تحقق  ىمحل هذا القرار فيمتد عمل القاضي إلى الرقابة على مد، والقرار الإداري
رقابته أساسا  فتكمن، هذا التناسب دون المساس بحدود وظيفته كقاضي للمشروعية
تناسبها مع و خطورتهاو ت عليها الإدارة قرارهابنتقدير صحة الأسباب التي  على
تكيفها و إلى رقابته على صحة الوجود المادي للوقائع بالإضافة ،الجزاء المتخذ
 سواء كان بالإفراط في ما يعرف برقابة القاضي الإداري على الغلو القانوني وهو
  .ين البالتشدد أو الإفراط في 
  
  تعريف نظرية الغلو: ولالفرع الأ
  
أن يكون و جزاء إداري هناكيقصد برقابة الغلو تلك الرقابة التي تفترض أن 
  (2).هذا الجزاء غير ملائم للذنب سواء الإسراف في الشدة أو الإفراط في اللين
عيب الغلو هو العيب الذي يكون فيه الجزاء الإداري غير متناسب بشكل "أهو 
لأن الإدارة لم ، نحرافلابادون أن يوصف القرار ظاهر مع الذنب المرتكب 
  (1)".تستهدف تحقيق غرض أخر غير الواجب عليها إستهدافه
                                                
 .14،04ركان نفس المرجع، ص ص لمزيد من التفاصيل حول هذه القضية ارجع لفريدة أب (1)
دار النهضة العربية، ، الغلو في الجزاء وأثره على مدى صحة القرار الإداريعلى حسن على عبد المجيد،  (2)
 .973، ص 7002القاهرة، 
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قعته التناسب الشديد من الجزاء الذي ويعرف الغلو بأنه عدم  نوهناك م
 (2).المخالفة التي وقع في شأنها هذا الجزاءو السلطات الإدارية
بين سبب  التناسبصور عدم  عريفه بأنه صورة واضحة منكما يمكن ت
    (3).ملائمة القرار الإداري ىمحله يباشر القاضي من خلاله رقابته على مدو القرار
السابقة يتضح لنا أن الغلو يقصد به إما إسراف الإدارة من خلال التعريفات 
 اختيارفي  أشرنا في بحثنا إلى أن سلطة الإدارةو كما سبقو، في الشدة أو اللين
متعددة و إنما تدور في نطاق جزاءات متنوعةو داري الملائم ليست مطلقةالجزاء الإ
بالتالي يكون للإدارة أكثر من جزاء يجوز لها ، وىالحد الأقصو الأدنىبين الحد 
من بين الجزاءات في حدود  اختارتمعقولا فإن هي و توقيعه بشرط أن يكون مناسبا
 بأن فيه غلو أما إذ تجاوزتقرارها فهنا لا يوصف ، ما هو مرخص لها قانونا
يؤدي  خرج عن نطاق السلطة التقديرية ماتالمعقول فهنا و الإدارة التقدير السليم
الجزاء الإداري  اختيارحت طائلة الإلغاء لما فيه من غلو في تبقرارها إلى الوقوع 
  .المناسب
  
  .معيار تطبيق نظرية الغلو :الفرع الثاني
  
إنما هو معيار و غلو ليس معيارا شخصيامشروعية في الالإن معيار عدم 
الذنب أو المخالفة الإدارية المقترفة  موضوعي يقوم بالأساس على درجة خطورة
لحالة تخرج القرار وهو في هذه ا، مقدارهو وع الجزاءالتي لا تتناسب تماما نع ن
ء يقوم التقدير السليم للجزاو ن نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعيةمالإداري 
الإداري المناسب للمخالفة عندما تقوم الإدارة بصورة موضوعية بتقدير ظروف 
لا يتعرض  بالتالي فإن القاضي الإداري في هده الحالة و، إصدار الجزاءو المخالفة
                                                                                                                                              
 .022ص ، 1991، مطبعة الأطلس، القاهرة، قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارةسامي جمال الدين،  (1)
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إنما يتعرض للظروف التي أحاطت به فإن تبين له و إلى تقدير الإدارة في حد ذاته
 .الذي يشوبه وطاله لعيب الغلبإ أن تلك الظروف لا تستلزم الجزاء جاز
  الثالث المطلب
  مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار
 
يعتبر عنصر الموازنة بين المنافع والأضرار من بين أهم مواضيع رقابة 
على اعتبار ، القاضي الإداري على السلطة التقديرية في مجال الجزاءات الإدارية
، لهدف المراد تحقيقه من وراء تقريره أنها تقدر مدى تحقيق الجزاء الإداري ل
فالرقابة القضائية على هذا العنصر ذات أهميه بالغة لأنها تقرر مدى مشروعية 
خاصة وأنه لا توجد ، القرار الإداري المتضمن توقيع جزاء إداري في شقه المعنوي
، معايير موضوعية يمكن للقاضي الإداري الاعتماد عليها لاكتشاف هذا العيب 
ما يجعل  ة إلى أنه يتداخل بشكل كبير مع عيب الانحراف في استعمال السلطةإضاف
فامتداد سلطة رقابة القاضي ، التمييز بينهما بالغ الصعوبة والأهمية على حد سواء
مالها تحقيق رضا وثقة عالإداري إلى هذه المسائل له أهمية كبيرة خاصة أن في إ
اضي سلطات أوسع تجعله يقف على جميع الأفراد بالعمل القضائي من جهة ومنح الق
  .علقة بالجزاء الإداري من جهة ثانيةتالأمور الم
وعليه فإننا سنتناول دراسة هذا العنصر من زاويتين أساسيتين تتمثل الأولى 
  .في تحديد مفهوم هذا المبدأ والثانية في تطبيقاته بالقضاء الإداري الجزائري
  
  بين المنافع والأضرار مفهوم مبدأ الموازنة: الفرع الأول
  
يشكل هذا المبدأ خطوة متقدمة وهامة في مجال توسيع سلطات القاضي 
ويعود الفضل في إرسائه ، الإداري في مجال الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة
إلى مجلس الدولة الفرنسي إذ قرر أنه يجب أن تتم المقارنة بين المزايا التي يحققها 
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تي يمكن أن تنشأ عنه ولا يكون القرار مشروعا إلا إذا رجحت القرار والعيوب ال
  (1) .كفة المزايا على كفة العيوب
من خلال هذا المبدأ يمكن للقاضي الإداري أن يأخذ في عين الاعتبار لتقرير 
مشروعية الجزاء الإداري من عدمه آثار القرار الإداري لتحديد ما إذا كان يحقق 
ولقد طبق مجلس الدولة الفرنسي مبدأ الموازنة بين ، المصلحة العامة من عدمه
في قضية المدينة الجديدة  1791/50/82الأضرار في قراره الصادر في و المنافع
هذه القضية عندما حاولت الحكومة الفرنسية ممثلة في  وقائع وتتلخص، (2) الشرقية
وسط المدينة بداعي الاكتظاظ ونقلها إلى  نجامعة ليل م إخراجوزارة التعليم العالي 
هناك مجمع  فرأت أن، مقر جديد له القدرة على استقبال أكثر من ثلاثين ألف طالب
ومثل هذا المشروع قدر له في ، عمراني جامعي جديد يستطيع أن يستقبل هذا العدد
م البداية أنه يحتاج إلى مساحة كبيرة من الأرض تبلغ خمس مائة هكتار إلا أنه
منزل تم إنشاؤها طبقا  001منزلا منها حوالي  052اصطدموا بضرورة نزع ملكية 
 وقايةما دفع بأصحاب هذه المنازل إلى تشكيل جبهة اجتماعية ل، لترخيص بناء حديثة
 88تصر الهدم على قمنازلهم من الهدم وهو ما دفع الحكومة إلى الاستجابة لهم وا
ن بالإلغاء في القرار الإداري الصادر بنزع منزلا وأصرت جمعية الدفاع على الطع
  .ملكية هذه العقارات للمنفعة العامة
من أجل ذلك لا يمكن الاكتفاء بمعرفة ما  :الدولة كما يلي مفوضوجاء تقرير 
إذا كانت العملية تتمثل بنفسها منفعة عامة بل يجب أو يوضع في ميزان مضارها 
  .ومزاياها وتكاليفها مع عائدها
مجلس الدولة هذا المبدأ في حكمه في هذه القضية الذي أسس من وقد أكد 
لا يمكن قانونا اعتبار عملية ما ذات منفعة عامة إلا إذا كان ما تضمنته  بقولهخلالها 
                                                
 .823، مرجع سابق، ص قانون القضاء الإداريمحمد محمد عبد اللطيف،  (1)
  (2) .82 p ,tic po ,dnaroM enileuqcaJ 
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من مساس بالملكية الفردية والتكاليف المالية والمضار المالية على المستوى 
  (1) .الاجتماعي غير باهظة بالنسبة للمصلحة التي تحميها
وتؤكد هذه النظرية مدى اتساع رقابة القاضي الإداري لأعمال الإدارة فهي 
  إلا أنها تعد أشد وقعا في مجال الرقابة، وأن اتفقت مع نظرية الغلط البين في التقدير
بها القاضي الإداري خاصة عندما يتعذر عليه الوقوف على إثبات الغلط  يستأنسإذ 
الموازنة بين المنافع و بين الغلط البين في التقدير الاختلافما يعني أن  ،البين
، والأضرار هو اختلاف في تقدير مدى حجم الرقابة ودرجتها وليس في طبيعتها
ولأن القاضي الإداري لا يلغي قرارات الإدارة في هذا الشأن إلا أذا كانت الأضرار 
هو جوهر نظرية  المترتبة عنه لا تتناسب مع المزايا أو المنافع الناجمة عنه وهذا
  (2).الغلط البين
ترتيبا على ما سبق يتضح لنا أن مجلس الدولة وإن طبق هذه النظرية في 
مجال نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة إلا أن هذا لا يعني اقتصارها 
ب قد يكون في مجال الجزاءات صعلى هذا الجانب بل يمكن القول أن مجالها الخ
التراخيص الواجب الحصول و ديد في مجال مخالفة مخطط العمرانوبالتح، الإدارية
عليها لممارسة بعض الأنشطة التي تستوجب الحصول عليه لهذا نقول أن أعمال 
  .الأضرار تضمن مشروعية الجزاءات الإداريةو نظرية الموازنة بين المنافع
  
  تطبيقات مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار: الفرع الثاني
  
الرغم من أن نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار يفترض أن مجالها على 
الخصب في مجال الجزاءات الإدارية إلا أننا لم نلمس لها تطبيقا واضحا في قضاء 
لبعض تطبيقات هذا  تطرقلذا فإننا سنحاول من خلال هذا المطلب ال، مجلس الدولة
                                                
 .231حاحة عبد العالي مرجع سابق، ص (1)
الديوان الوطني  ،(مجلة ملتقى قضاة الغرف الإدارية) ، مدى رقابة القضاء على أعمال الإدارةريدة أبركان، ف (2)
 .811ص  ،2991 ،للأشغال التربوية، الجزائر
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





ل نزع الملكية من أجل المنفعة والتي جاءت في مجا،المبدأ في قضاء مجلس الدولة 
العمومية ومن خلالها نحاول استنباط بعض المبادئ التي ينبغي أن تؤخذ في عين 
  .الاعتبار في مجال الجزاءات الإدارية
وبالعودة إلى تطبيقات مجلس الدولة الجزائري فإننا نقف عند ما جاء على 
ين الاجتهاد القضائي للغلط يمكننا التفرقة ب" لسان الأستاذة فريدة أبركان بقولها 
 -نظرية الموازنة بين المنافع والأضرار -الواضح في التقدير وبين نظرية الحصيلة
   (1) .المطبقة في نزع الملكية لأجل المنفعة العامة
ثبت هنا من مدى تحقق الشرط المتعلق بالمنفعة تفقاضي تجاوز السلطة ي
وفي الواقع ، القرار بعين الاعتبار العامة ومن جهة أخرى يستخلص ويأخذ نتائج هذا
العملي فإن المسعى الملموس للقاضي عندما يقرر هذا القرار قريب جدا من ذلك 
المسعى الذي يستعمله بخصوص نظرية الغلط الواضح في التقدير بمعنى أن القاضي 
  .المبالغ فيها بصورة كبيرةومعقولة اليراقب العمليات غير 
القاضي لرقابته في هذا المجال إذا شاب القرار  من هنا نفهم أن مدى إعمال
وبالتالي يربط القاضي الإداري الجزائري بين  ،الإداري غلط فادح وبارز في التقدير
نظرية الغلط البين ونظرية الموازنة فلا يطبق نظرية الموازنة إلا إذا شاب القرار 
  .خطأ بارز في التقدير
داري الجزائري ما قررته الغرفة ومن تطبيقات هذه النظرية في القضاء الإ
   .(2)1991/10/31الإدارية بالمحكمة العليا في قرارها الصادر في 
                                                
النظرية التقسيمية كأسلوب حديث لمراقبة ( بين المنافع والأضرار)مبدأ الموازنة بين التكاليف العربي زروق ،  (1)
  .831، ص 6002، 80، العدد (مجلة مجلس الدولة الجزائري) ارات الإدارية،ملاءمة القر
دون القاضي الإداري في مراقبة مدى احترام الإدارة للإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة ، قيوليلى زر (2)
يملك حيث تقول بأن القاضي . 81، 01، ص ص، 3002سنة  30، عدد (مجلة مجلس الدولة)، للمنفعة العامة
الرقابة الكاملة لتحقيق من وجود المنفعة العمومية، بغض النظر عما توصلت إليه لجنة التحقيق من مدى فعالية 
كما تضيف في مقالها أنه ليس هناك ما يمنع القاضي الإداري الجزائري أي يأخذ بنظرية الموازنة . المنفعة العمومية
دخل في الملاءمة و لا يراقب المسائل التي تدخل في السلطة بين المنافع و الأضرار ما دام أن القاضي لا يت
  =التقديرية للإدارة  ،و كل ذلك يتم عن طريق عملية  تكييف الوقائع  فقط أنظر في ذلك قرار الغرفة الإدارية
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





في الغلط الفادح  مشوبا بعيبحيث قضت إلغاء قرار النزع الملكية لأنه جاء  
  (1) .التقدير
في بعض المبادئ التي استقر  جإضافة إلى المبادئ التي أشرنا إليها نود أن نل
وذلك في مجال الضبط الإداري لما لها من تداخل مع ، قه والقضاء عليها الف
الجزاءات الإدارية والتي على القاضي الإداري أن يأخذها بعين الاعتبار في مجال 
  :بسط رقابته على تقدير الموازنة بين المنافع والأضرار والتي تكمن أساسا في
  :مبدأ ضرورة الإجراء -1
الإداري أن يمد رقابته لتشمل مدى ملاءمة في هذه الحالة يجوز للقاضي 
بمعنى أن تمتد رقابة القاضي الإداري ، الإجراء الإداري مع الوقائع المستند عليها
الجزاء الإداري  اتخاذللتحقق من إذا كانت الوقائع تمثل خطرا كافيا يتيح للإدارة 
  (2) .العامة باعتباره الحل الوحيد لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد فعلا المصلحة
النزاع اتخذ بهدف  محلفبعد أن يتحقق القاضي الإداري من أن الإجراء 
يتعين عليه البحث في كافة الظروف والملابسات المحيطة به ، تحقيق مصلحة عامة
للتأكد من أن هذا الجزاء الإداري كان ضروريا لتحقيق الهدف من ورائه فإذا تبين له 
كن تستلزم هذا التدخل فإن إجراء الإدارة يكون أن درجة خطورة هذه الظروف لم ت
  .العكس صحيحو غير مشروع
  :مبدأ الحيطة -2
وفقا لهذا المبدأ فإنه يجب على الإدارة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بهدف 
الوقاية من المخاطر الجسيمة والتي يستحيل تداركها إذا لم تأخذ الإدارة كافة 
ر مجلس الدولة الفرنسي صراحة هذا المبدأ عنصرا وقد اعتب، الاحتياطات اللازمة
الذي يتضمن ، من عناصر مشروعية القرار وقضى بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة
                                                                                                                                              
أن  القرارو محتوى هذا  831صفحة  2991سنة  20المجلة القضائية رقم  29/40/12بالمحكمة العليا الصادر في =
  . القاضي  الإداري ليس مؤهلا لرقابة تقدير اختيار الإدارة للأماكن محل النزاع وذلك لنجاز مشاريع المنفعة العامة 
 .04ص  ،، مرجع سابقرقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية للإدارةفريدة أبركان،  (1)
 .992، مرجع سابق، ص الدعاوى الإداريةسامي جمال الدين، ( 2)
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





نظرا لأن رأي اللجنة  االترخيص بالاتجار في ثلاثة أنواع من الذرة المهندسة وراثي
الأمر ، ملفالمختصة الذي استند إليه القرار قد صدر على الرغم من عدم اكتمال ال
الذي لا يسمح بتقويم أثر هذه المنتجات على الصحة العامة وقرر مجلس الدولة أن 




  الرابعلمطلب ا
  الإدارير الجزاء دالرقابة القضائية على قناعة مص
  
بما لها  الإدارة عن إرادتها المنفردة إفصاحداري عموما هو لما كان القرار الإ
 كان ذلك ممكن تىم، ن بقصد أحداث أثر قانوني معينمن السلطة بمقتضي القانو
داري منفرد لذا يتعين الإداري في الأصل هو قرار إ ما كان الجزاءلو جائزا قانوناو
فالقناعة أمر ، اية منهة من أجل تحقيق الغتإدارية ثاب أن يكون صادرا عن قناعة
ملموس لكنها تؤدي دورا جوهريا في تقدير الأسباب و لا يظهر بشكل مادي داخلي
لا شك أن لمصدر القرار و غايتهو همحل تحددو لتي عملت على إصدار القرارا
  .لكن ليست إلى درجة التعسف الإداريو اقتناعهو في تكوين عقيدته الحرية التامة
 الجزاء الإداري بأهمية كبيرة في نشاط الإدارةقناعة مصدر  تحظىهكذا 
على الرغم من أن القضاء الإداري لم يستقر بعد على مسألة بسط رقابته على و
مشروعيتها أن تكون و لكنه أقر لصحة القناعةو، ر الجزاء الإداريدقناعة مص
موجودة فتلك هي مظاهر رقابة القضاء على قناعة مصدر و قائمة أصولمستمد من 
تحديد  أوضع تعريف لهذه القناعة و إلا أن القضاء لم يستقر على، زاء الإداريالج
عليه فإننا سنحاول من خلال هذا و، ترك الأمر للفقهو مجالاتهاو معالمهاو حدودها
                                                
 .333، مرجع سابق، ص قانون القضاء الإداريعبد اللطيف،  محمد محمد (1)
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





المطلب التركيز على التعريف القناعة الإدارية ثم نتطرق إلى مظاهر رقابة القضاء 
  .داريالإداري على قناعة مصير الجزاء الإ
مقارنة بنظيره الجزائري  ترتيبا على ما سبق يتبين لنا أن مجلس الدولة
الفرنسي لا زال دوره محتشما في مجال الرقابة على السلطة التقديرية أو رقابة 
بأن القاضي الجزائري لم يتأثر كثيرا بهذا : يمكننا القول الملاءمة، وبالتالي
  (1).التطور
خاصة في مجل الجزاءات  ثر بدرجة كبيرةخلافا لنظيره المصري الذي تأ
لا يمكننا الجزم على الإطلاق الإدارية جعلته يواكب هذا التطور بكل مرونة، إلا أنه 
أن القاضي الجزائري لم يتدخل في مراقبة ملاءمة القرارات الإدارية عموما، سواء 
جال في الظروف الغير العادية في م  روف العادية كنزع الملكية مثلا ظفي ال
إجراءات وتدابير الضبط الإداري خاصة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق وحريات 
 (2) .في مواجهة تعسف الإدارة باستعمالها لامتيازات السلطة العامة الأفراد
  
  تعريف القناعة الإدارية :الأول الفرع
  
 اقتناعهبقا يتمتع مصدر الجزاء الإداري لحرية تامة في تكوين ساكما أشرنا 
 فهو ملزم بأن يتحري المنطق السليم استعمالهلا أن هذا لا يعني مطلقا التعسف في إ
فإذا كانت القناعة ، يقوده ذلك إلى تكوين قناعته العقلانية في تفكيره حتىو الدقيقو
لا يعد يقينا لأن مصدر  فلاقتناع، ليس على مجرد الظنو ليقيناو تبني على الحزم
حالة ذهنية مرتبطة بالحقيقة دون أن  باعتبارهاليقين  كاإدرالجزاء لا يملك وسائل 
جهل أو الغلط على المستوي الشخصي أو بال ىي شكل على المستوتختلط بأ
                                                
التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية ومدى تأثر القضاء الإداري زروق العربي،  (1)
 .521، ص6002، 8، العدد(مجلة مجلس الدولة الجزائري)، الجزائري
دور القاضي الإداري في مراقبة مدى التزام الإدارة للإجراءات ، ليلى زروقي، أنظر في هذا التطور القضائي (2)
 .71، ص3002، 30، عدد(مجلة مجلس الدولة)، المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





لأن مصدر القرار لا يقرر بناءا على  الاقتناع لا يعد اعتقادكما أن ، الموضوعي
ينظر إليه من ناحية  ثأسباب شخصية يراها صالحا لتقرير الجزاء في حي
 الاعتقادو نقييالموقفا وسطا بين  الاقتناععية من جانب الغير لهذا يقف موضو
  (1).يختلف عن اليقين في قوتهو ة تقربه من اليقينالاعتقاد لأنه يقوم على أدلفيتجاوز 
يقينا أو جزما بالمعني العلمي لأن الجزم عبارة  الاقتناعوبناءا عليه لا يعد 
هو مجرد  فالاقتناععليه ، وولد لديه اليقينعن حالة موضوعية لا تولد الشك لمن ت
من  استنباطهاو الحقيقة استقرارقائم على أدلة موضوعية أو يقين قائم على  اعتقاد
عليه فإن مسألة القناعة الإدارية تعد من صميم السلطة و علميةو وقائع مادية معنية
  .التقديرية للإدارة
ذه الأهمية فكيف تظهر في كانت قناعة مصدر الجزاء الإداري به اوعليه لم
   .أركان القرار الإداري
 :دور قناعة مصدر القرار بخصوص أسباب القرار  -أ 
لقرار في تقدير خطورة الأفعال التي أقدم عليها المخالف قناعة مصدر اتتجلي 
تكيفها القانوني أن تتصدي و في السلطة المختصة بعد ثبوت الوجود المادي للوقائع
حسب  أخرىيختلف من حالة إلى و التقدير الذي يتباينهو و ،لتقدير جسامتها
   .الظروف الخاصة بكل حالة على حده
 :دور قناعة مصدر القرار إزاء محله - ب 
يعد المحل ركنا لازما من أركان القرار فلا يقوم دونه وهو لازم لصحة 
في الجزاء و محل هو الأثر القانوني الذي يحدثه القرارفال، مشروعيتهو القرار
قناعة مصدر  رعليه فأن دوو اري هو العقوبة الإدارية الموقعة على المخالفالإد
ضرورة إصدار الجزاء  ىالجزاء الإداري بخصوص ركن المحل تتمثل في مد
بمعني أن تتوفر لدي مصدر الجزاء الإداري قناعة بأن الأسباب الواقعة ستلزم ، نفسه
                                                
، المجلد الثامن   (مجلة جامعة دمشق )،  الرقابة القضائية على قناعة مصدر القرار الإداريعلى شطناوي،  (1)
 .513، ص 2002عشر، العدد الأول، 
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





تلعب قناعة مصدر القرار دورا  عليهو إجراء لا بد منه باعتبارههذا القرار  اتخاذ
 إلىالإدارة  دفعتمدي تناسبها مع الأسباب التي و كبيرا في تحديد مضمون الجزاء
لهذا يتعين عليها أن تكون الجزاءات المتخذة من شأنها تحقيق الردع  ، (1)إصداره
  .عن الفعل الذي تم الإخلال به الإداري
 :دور قناعة مصدر القرار بصدد غاية القرار  - ج 
يظهر دور قناعة مصدر القرار جليا وواضحا بخصوص غاية القرار فيجب 
الجزاء الإداري على وجه و أن يكون مصدره مقتنعا أن الجزاء قرار الإداري عموما
سبب ذلك أن مسألة الغاية من ، وإصدارهو هالخصوص يحقق الغاية من تقرير
ء الإداري في كثير من ليس ظاهرا لهذا يلجأ القضاو الإدارية أمرا خفيا القرارات
 استهدافهاالأحيان إلى تحديد الغاية التي يريدها المشرع بغية تقدير الغاية التي 
  (2).مصدر القرار
جد أرضيتها ت تإن كانو سبق نخلص إلى أن القناعة الإدارية ترتيبا على ما
ير الذي إلا أنها لا تختلط بها في التقد ،الخصبة في ممارسة الإدارة لسلطتها التقديرية
 أخرىبعبارة و الأساس بينما القناعة الإدارية هي النتيجةو هو المقدمة تجريه الإدارة
 .يتوصل مصدر الجزاء الإداري إلى تكوين قناعته من ممارسته لسلطته التقديرية
  
  ية على قناعة مصدر الجزاء الإداريمظاهر الرقابة القضائ: رع الثانيالف
  
على قناعة مصدر الجزاء الإداري ثلاث  تظهر عناصر الرقابة القضائية
  : عناصر أساسية هي
 .ذاتية القناعة 
 .منه الإدارة قناعتها في أصول ثابتة استمدتضرورة وجود الأدلة التي   
  .السائغ للقناعة الإدارية ستخلاصلااضرورة  
                                                
 .142، مرجع سابق، ص قضاء الملائمة والسلطة التقديرية للإدارةسامي جمال الدين،  (1)
 .023علي شطناوي، مرجع سابق، ص (2)
 زاء الإداريـــــد الجــــقدیریة للإدارة في تحدیة القضائیة على السلطة التــــــــــــــــالرقاب الباب الثاني





  .سنتناوله من خلال هذا الفرعا و هو م
  
 :ذاتية القناعة .1
 الاختصاصري أن يكون صدر عن صاحب تقتضي مشروعية القرار الإدا  
بعيب  شوبام إلا كان القرارو مجسدا لها فقطو معبرا عن قناعته الذاتيةو ،القانوني
قرار إداري معين دون أن يكون مصدره  هكذا فلا يتصور إصدار، ومخالفة القانون
  .جدواه وضرورتهو مقتنعا بإصداره
  
  
 :قناعتها الإدارة منها استمدتضرورة وجود الأدلة التي  .2
فلا ، أمرا ضروريادارية دلة التي تستمد منها القناعة الإلا شك أن وجود الأ
ن اجلفلا يمكن تكوين مثلا قناعة ال، أو من الفراغ العدميمكن أن يستمد قناعته من 
عرض و الانعقادالتي سبقا تناولها إلا إذا دعيت إلى و الإدارية التقليدية أو المستقلة
الإداري على ضاء الق استقرالقرار بعد ذلك لهذا  اتخاذو، لمداولةاو الموضوع للنقاش
تحترم الإجراءات  لا التيو نالصادرة عن هذه اللجا اتعدم مشروعية القرار
فالقرار الذي يصدر دون تمحيص أو دراسة أو ، مداولتهاو انعقادهاالشكلية في 
ئة ياللجنة أو اله هنا لا يمكن القول بأنو مناقشة هو قرار صوري يخالف القانون
المناقشة و القرار من عدمه خاصة عند تلك الدراسة لاتخاذالمستقلة كونت قناعتها 
 .نقناعة هذه اللجاكبير في تكوين  تساهم بشكل
 :الإداريةالسائغ للقناعة  الاستخلاصضرورة  .3
سائغا أي أن  استخلاصان القناعة الإدارية أن تكون مستخلصة ييقتضي تكو
، لتي تحقق القضاء من وجودها إلى النتيجة التي وصلت إليها الإدارةتؤدي الأدلة ا
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مؤدية منطقيا لنتيجة ( ة في أصولها تالأدلة الثاب)مقدمات الوبعبارة أخري أن تكون 
  (1).التي توصلت إليها الإدارة
سبق يتضح لنا كيف تعد قناعة مصدر القرار خلاصة ونتيجة  ترتيبا على ما
حالة ذهنيا ترتبط  محله وغايته فالقناعةو دير أسباب القرارلممارسة سلطاته في تق
  .في الذهن على تحولا يثير الشك فيه حقيقة الشيء
في تكوين قناعة بشرط ألا يتعسف  الحرية ولا شك أن لمصدر القرار كامل
لا تخضع للرقابة القضائية إلا  القراربالرغم من أن مسألة قناعة مصدر ، وفي ذلك
ائية حددت مظاهر الرقابة على قناعة مصدر القرار في ثلاثة أن السلطة القض
مشروعة يستمد منها مصدر و ةجود أدلة صحيحو ثانيه، ومظاهر أولها ذاتية القناعة
السائغ للقناعة أي أن تؤدي الأدلة التي  الاستخلاصثالثها ضرورة و القرار قناعته
  .ها مصدر القرارتحقق القضاء من وجودها إلى نفس النتيجة التي نوصل إلي
إن نصت و أمر ضروري حتىرقابة القضاء على تلك المظاهر  أنشك  لاو
عليه فإن هذه الرقابة و هذه الرقابة على مظاهر خارجية تتعلق بتكوين القناعة ذاتها
  .حرياتهمو فعالة لحقوق الأفرادو ةيتحقق حماية حقيق
على سلطة الإدارة  سبق يتضح لنا كيف تلعب الرقابة القضائية يبا على ماتتر
في فرض جزاءات إدارية عامة على الأفراد دورا كبير وهاما في حماية حقوق 
  .سلطتها استعمالحرياتهم من تعسف الإدارية في و الأفراد
السلطة  امتيازا كان الجزاء الإداري يصدر من جانب الإدارة صاحبة ولم
داري عليه هي رقابة العامة في شكل قرار إداري منفرد فإن رقابة القاضي الإ
بجعل القاضي  المذهب المقيد الإدارة الذي يناديمشروعية بالأساس خاصة في ظل 
عليه تمتد سلطته الرقابية إلى مراقبة عدم توافر ، والإداري قاضي مشروعية فقط
  :هيو المشروعية الخمس في القرار الإداري عيوب
 .الاختصاصعيب عدم  
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 .الإجراءاتو عيب الشكل  
 .السلطة استعمالعسف في عيب الت 
 .عيب السبب 
 .عيب مخالفة القانون 
في إلزام  ةالمتمثلتؤدي أغراضها و وعلى الرغم من كون هذه الرقابة فعالة
يتمتع به النشاط الإداري من  اإلا أنها مع م، اقراراتهشروعية احترام مالإدارة على 
ستعاب الكم اعلى سرعة في العمل أصبحت هذه الرقابة قاصرة و كيةيدينامو تطور
 الإدارةتتمتع به  الكبير من التطور الذي أصاب العمل الإداري خاصة في مجال ما
إلا  إذا يمكن أن يكون القرار الإداري سليما من الناحية الخارجية، من سلطة تقديرية
  .أنه بطياته يتضمن عيب خفيا يوثر على مصالح الأفراد
لأساسي لحقوق الأفراد كان لزاما امي اولما كانت السلطة القضائية هي الح
خلالها ما بسط رقابتها على جميع  جديدة تتمكن من ةغإيجاد صيو عليها التدخل
ع به الإدارة من سلطة تقديرية متتت خاصة كما قلنا في ظل ما، الأعمال الإدارية
فالمقصود بالتناسب ، الملائمةو فظهر ما يسمي برقابة القاضي الإداري على التناسب
سببه أن يحمل و المتضمن لجزاء إداري متناسبا في محلهو كون القرار الإداريأن ي
  .الجزاء الإداري الموقعو تناسبا بين المخالفة المرتكبة
 حيث أن أي عدم تناسب بينهما يجعل قرار الإدارة معيبا بعيب عدم التناسب
سائق كأن يقوم عون المرور المؤهل قانونا بتحرير مخالفة ل، ستوجب إبطالهيو
قع عليه و المركبة في الواقع أن عقوبتها هي غرامة مالية إدارية إلا أن عون المرور
فهنا نلاحظ كيف أن ،جنة المعنية لأحالها إلى الو سحب رخصة القيادةو عقوبة مالية
لجنة سحب الرخص قراره جاز للمعني  تإذا أقرو هذا العون لم يراعي مبدأ التناسب
  .هذا القرار لعدم التناسبأن يطعن أمام القضاء في 
 لظروفملائمة القرار الإداري  ىالمقصود به مدو وهناك أيضا مبدأ الملائمة
الجزاء الملائم بين مجموعة من  اختيارالوقائع أي أن للإدارة حرية التصرف في و
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 ذلك في إطار ماو ل المقترفتتلاءم مع الفعالتي و الجزاءات المتاحة أوالإجراءات 
 القضائيةهذه الرقابة ، -أشرنا إليها في البحث و سبق -جزاءات التيتدرج ال ىيسم
ة وإن لم يستقر عليه بعد أسو داري الجزائريانتهجه القضاء الإتعد مسلك حديثا 
  .بالقضاء الإداري الفرنسي
ئمة عكس ما ملاو قاضي مشروعية بأنه يوصفحيث أصبح القاضي الإداري 
لكي يمارس و بأنه قاضي مشروعية فقط، ارةكان عليه في ظل المذهب المقيد للإد
بمجموعة من الأساليب  الاستعانةالملائمة له والقاضي الإداري رقابته على التناسب 
الأدلة  استنباطالتي يتمتع من خلالها بقدر واسع من السلطة قصد و القضائية الحديثة
 داريالتي تساهم في تكوين قناعته حول مشروعية أو عدم مشروعية القرار الإ
الذي يقصد به أن رجل ، وأساسا في تقدير الغلط البين في التقدير التي تتمثل لاو
 الإدارة المؤهل قانونا عندما يصدر قرار إداريا معينا قد قع في خطأ في تقدير الأدلة
فالقرار من ، الوقائع ما تجعله يقع في خطأ قد يكون بينا وواضحا وجليا لكل الناسو
قع فيها و ليم إلا أن تقدير الأدلة التي جعلت رجل الإدارة يصدرهالناحية الخارجية س
إذا تبين له و غلط فهنا للقاضي الإداري أن يمد من سلطاته الرقابية إلى هذا الجانب
  .الغلط ألغي القرار
 معناه أن رجل الإدارة يغالي في تقدير الأدلة سواءو هناك أيضا عيب الغلو
اللين فإذا تبينا للقاضي أن الإدارة في قرارها كانت إفراط في الشدة أو الإسراف في 
  .له أيضا له تغالي جاز
التي على الرغم من أن سلطة القاضي و وهناك نوع حديث من الرقابة
 عليها إلا أنه لم يتركها دون رقابة بل حدد مظاهر الرقابة، الإداري لا تمسه في ذاته
م من أن مسألة فعلى الرغ، ارينقصد هنا الرقابة على قناعة مصدر القرار الإدو
في حد ذاته لا يدخل في نطاق الرقابة القضائية بمعني أن القاضي  القناعة أو الاقتناع
داري المؤهل قانونا مقتنع أو غير مقتنع بالقرار الإداري لا يراقب إذا كان عون الإ
هي و، إنما وضع بعض المظاهر التي من خلالها يستطيع الوقوف على مسألة القناعة
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مشروعة يستمد و ضرورة وجود أدلة صحيحةو كما أشرنا تتمثل في ذاتية القناعة
عليه نلاحظ أن و، السائغ للقناعة الاستخلاصضرورة و منها مصدر القرار قناعته
إن كانت ليست هي القناعة في حد ذاتها إلا أنها تدخل مباشرة في و هذه المظاهر
 سلامة ىرقابته عليها لتأكد من مد بالتالي للقاضي القدرة على بسطو تكوينها
  .ت الإدارة امشروعية قرارو
 آليتهسبق يتضح لنا كيف أن القضاء الإداري قد طور من  من خلال ما
بسط و ملائمةو الرقابية فمنذ أن كان قاضي مشروعية أصبح قاضي مشروعية
لا و فلم يترك كبير، الجوانب المتعلقة بالقرار الإداريو رقابته على كل النواحي
حرياتهم من و بته كل هذا في سبيل حماية حقوق الإفرادبسط عليها رقاو صغيرة إلا







مما لا شك فيه أن موضوع الرقابة على الجزاءات الإدارية العامة في النظام 
إلى المزيد من البحث والتعمق خاصة حتاج يالقانوني الجزائري حديث وخصب ولازال 
أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالسياسة الجنائية في الدولة الحديثة، التي تبنت نهجا جديدا يقوم 
حدود العقوبة الجنائية من خلال البحث عن بدائل  نق مبالأساس على محاولة التضيي
خاصة فيما يتعلق منها بالأفعال التي لا ترقى في جسامتها إلى درجة كبيرة تصل ، عنها
حد المساس والتأثير على المصالح الاجتماعية الأساسية التي يسعى القانون الجنائي 
ا التركيز على هذه النقطة من وعليه فلقد ارتأينا من خلال بحثن، عموما إلى حمايتها
التي لجأت إليها التشريعات  ، التطرق إلى نظرية الحد من العقاب الجنائي خلال
المقارنة الحديثة و الاعتماد عليها في تحديد معالم سياستها الجنائية بهدف التخفيف من 
لتي وا،السالبة للحرية قصيرة المدة أثر العقوبة الجنائية خاصة في مجال العقوبات 
كثيرا ما تكون آثارها سلبية على كل من الفرد المخاطب بها أو على عائلته أو المجتمع 
عموما، وعليه كان لزاما على الدولة الحديثة الاستعانة والبحث عن بدائل لها والتي 
تمثلت أساسا في الجزاءات الإدارية العامة تطبق على جميع الأفراد دون حاجة إلى 
تعاقدية أو معينة بين الفرد والإدارة مهما كان نوعها سواء كانت  وجود رابطة قانونية
وظيفية، وهو ما يميزها عن غيرها من الجزاءات وكجعلها قادرة على تحقيق الهدف 
  .المتوخى من تقريرها لتحل محل العقوبة الجنائية
من حيث  وبالعودة للجزاء الإداري، رأينا كيف أنه يمثل في طبيعته القانونية
قرارا إداريا منفردا مهما كان نوعه أو طبيعته تصدره الإدارة صاحبة امتياز  الشكل
و من حيث موضوعها و ، السلطة في حدود ما خولها القانون لتحقيق المصلحة العامة 
كل فرد مخالف القوانين والتنظيمات المعمول بها في مختلف مضمونها هو ردع 
ا عن هيئة إدارية تقليدية أو مستقلة وفقا سواء كان هذا الجزاء صادر،نشاطات الإدارة 
المقارنة لتنظيم لمنظور القانون الإداري والتي أقرها المشرع الجزائري أسوة بالأنظمة 
مجالات محددة من نشاط الإدارة، والتي أقرها المجلس الدستوري الفرنسي كما سبق 







و بالتالي كان لزاما أن يكون لها نضام قانوني خاص بها يحكمها و ينضم مجالات 
  .التي تحكم سائر الجزاءات  مةظنالأتطبيقها يختلف عن 
ترتيبا على ما سبق يتضح لنا كيف أن المشرع الجزائري أقر صراحة سلطة 
لك في مجموعة متنوعة ونص على ذ، الإدارة مهما كان نوعها سلطة الردع الإداري
من النصوص القانونية التي تبين لنا كيف اعتمد المشرع تقسيم معين لها الجزاءات 
وبالرغم من اعتراف ، يدة للنشاط قسواء كانت جزاءات مالية أو جزاءات إدارية م
المشرع والقضاء بسلطة الإدارة من توقيع الجزاء الإداري إلا أنه لم يترك الباب 
إنما قيدها بمجموعة من الضمانات ، ة ولم يبسط لها سلطة مطلقة في ذلكمفتوحا للإدار
التي تسعى كلها إلى حماية حقوق ومصالح الأفراد الأساسية وذلك من خلال ضرورة 
وسلامة قراراتها حتى يضمن سلامتها ،إخضاع الإدارة في تصرفاتها لمبدأ المشروعية 
سواء كانت ذاتية تلقائية ، قابة الإداريةإضافة إلى ضرورة أن تمارس الإدارة عملية الر
فكلما رأت الإدارة ، ذوي الشأن نم تظلمقراراتها أو تلك التي تتحرك بناءا على على 
أن قرارها المتضمن توقيع جزاء إداري معيب بأحد عيوب المشروعية كان لزاما عليها 
روعية وقد يصل وبما يتماشى ومبدأ المشأن تتدخل بما تملكه من سلطة لتعديل القرار 
  .الأمر إلى حد استبداله بقرار جديد
الضمانات سواء ما كان منها متعلقا  نإضافة إلى إقرار المشرع لمجموعة م
ية أو الموضوعية التي أشرنا إليها والتي تهدف جميعها إلى ئبالضمانات الشكلية والإجرا
أشرنا يصدر في ولما كان الجزاء الإداري كما سبق و،ضمان مشروعية هذه الجزاءات 
منفرد بما تملكه الإدارة من سلطة عامة فإنه كان لزاما خضوع هذه  صورة قرار إداري
التي تعد الحامي الأصيل والتقليدي لحقوق الأفراد، ، القرارات إلى الرقابة القضائية
القضائية في حدود المذهب المقيد و الذي يجعل من رقابة سواء ما تعلق منها بالرقابة 
الإداري رقابة مشروعية، بمعنى أن يبسط رقابته على قرارات الإدارة في شقه القاضي 
ر أركان القرار من عدمه فكلما كان القرار معيبا بأحد فتوالمادي بمعنى رقابة مدى 
ولما ، عيوب المشروعية جاز إلغاؤه من قبل القاضي الإداري عن طريق دعوى الإلغاء







لزاما أن تمتد كذلك رقابة القاضي الإداري إلى أركان  السلطة التقديرية للإدارة ممثلة 
  .في الرقابة على ملائمة الجزاء الإداري و تناسبه مع المخالفة المقترفة
زاءات على الج الرقابةترتيبا على ما سبق ذكره ومن خلال دراستنا لموضوع 
عملية البحث الدقيق في النصوص وبعد ، الإدارية في النظام القانوني الجزائري
عتماد على إلى الاالقانونية المختلفة و المتنوعة في التشريع الجزائري بالإضافة 
وبالوقوف عند موقف القضاء الجزائري والقضاء ، هم في التشريعات المقارنةئنظرا
لنتائج سواء ما تعلق منها بالنص القانوني أو العمل المقارن وقفنا عند مجموعة من ا
القضائي والتي تتمثل أساسا في غياب تشريع موحد للجزاءات الإدارية قد يدفع ببعض 
، الجهات الإدارية بما تملكه من سلطة تقديرية إلى الانحراف في استعمال سلطتها
وبالتالي الإضرار بمصالح الأفراد خاصة فيما يتعلق بالجزاءات الإدارية الصادرة عن 
شكل تتخضع قراراتها لوقف التنفيذ وبالتالي قد لا الهيئات الإدارية المستقلة التي 
  .قراراتها ضررا كبيرا على مصالح الأفراد
ة على عدم عدم استقرار النص القانوني على تحديد مفهوم للجزاء الإداري إضاف -
خاصة ما تعلق منها  ،تحديد صلاحيات الجهات الإدارية المخولة بتحديد الجزاءات
 أنعل الرغم من  بالجهات الإدارية المستقلة التي تعد التوجه الحديث لسلطة الإدارة
له ما يبرره خاصة و أنها أقدر من  الإداريو توقيع الجزاء  إصدارسلطة  الإدارةمنح 
مصلحة من وراء تقرير هذه السلطة لقربها و معرفتها بتفاصيل غيرها في تحقيق ال
  .الحياة اليومية
على الرغم من تعدد الضمانات القانونية سواء ما تعلق منها بالضمانات الشكلية  -
والإجرائية والموضوعية إلا أن ما يمكن ملاحظته هو عدم وضوح مدى نجاعتها في 
وللحفاظ على مصالح ،جزاء الإداري من هذا ال تحقيق التوازن بين تحقيق الهدف
الأفراد يولد لدى الأفراد شعورا بعدم الرضا عن ما تفرضه الإدارة من جزاءات 
سواء من خلال التظلمات المرفوعة ،والدليل على ذلك كثرة الاعتراضات الواردة عليها 







خضوع الجزاءات الإدارية لذات المبادئ العقابية التي تحكم مختلف صور  -
إنما ، الجزاء فهذه المبادئ و الضمانات لا يقتصر تطبيقها على صور محددة من الجزاء
تسري على كافة صور الجزاءات الأخرى أيا كانت الجهة التي توقعه حتى لو كانت 
  غير قضائية
العملية الرقابية التي تمارسها الإدارة بغية  عدم تحكم الإدارة في ميكانزمات -
خاصة فيما يتعلق بالرقابة الذاتية ، ومبدأ المشروعيةتصحيح قراراتها وجعلها تتماشى 
التي كثيرا ما لا تأتي بالشيء الجديد فيما يتعلق بالجزاء الإداري و بالتالي يكرس 
و بالتالي يلجأ مباشرة ، عن الإدارة الشعور بالاحتقان لدى الفرد من كل جزاء صادر
دون المرور بالتظلم  إلى القضاء بغية إلغاء القرار الإداري المتضمن الجزاء الإداري
  .أمام الإدارة
تحكم القاضي الإداري في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة في مجال   عدم -
له يدل على ذلك هو عدم تبينه لموقف واضح يحدد من خلا اوم ،الجزاءات الإدارية
ما يجعل من القاضي الإداري في الجزائر ، هذه السلطة ممارسة علىالآليات الرقابة 
بعيدا نوعا ما عن التطورات القضائية التي لحقت بالأنظمة القضائية المقارنة خاصة 
  .في فرنسا في مجال التعامل مع موضوع الجزاءات الإدارية
ارتأينا من ،الإشارة إليها بق لنا ولتجاوز تلك الملاحظات التي سترتيبا على ما سبق 
العمل بها إلى تحقيق الموازنة يؤدي خلال بحثنا تقديم مجموعة من التوصيات التي قد 
بين تحقيق الهدف من الجزاءات الإدارية والمحافظة على مصالح الأفراد والتي تتمثل 
  :أساسا في
الجزاء الإداري نهيب بالمشروع الجزائري أن يتدخل من أجل ضبط وتحديد مفهوم  -
بغرض كشف ، والمخالفة الإدارية وذلك من خلال مراجعة النصوص القانونية
المضمون الحقيقي للمصالح الاجتماعية التي ينوط بالجزاء الإداري التدخل من أجل 
فإذا كان القانون الجنائي كما أشرنا يتدخل لحماية المصالح الأساسية فله أن ، حمايتها
نهيب  يهوعل ،للتدخل من أجل حماية المصالح الغير أساسيةيواجه بأساليب أخرى 







الإداري في هذا الشأن لما لهذا من أهمية في تخفيف العبء عن الجهاز القضائي من 
ار الشرعية فلا وأن يكون تدخل الإدارة في إط ىوعلى الأفراد من جهة أخر،جهة 
   .بناء على نص قانوني يكون للإدارة توقيع الجزاء الإداري إلا
لما لها  الجنائي نهيب بالمشرع الجزائري أن يولي اهتماما بنظرية الحد من العقاب -
وذلك ليتفرغ للفصل في الجرائم التي  ،من دور في تخفيف العبء على الجهاز القضائي
  .ساسية للأفرادتشكل اعتداءات على المصالح الأ
إذا كان المشرع الجزائري قد وضع الجزاءات الإدارية المالية في مرتبة الصدارة  -
فإننا نهيب به أن يتدخل لضبط الجزاءات الإدارية المقيد أو المانعة من ممارسة النشاط ،
خاصة وأنها أضحت لا نرى ضررا من دفع مبلغ مالي معها مهما  ،لطائفة من الأفراد
  .نشاطها لما له من تبعات سلبية على الأفرادقف بقدر ما يهمها ألا يتو كان حجمه
ضرورة تحديد مهام الأعضاء المؤهلون قانونا بتوقيع الجزاء الإداري وذلك من  -
خلال توفير الحماية اللازمة والضمانات الكافية والإمكانيات الضرورية التي تسهل 
 يتحجج الأفراد بذريعة التعسف في عليهم القيام بوظائفهم وضمان حيادهم حتى لا
  .استعمال السلطة
ضرورة توسيع رقابة القاضي الإداري على جميع تصرفات الإدارة من مجال  -
مجلس الدولة الجزائري للتدخل بأحكامه ب ونهيب، للجزاءات الإدارية توقيعها وإصدارها
ضمن تحقيق واجتهاداته لتكريس هذا التوجه الضروري وحتى يسهل مهمة القضاة وي
المعادلة الصعبة بين تحقيق أهداف الجزاء الإداري بالمقابل الحفاظ على مصالح 
  .الأفراد
  تم بحمد الله ونسأل الله التوفيق
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 الملخص
 
الدولة من أجل تحقيق أهدافها مثل أي  إليهاالتي تلجأ  الآلياتأحد  داريالإيعد الجزاء 
التزام معين أمر به القانون ، و تنبع  أداءبهدف العقاب على أي تقصير في  آخرجزاء 
 إداريةذاتية هذا الجزاء في الجهة التي تنطق به فهي ليست جهة قضائية و لكنها سلطة 
مستقلة ،  إداريةتقليدية تتمتع بامتياز السلطة العامة أو كانت هيئة  إدارةسواء كانت 
  .منفرد  إداريتصدره في رداء قرار 
الرقابة التي أقرها المشرع  آلياتوتكمن أهمية موضوع البحث في الوقوف على 
في توقيع  الإدارةسلطة  إقرارالجزائري التي تضمن الموازنة بين تحقيق الهدف من وراء 
 الإداريخاصة و أن الجزاء  الأفراد، بالمقابل الحفاظ على مصالح  الإداريةالجزاءات 
رابطة  إلىدون الحاجة  الأفرادمية يطبق على جميع موضوع  الدراسة  يتسم بالعمو
بالمبادئ الدستورية و أهمها  الإخلالقانونية سواء كانت تعاقدية أو وظيفية لتبريرها دون 
القانونية أهمها احترام مبدأ التناسب بين الجزاء الإداري و مبدأ الفصل بين السلطات  و 
لى ضمان حياد الإدارة و عدم تعسفها في المخالفة الإدارية، هذه المبادئ تهدف كلها إ
  .مواجهة الأفراد






                                                                     
Résumé 
La sanction  administrative des mécanismes employés par l'Etat afin d'atteindre des 
objectifs tels que toute sanction autre aux fins de la peine pour tout manquement dans 
l'exécution d'une obligation particulière de par la loi, et d'en tirer de soi cette sanction 
dans le corps qui décide , il n'est pas un organe judiciaire et, mais une autorité 
administrative, si Gestion conventionnelle a le privilège de l'autorité publique ou de 
l'organisme administratif indépendant, a publié dans la robe d'une seule décision 
administrative.  
L'importance du sujet de recherche de se tenir sur les mécanismes de contrôle mis en 
place par le législateur algérien à faire en sorte que l'équilibre entre l'objectif d'origine 
de l'adoption de l'autorité de gestion à signer les sanctions administratives, à la 
différence de préserver les intérêts des individus, surtout que le sujet pénalité 
administrative de l'étude était générale s'applique à tous les individus sans la nécessité 
de association légale, contractuelle ou fonctionnelle justifiée sans préjudice des 
principes constitutionnels et le principe le plus important de la séparation des pouvoirs 
et le respect du principe le plus important de la proportionnalité entre la sanction 
administrative et la violation des procédures administratives, ces principes, qui visent 
toutes à assurer l'impartialité de l'administration et l'absence d'arbitraire dans le visage 
des individus.  
 
 
